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جى 3ی جر ی 
ہے هی ازو یی 
الحكم الشرعي رین 
3 -.- ۳ 
المقد مه 
او ٠‏ 


الحمد ‏ الذي شرع لعباده الخير» ودلهم على سبيل الرّشاد 
وبين لهم بأحكامه ما ينتفعون به في الدنيا ودار المعادء والصلاة 
والسلام على نبينا محمد؛ المبلغ أحكام ربه بأمانة وصدق» فكان 
خير من بلغ وأفاد. ظ 

وبعل: فان البحث ف في الحکم الشرعي ۰ وإفراده بكتاب ليس 
بجديد. وقد كان الدكتور محمد سلام مدكور لہ في مقدمة 
المعاصرین الذین کتبوا في هذا الموضوع ‏ فأصدر كتابين» في ذلك 
هما : 

٠ مباحث الحكم عند الأصوليين.‎ -١ 

ظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء - بحث مقارن. 

وقد تبعه» بعد ذلك» عدد من الباحثين» منهم من آفرد الحكم 
التكليفي» ومنهم من آفرد الحكم الوضعي» برسائل جامعية» ‏ 
وبأبحاث لم تكن كذلك. 

كما آفرد بعضهم أنواع هذين الحكمين بالكتابة فيهاء فكتبوا في 
السبب» والعلة» والشرط» والمانع» والواجب» والصخة والبطلان: 
وغير ذلك. 

على أن هذا لا يمنع من الكتابة في الموضوعات نفسها؛ لأن ما 
کتب لا يعني غلق البابء » وأن الأوّل لم يترك لمن بعده شيئًا. 





وي کس 


وقد رأيت أن لي عددًا من المحاضرات في الموضوع نفسه. 
وأنها اشتملت على الأمور الأساسية فى ذلك. فرأيت أن آجمعها 
وانستها وأعدها للطبع ء وأن قوم ہما لا بد منه لهذا الغرض؛ إذ 
لم أجد من الحكمة تضییعها وإهمالهاء لا سیّما آنها جمعت الأحكام 
كلهاء وقدّمت وجهات نظر في بعض آمور هذه الأحكام» وقارنت 
بينها وبين القواعد القانونيّة والنظامیةء سواء كان في معانيها أو في 
تقسيماتها. 

وقد جعلت هذا البحث في بابين وخاتمة؛ مرتبة على الوجه 


لیت 


جر يجري 
ہس سے لازو 6ی 


یکی مکی 


- O - ت‎ 


الباب الأول 
ي الحكم الشرعي وأركانه 





وقد جعلنه 8 مهد وتلاتة فصول : 

+ التعمههيد: فى تعريف الحکم وبیان آرکانه وأقسامه 
وما يتعلّق به من مباحث وقد جاء في خمسة 

9 المبحث الأول: في تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح. 

+ المبحث الثالث: الأقسام الأساسية للحكم. 


+ المبحث الرابع: الفرق بين الحكم الشرعي وقواعد القانون 
والنظام. 
¢ المسحث الخامس: الكلمات ذات العلاثة. 


الفصل الأول 
في الحاكم 
وهو 8 تمهيد ولاخ مباحى : 
+المبح الاول: في المذاهب والأقوال. 
+ المبحث الثانی: في أدلة أصحاب المذاهب. 
٭ المبحث الثالث: ثمرة الخلاف. 





۱ رن ۱ ۱ الحكم الشرعي 


الفصل الثانی 
المحگوم فيه (فعل المکلف) 
وهو لمهيد ومرحزرن : 
٭ التمهيد: في بیان معنى الفعل موضوع التكليف. 
9 المبحث الأول: اشتراط کون الفعل مقدورًا للمكلّف. 
٭ المبحث الثانی: اشتراط کون الفعل معلومًا للمكلف. 


الفصل الثالث 
المحكوم عليه (المكلف) 


وهو 8 مهد وثلاثة هباح : 

+التمهيه: في بیان معنى المکلف. وما يشتمل عليه 
الفصل. 

٭ المبحت الأول: الاأهلیّت وأركانها وأنواعها. 

+ المبحث الثانی: الاعتراضات على اشتراط الأهلية. 

٭ المبحث النالث: العوارض المعترضة على الأهلية. 


سے -ت- 


أقسام الحكم الشرعي تفصیلا 





وفده فصلا : 


الفصل الأو ل 
أقسام الحكم التكليفي 


وهو 8 مهید وخمسة مباحى : 

# التمهيد: في بیان الأقسام ووجه التقسيم إجمالا. . 
۵ المبحت الأول: الواجب. 

٭ المبحث الثاني: المندوب. 

© المبحث الثالث: الحرام. 

٭ المبحش الرابع: المكروه. 

. © المبحث الخامس: المباح. 


الفصل الثاني 
أقسام الحكم الوضعي 
وفيه تمھید وتمائية عبات : 


¢ الت مم ہد: فی آراء العلماء في أقسام الحكم الوضعي. 


٭ المبحث الثانى: 
٭ المبحث الثالث: 
٭ المبحث الرابع: 
* المبحث الخامس: 
٭ المبحث السادس: 
٩‏ المبحث السابع: 
© المبحث النامن: 


4 والخاتمة: 


الحكم الشرعي 





الصحة والفساد والبطلان. 
العزيمة والرخصة. 


في بيان أهم النتائج. 


هذا ما فعلته» على أنه مهما يكن من أمر فإني آرجو أن يكون 
لهذا البحث الذي أقذمه للقراء فائدت وأن يحقق ما قصدته من والله 
سبحانه الموفق لطريق الصواب؛ وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين 
المعهد العالي للقضاء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


لعن 
ی 


میں ی لی 
سکس دن کرو یی 


AWAN ۔‎ ۲٦٢٦٢ ) ۰۱۸۷ ۲3٣۲۔‎ CONN 


الباب الأول 





فى الحكم الشرعي وأركانه 
وفيه تمهيد وئلائة فصول : 
لا التمهيد: فى تعريف الحكم وأركانه 
وأقسامه وما يتعلق به. 
لا الفص ل الاول: الحاكم. 
لا الفصل الثانى: المحكوم فيه. 
لا الفصل الثالث: المحکوم عليه. 


سرت 
سے 


یں کی ہی جلي 
سس دی لازو ی 


۴2٣۴۰. CONT‏ 3ے ۸۶ کے تن ۳۳ مہہ ہي 


رضح 
میں لان یی ای 
سکس دجن کرو یی 


۸۷ ۱۸/۱۷۷ ۔‎ ]11 0 5۱1 21۲ 271]. CON 








وقبه خمسة مباحت 
# المبحث الأول: تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح. 
+ المبحث الثاني: أركان الحكم. 
٭ المبحث الثالث: الأقسام الأساسية للحكم 
والفروق بينها. 
وفيه مطلباد : 
٭ المطلب الأول: أقسام الحكم وبیان معانيها. 
« المطلب الثاني: الفروق بين الأقسام. 
٭المبح الرابع: الفرق بين الحكم الشرعى 
والقواعد القانونية والنظامية. 
٭ المبحث الخامس: الكلمات ذات العلاقة. 
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تعريف الحكم فى اللغة والاصطلاح 





تذكر الكتب الأصولية أن مادة (ح ك م) يراد بها معنیان : 

الأول : المنع والصَّرّف ومنه يقال: حكمته وأحكمته إذا منعته. 
وصرفته عن رأيه. وحكمت الفرس وَحَكنْته إذا جعلت له حکمة 
تمنعه عن الجموح؛ ومن هذا المعنى تسمية الرجل حکیمّا؛ لأنه يمنع 
نفسه» ویرڈھا ويصرفها عن هواها. 
کت انم که [هود: ۱ وصته الحكيم من أسماء الله تعالى. أي 
محم للعالم الدالٌ على قدرته وعلمه لکونه محکمّا متقنًا”''. 

وفی معجم مقاييس اللغة أن الحاء والعاف والمیم اصل واحد» 
هو المنع» قال الشاعر : 
أبني حنیفة أخكموا سفھاءکم إني أخاف عليكم أن أغضب”" 
ما دکر. ۱ 


ص ۱۷. ات الہ المثير. 
)٢(‏ معجم المقاييس اللغة (۹۱/۲). 


CD=—‏ ۱ الححكم الشرعي 


تعریمه فى الاصطلاح:_ 


وقد أطلق الحكم في الاصطلاح على معان متعددة» بحسب 
اختلاف المصطلحین؛ ففي اصطلاح المناطقة وأهل الكلام» يراد 
بالحكم إسناد آمر إلى آخر إيجابًا أو سلبّاء مما هو معروف بينهم 
بالنسبة التامّة» وتعريف الحكم هذا يختص بالتصديقات فقطء كإدراك 
ثبوت وجوب الزكاة فى قولنا: الزكاة واجبة» وأما إدراك المفردات 
كالذوات والصفات وغيرها فليست أحكامّاء وبالنظر لاختلاف أنواع 
الأحكام وشمولها لما هو حسي وعقلي وعرفي وشرعي انقسم الحكم 
إلى ما يأتي : 
أ- الحكم الشرعی : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من 
الشرع» نحو: الصلاة واجبة. 
ب- الحكم الحسي : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة: من 
الحس» نحو: الشمس مشرفت والنار محرقة. 
ج- الحعم العقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة: من 
العقل» نحو: الكل أعظم من الجزء. 
د- الحکم العرفي أو الوضعي: وهو ما كانت النسبة فيه 
مستفادة من العرف أو الوضم» نحو: الفاعل مرفوعء''' 
آما معناه في اصطلاح الأصوليين فالذي يبدو أنه لم يتميّز لهم 
تعريف قبل آواخر القرن الخامس الھجري؛ عدا ما ورد عن بعض 
العلماء من عبارات جاءت في ضمن تعریفات الحكم فی الاعصر 





.۷۳ آصول الفقه : الحد والموضوع والغاية ص‎ )١( 


نت رس 
التالية. فقد ذکر أن الامام أحمد كلل (ت ١15ه)‏ قال: الحکم 
الشرعي خطاب الشرع وقوله"*. وکون الحکم الشرعي خطابّا هو ما 
استقرت عليه تعریفات الاصولیین فیما بعد. لکن ما ذکره الامام 
آحمد (ت۲۶۱ه) هو جزء يسير من تعریفاتهم . وأغلب التعریفات 
المنقولة لم تتحقق فیها شروط التعريفات» فیما بعد. وقد نقل علاء 
الدین السمرقندي (ت۵۳۹ه) طائفة من التعریفات عن الفقهاء 
والمتکلمین من معتزلة وأشاعرة وغیرهم» ومما کان يدور في آوساط 
الثقافة الأصولية» أنذاك» ولیس فیها ما هو موافق أو قريب مما استقرٌ 
عليه جمهور العلماء من التعريفات فيما بعد ". 





)١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۰)۱۸۰/۱ وقد فسّر ذلك بأن المراد ما وقع به الخطابء 
أي مدلوله. وهو الإيجاب والتحريم والاحلال. وهو صفة للحاکم وانظر: شرح 
الكوكب المنير (۱/ .)۳۳٣‏ 

(۲) ومن هذه التعریفات : 

أ -قول الحنفية إن حكم الله تعالى صفة أزلية لهء هو فعلهء وكون الفعل 
الحادث واجبًا وحسنا وحرامًا وقبيحًا محكوم الله تعالی؛ يثبت بحكمه» وهو 
إيجاد الفعل الحادث على هذا الوصف. 

ب- قول الفقهاء وأهل الكلام: إن حكم الله كونه واجبّاء أو مندوبًاء أو حسئاء 
أو قبيحًا أو محرما. 

ج- قوله بعض المتكلّمي إن الحكم هو كونه على وصف حكميء بأن یکون 
موصوفا بكونه واجبّا ومندوبًا وحستا ومحرّمًا لا نفس الفعلء فان کون 
الصلاة فرضًاء وكون التصدّق بالمال حسئاء وكون الزنا حرأَمّاء حكم شرعي 
لا نفس هذه الأفعال. 

د- قول بعض المعتزلة أن حكم الله تعالى هو إعلامه إِیّانا بكون الفعل واجبًا 
ومندوبًا ومباحا وحرامًا ونحوهاء وهو إيجابه وتحريمه وإباحته. 
انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول ص : ۱۷. 





-دن۔_۔_ ا کس 


وسنكتفي بالتعرّض إلى مسار التعريفات بدءًا من الشيخ أبي بكر 


الباقلانی (ت ٤٤٥ھ)‏ دون شرح لهاء أو بیان لمحترزاتهاء لما 
سيترتب على ذلك من الإطالة التي قد تخرجنا عن الهدف الرئیس. . 
غير أن التعرّف عليها بحسب تسلسلها الزمني له فائدة تبين كيفية تطوّر 
التعريفات الأصولية؛: خلال العصور”'“. وفيما يلى عرض لبعض هذه 
التعريفات : ۱ 


-١ 


(١) 


(۳ 


قول القاضي أبي بكر الباقلاني (ت٤٤٦ھ):‏ إن الأحكام هي 
أخبار الله عرّ وجل عما يطلب بالشرائع» وإذا تعلق كلام الرب 
عرّت قدرته بالمطالب السمعية فهو حكمه علينا. فخرج لك من 
ذلك أن الحكم يؤول إلى كلام الله تعالى - عند تعلقه بالمطالب 
السمعیۃ9 ۲ ۱ 

قول القاضي أبي يعلى الفراء (ت40۸ه): الحكم ما جَلَْه 
العلت أو ما اقتضّثّه العلة من تحليل وتحريم وصحة وفساد 
ووجوب وانتفاء وجوب وما آشبه ذلك” ". 

قول أبي الوليد الباجي (ت۷4ه): الحكم هو الوصف الثابت 
للمحكوم فيه. 

وشرح ذلك بقوله : 

ومعنی ذلك أن المحکوم فيه لا یوصف بأنه حلال أو حرام» 


لم نذکر ما قيل من تعریفات قبل القاضي الباقلاني (ت۰۱۳ه) لکثرتها وعدم 
التحقق من قائلي كثير منهاء ولكونها لم ترد في الغالب من أهل الاصطلاح. 
التلخيص ۱۵۲/۲ فقرة (۵۹)ء والتقريب والإرشاد /١‏ ۲۷۵. 

.١1"5/١ العدة‎ 





سح د- 


فاذا دلْ الدلیل على کونه حلالا أو حرامّا. وصف بذلك وکان 

حکمه الثابت. 

وذلك مثل قولنا في الطهارة: إنها تا تفتقر إلى نة لأنها طهارة 

تتعدّى محل النجاسة فافتقرت إلى النية كالتيمم» فالحكم من 

هذا القياس هو افتقارها إلى النية» وهو الوصف الثابت لهاء 

فإنها توصف بأنها مفتقرة إلى النية”''. 

قول أبي الخظاب (ت ۵۱۰ه) متابعة لشيخه أبي يعلى 

(ت۸٥٥ھ)ء‏ إن الحكم ما جلبته العلة. وذكر ذلك ضمن بيانه 

لأركان القیاس'''. وقد ذكرناه» وان كان بعد أبي حامد الغزالي 

(ت۵۰۵ه) لكونه لم یزد على ما جاء به شيخه أبو يعلى (ت 

۸ھ). على أن العلماء بينوا أقسام الحكم وعرّفوهاء وان لم 

یعر فوا الحکم بل إن بعضهم بين محترزات بعض التعريفات › 

وذکروا ما انتقدت به. ومن هؤلاء: 

١‏ آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبهانی رت 
5ه) عرف في کتابه (الحدود في الأصول) الایجاب 
والواجب. والندب» والمندوب الیه" " والإباحة 
والمباح”؟'» والمحظور"" وغیرها. 


الحدود ص ۰۷۲ وقد ذکر ذلك عند ذکره أركان القیاس؛ التي منها الحکم. 
التمهید ۰۲/۱ 

الحدود فى الاصول ص ۰.۱۳۲ 

المصدر السابق ص ۱۳۷. 

المصدر السابق ص ۱۳۸. 





الحكم الشرعي 
| ببس ل ا جات 

۲- أبو علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي المتوفى سنة 
4ه.. وقد ذكر أن الأحكام سبعة أقسام. 

۳- القاضي أبو يعلى (ت508ه) عرّف طائفة من الاحکام ونقل 
طائفة من أقوال العلماء فیھا'''۔ وكان يبيّن باقتضاب بعض 
محترزات التعریفات» وما يمكن أن يثار حولها من النقد. 

-٤‏ أبو إسحاق الشيرازي (ت٤۷٦ھ)‏ في شرح اللمع؛ لم 
يعرّف الحكم ولكته ذكر أن الأحكام الشرعية سبعة: 
الواجب والنّدب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح 
والباطل» ثم عرّف كلا منها"'". ولكنه لم يعرّف الحكم. 

وليس في هذه التعريفات ما يمكن أن يقال إنه نقطة البداية 
للتعريف المشهور للحكم عند الأصوليين» ولعل أوّل بداية لوضع لبنة 
للتعریف المشهور للحكم هي قول إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ في 
الورقات إِنّه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف”". ثم تنالت بعد ذلك 
تعريفات الحكم بالخطاب. 
ومن هذه التعريفات: 
-١‏ قول أبي حامد الغزالي (ت۵۰۵م) أنه خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين”“. وقد اعترض عليه بأنه غير مانع لدخول مثل 


.)۱۵۹/۱( العدة‎ )١( 

(۲) شرح اللمع (۱/ ١٥٥۔۱۰۷)‏ تحقيق د. العميريني. 

(۳) الورقات بشرح غاية المأمول لشهاب الدين الرّملىي ص: .٦٠٤‏ 
(5) المستصفى ,.)05/١(‏ والإحكام للآمدي (۹۵/۱). 





الحكم الشرعي GD‏ 


قوله تعالى: وله خلتکز وما تعملون ا( 4O‏ [الصّافات: 7 
وقوله: #خلق ڪل یو 4 [الدُمتر: ۲1۲ وليس ذلك حكما 
شرع وبأنه غير جامع لأنه لا يتناول الأحكام المتعلقة 
بأفعال غير المكلفين من صبيان وغیرھمء مع أنها من الأحکام 
الشرعية» نحو جواز بيعهم وصحة إسلامهم وصلاتهم» ونحو 
ذزاف(۶۲, 

أجريت عليه تعديلات لتلافي الانتقادات التي وجُھت إليه» غير 
أن هذه التعريفات المعدّلة لم تَسْلم من النقد أيضًا. ومن هذه 
التعريفات. 

إنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد "۰ وأفسده الآمد 
(ت۱۳۱ه) ہما أفسد به التعريف السابق. 

لہ الخطاب المتعلّق بأفعال المكلفين» بالاقتضاءء أو التخبیر 
ونقل ذلك فخر الدين الرازي (ت05١5ه)‏ في المحصول عن 
أصحابه من الشافعية”“. ويبدو من خلال شرحه للتعريف ورد 
بعض الاعتراضات عليه» إنّْه المختار عندہ'“'۔ وزيّف بأنه غير 
جامع» والمقصود بذلك أنه لم يشمل الأحكام الوضعية "۰ كما 


الإحكام للآمدي (۱/ ۰۹9 والفائق (۱۵۸/۱). 


التو ضیح (۱/ ۱۵). 
الم حکام (۱/ 44۵). 


آمحصول ۱ وقد ذكر صدر الشريعة في التوضيح أن هذا التعریف متقول عد 
بى الحسن الأشعري (۲۲/۱). 

ا السابق. 

الإحكام: الموضغ السابق. 





ری الحكم الشرعي 


یرد الاعتراض بشأن قصر الخطاب على المکلفین مما يجعله 
غير جامع افمال غير المكلفين من صبيان وغیرهم؛ وباستعمال 
بجراز الادت اله والمجاز في الحدوه إذا لم يوجد لبسء » كمأ 
هو في هذا التعریفے''' 

وقد اعتمد جمهور الشافعية على هذا التعریف؛ وقد ارتضاہ 
بعض شراح المحصول" "۰ والذین اختصروه أو آخذوا منە''' 
وقد ردّوا الأحكام الوضعية إلى التكليفية. يقول تاج الدين 
الأرموي (ت؟5607ه) بشأن ذلك أن سببيّة دلوك الشمس لایجاب 
الصلاة معناها إعلام الحكم. وليست حكما شرعياء وعلى 
فرض التسليم بأنها حكم شرعي يكون معنى ذلك إيجاب 
الصاو > ويبدو أن مثل هذا التبرير كان مرضيًا لدى بعض 
الحنفية كابن الهمام (ت۸۱۱ه)"۳. وقد أخذ بهذا التعريف 
القاضي البيضاوي (ت٥۸٥ھ)‏ في مختصرہ المعتمد لدارسي 
الأصول من الشافعية. منهاج الوصول إلى علم الأصول""". 
وعدد من شراحه. 


نفائس الأصول للقرافى (۲۳۱/۱). 
المصدر السابق. ۱ 

الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي /١(‏ ۰۲۳۵ والتحصيل لسراج الدين 
الأرموي »)١7١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافی ص ۱۷ء ونهاية السول (۳۰۱/۱). 
الحاصل للأرموي (۲۳۵/۱). 

التحرير بشرح التقرير والتحبير (۷۹/۲). 

الابهاج (۱/ ۰6۳ ونهاية السول (۰)۳۰۱/۱ والسراج الوهاج (۹۳/۱). 


الحکم الشرعي ۱ _ 





چ 


-٦ 


وعرفه الآمدی (۱۳۱ه). بعد انتفادہ لبعض التعريفات إنه 
خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية""" وقد نعت تعريفه بأنه 
مطرد منعكس لا غبار عليه '". 

غير آن الصفي الهندي (ت۷۱۵ه) قال إنه غير مانع أيضًا؛ لأنه 


یقتضی أن ما ثبت من صفات الله تعالى السمعية کالاستواء والنزول 


ونحوها بخطاب الشرع أحكام شرعية» وليست کذلك" ". 

وعرّفه بعض الأصوليين بأنه خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال 
المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا وقد أورد ذلك ابن 
الحاجب (ت545ه) في منتهى الوصول والأمل٭ وفي 
مختصر المنتھی”“ء وعبّر عن قيد (وضعًا) بقوله فزید. ولم 
یتضح من الذي زاده» وربما يكون هذا من زيادة ابن الحاجب 
نفسه الذي أعرض عن تفسير الآمدی (ت۳۱٦ھا)ٌ‏ مع أن کتابه 
في الأأصل؛ اختصار لإحكام الأمدي. والتعريف الذي ذکره . 
ابن الحاجب (ت155ه) هو المختار لطائفة كبيرة من محققی 
الأصوليين. ظ 

وعرفه ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) في (جمع الجوامع) بأنه خطاب 


المصادر السابقه. 

الإ حکام .)۹٦/۱(‏ 

نهاية الوصول فى دراية الأصول ,)59/1١(‏ والفائق /١(‏ ۸٥۱)ء‏ كلاهما لصفي 
الدین الهندي. ۱ 

منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص : ۳۲. 

مختصر المنتهی بشرح العضد (۱/ ۲۲ ۲). 





تس ات 

الله المتعلق بفغل المکلف من حيث إنه مکلّف'' 
وفسّر قيد (من حیث إنه مکلف) بأنه ملزم بما فيه كلفة. واعترض 
ذلك بأنه على هذا یکون مستلزمّا للدور؛ إذ التکلیف هو إلزام ما فيه 
كلفة"'". ورڈ ذلك ابن قاسم العبّادي (ت١٤۹۹ھ)''ء‏ لكنّ الشيخ 
حسن العطار (ت۱۲۵۰ه) صخح هذا النقد أو الاعتراض باعتبار أن 
المكلف اسم مشتق» ومفهومه مركب من الذات والوصف» كسائر 
المشتقات وتعقّل مفهوم المركب متوقف على تعقّل كل من جزئيه”'". 

وقد تكلف شراح التعريف لبيان أن قيد (من حيث إنه مكلّف) 
يشمل الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد» ویشمل الاقتضاء غير 
الجازم والتخبير باعتبار معنى التعليل". 

على أن هذا التعريف قد أخذت به طائفة من العلمای وحملت 
معناه على معنى تعريف البيضاوي (ت٥۸٥ھ)ء‏ أو تعريف ابن 
الحاجب (ت1٤‏ ھا9 


غير أنه نظ لشهرة ة تعريف الإماء ابن الحاجب (ت٤٦٦ھ)ء‏ 


)١(‏ شرح الجلال المحلي على جمم الجوامم بحاشية البناني (۷/۱٦)ء‏ وبحاشية 
العطار (557/1). 

(۲) حاشية العطار على جمع الجوامع (1۹/۱). 

(۳) الآيات البينات (۱/ ۹۷). 

)٤(‏ نشر البنود على مرافي السعود (۲۳/۱)ء وفتح الودود على مرافي السعود ص 
۷ء وشرح مرافي السعود على مرافي السعود ص : ؟١.‏ 
وقد اختلف العلماء في التكليف: هل هو إلزام ما فيه کلفةء أو هو طلب ما فيه 
كلفة فعلى التفسير الأول (أي إلزام ما فيه كلفة) يكون المطلوب فعله أو تركه طلبًا 
غير حازم مكلقًا به. وعلى التفسير الثاني (أي طلب ما فيه كلفة) یخرج المباح. = 


سح 


وكشرة الآخذین به من الأصوليين› فائنا سنكتفي بشرحه وبیان 
محترزاته › وفيما يأتي بيان ذلك : 





۱ ۲ ۱ ۱ سم )١(‏ 
وخطابًا» وهو توجیه الکلام نحو الغیر للافهام" ". 
لکن الامدی (ت۱۳۱ه) يرى أن الخطاب هو اللفظ المتواضم 
عليه المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه( ۲ وأراد بذلك الاحتراز 
عن الألفاظ المھملة: وما لم يقصد المتكلم به الافهام» ومن لا يفهم 
7 ۱ 0 
والمراد من الخطاب المخاطب ده الذي هو کلام الله تعالى وھو 
القرآن الکریم؛ الذي نزل به جبريل على النبي بيه وليس وراء ذلك 
شيء مما يسمّى كلام النفس”*؟. والخطاب في التعريف جنس 
وبإضافته إلی اللہ تعالی: يخرج نه خطاب عير الله تعالى كالملائكة 
والجنّ والإنس» فلا يسمى ذلك بالمصطلح الشرعي حكمًا. 
وإضافة الخطاب إلى الله تعالى لا یخرج عنه الأحكام الثابتة 
= وقال بعضهم المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده» والحامل على هذا 
التفسير جعل التكليف شاملا لجميع أقسام الحكم التكليفي» مع شمولها المباح 
لاستكمال الأقسام. 
انظر : نشر البنود (۱/ ۲۵). 
)١(‏ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .)٤١/١(‏ 
)٢(‏ الإحكام (۹۱/۱). 


(۳) المصدر السابق (۹۱//۱ و45). 


.)۲٥۹/۱( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
.)۳۱/۱( نهاية السول‎ )٥( 





حت الحكم الشرعي 
بخطاب النبی ييه أو فعله ‏ آو بالاجماع أو بالقیاس ؛ لان هذه 
الامور معرّفات لحکم الله تعالی ولیست مثبتة له بصورة مستقلت بل 
هی كاشفة عن هذا الخطاب ومعرفة له فتکون حینئذ ثابتة بنفس 
با 


المتعلق بأفعال المكلفين: أي المرتبط بهاء والتعليق معناه 
الارتباط» والمراد من التعلّق بالفعل» هناء هو صيرورة المکلف 
مشغول الذمّة"'''. بما ورد فى الخطاب» إن كان مستجمعًا لشروط 
التكليف. ۱ 


وأفعال المكلفين مراد بها کل ما يصدر عن المکلف من قول؛ أو 
فعل ‏ أو اعتقاد؛ لأن الحكم كما يتعلّق بالأفعال كالصلاة والصوم 
والزكاة وسواها مما كان من قبيلهاء فإنه يتعلق بالأقوال كتحريم 
الکذب والغيبة والنميمة» كما يتعلق بالاعتقادات كالإيمان بالل 


۰ ۳ 
ووحدانیته! 1 


وهذا القید (أي المتعلق بأفعال المکلفین) آخرج المتعلق بذات 
الله تیال (۶) وبالجمادات”*', وبذوات المکلفین ۲ ویفعله تعالی. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) تسهيل الوصول ص: *۲. 

(۳) الحكم الوضعي عند الأصوليين. ص ٥‏ 

)٤(‏ كقوله تعالی : الہ الى لا لله الا ہوک رمث.: ۹۸ہ 

)٥(‏ كقوله تمالی: طم شر طبَ4 «دعمد: مه وقوله تعالى : وی کال تب 
جاده وهی تم مر ساب که [الشمل : ۰]۸۸ ۱ 


۰]۱۱ كقوله تعالی : وا تک چ [فاطر:‎ )٦( 


الحكم الشرعي ۱ رت 
والمکلف من كان بالعًا عاقلا؟ وقد اعترض على هذا القید 
بأنه يستلزم إخراج الأحكام المتعلقة بأفعال الصبیان والمجانین وسائر 
الحيوانات» ولهذا فان استبدال العباد بالمكلفين في بعض المواضع 
أولى ؛ أي القول (المتعلق بافعال العباد) أولى من المتعلق بأفعال 
هو في الحقيقة متعلّق بفعل لو 
قوله تعالى: »وود 5 کر أَسَجَِدُوا م کہ [اليَقےء: :۰۲۳ وقوله: 
ا تا ادعلوا هذه ده [البَعََرَة : ۸ فهذه الآيات متعلقة بأفعال 
المكلفين ولیست حکمّا؛ لانها ليست على جهة الطلب؛ والاقتضاءء 
بل هي خبر عن تكليف سابق أو حاض”". والاقتضاء أو الطلب 
الإيجاب» وإلا فهو الندت. وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم 
والا فهو الکراهة(*. 





.)46/۱( الابهاج‎ )1١( 

)۲( الحكم الوضعي عند الأصوليين ص : ۵ وقد آجاب الصفي الهندي (ت ۷۱۵ج) 
عن ذلك بأن هؤلاء غير مكلفين. والدليل على عدم تكليفهم الإجماع. إذ أجمعت 
الامة على أن شرط التكليف العقل والبلوغ» وإذا انتفى التكليف عنهم لفقد شرطه 
انتفی الحكم الشرعي عن أفعالهم» وأمًا ما يلزم من الضمان على إتلافهم فهو أن 
الولي مأمور بإخراج الضمان من ماله عند إتلافه (انظر : نهاية الوصول في دراية 
الأصول (/ 65). 

(۳) شرح مختصر الروضة .)167/١(‏ 

.)۳۲/۱( نهاية السول‎ )٤( 





نت حتت 

وقوله: أو تخييرًا: أو للتنویع فلا وجه للاعتراض على 
استخدامها فى التعريف بدعوى أنها للشك والترديد وهما ينافيان ما 
الاختيار”'' والمراد من ذلك الإباحة. 

وبذلك تكون الأحكام التكليفية الخمسة قد دخلت في كلمتي 
اقتضاء أو تخييرًا. ‏ 

وقوله : آو وضعا: الوضع هو الجعل »› والمراد من هذا القيد 
إدخال ما قد خرج من التعريف» فالمراد به الحكم الوضعى » الذي 
يفيد تعلق شيء بشيء آخر وربطه به» فهو الخطاب بأن هذا سبب 
هد أو شرطه. أو مانع مه كالدلوك سبب للصلاة» والطهارة شرط 
اي والڈڈین مانم من وجوب الزكاة. 

وكثير من العلماء أهملوا ذكر هلا القیدء ولعلهم کانوا ينطلقون 

من الاعتبارات الآتية أو أحدها وهي : 
ِ- إنهم نما کانوا بصدد تعریف التكليف و حده ‏ ولم يروأ تعريف 


5- انهم لا یرول خطاب الوضع حكماء أ0 : لأنه لیس 


)١(‏ المصباح المئيرء والقاموس المحیط. 

)٢(‏ التوضيح بشرح التلويح لصدر الشريعة /١(‏ 55 و۲۵). 

(۳) التلويح (١/٤۲)ء‏ ونشر البنود على مرافي السعود (۱/ ۲۶). قال مولفه : أما خطاب 
الوضع فليس من الحكم المتعارف». فلا يذكر في تعريفه. ومنهاج - 





سس دی۔ 


بانشای بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها(". 

۳- إنهم يرون أن خطاب التكليف يتضمن خطاب الوضع » فخطاب 
الوضع داخل في الاقتضاء أو التخییر» عندهم. لأن المعنى من 
کون الدلوك سببًا للصلاة أنه إذا وجد الدلوك وجبت الصلات 
ولا معنی لمانعية الحيض عنده » الا حرمة الصلاة معه ولا 
معنى لصخة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع. وهذه وجهة نظر 
القاضی البيضاوي (ت586ه) فى المنهاج الذي رأى أن 
الموجبيّة والمانعية ليست آحکامّا» بل هي أعلام على الحكم. 
وعلى فرض التسليم بأنها أحكام فالمقصود بهما اقتضاء الفعل 
والتركء وبالصحة إباحة الانتفاعء وبالبطلان حرمته)". 

ولم پرتض كثير من العلماء دك » بل إن بعض شراح كتابه 

كالأسنوي (ت۷۷۲ه). رد ذلك» وبيّن وجه فساده"". وقال: 

(فالصواب ما سلکه ابن الحاجب (ت555ه) هو زيادة قید آخر (آو 

الوضع) فیقال بالاقتضاء أو التخيير» أو الوضع)" ۳ 
هذا ویحسن بناء قبل الانتهاء من الکلام عن تعریف الحکم. أن 

سے الوصول للبيضاوي يشرح نهاية السول (۰)۳۷/۱ وقد رد الأسنوي بشرحه ما دکره 
القاضي البيضاوي» وبين وجه عدم صححته . 

انظره : في الموضع المشار إليه. 
(۱) غاية الوصول شرح لبّ الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص : ۷ علمّا بأنه لا يرى ذلك. 
(0) منهاج الوصول بشرح الاسنوي (۳۹/۱ و۳۷)ء وشرح جمع الجوامع للجلال 
المحلي بحاشية العطار /١(‏ 76). 


(۳) شرح الأسنوي على منهاج الوصول (۳۹/۱ و۳۷). 
)٤(‏ المصدر السابق. 


الحكم الشرعي 





وَلا: إن جمهور الأصوليين من الأشاعرة يفسّرون خطاب الله الوارد 

في التعريف بكلام النفس القديم الأزليی''ء وأن الکلام اللفظي 

لیس حكمّاء بل دال على الحکم'''. 

وكون الکلام النفسي حكمًا مبني على رأي أبي الحسن 

الأشعري (ت٣۳۲ھ)ء‏ ومن تبعه. القائلين بقدم الخطاب وأزلية 

تعلقات الکلام؛ وتنوّعه في الأزل إلى أمر ونهي وغيرهما. وكأن 

ذلك» في تصورهم يخرجهم من مأزق اعتراضات المعتزلة 

على القول بقدم الخطاب. بناء على أن التعریف بتعلق الحکم 

بافعال المکلفین يقتضي أن الحکم حادث» لحدوث متعلقه 

وهو نقیض المقصود من رد الحکم إلى الخطاب وعلی فرض 

عدم اقتضائه الحدوث فانه يْعْتَرَض علیهم بأمور: 

أحدها: أنّ الفعل الحادث يوصف بالحل والحرمة» فيقال: 
العَصْب حرام» وإراقه دم المرتدٌ حلالء وما يكون 
للحادث یستحیل أن یکون قدیمّا. ۱ 

ثانیها : إن الحکم الشرعي يُعَلّل بالسبب الحادث کحل الوطء 
والبیع والهبة والنكاح» ومعلول الحادث حادث» ویستحیل 
أن یکون قدیما آیضا. 

وثالثها : إن الحكم لو كان قدیما لما جاز التصریح بحدوثه 


)١(‏ الأزلي نسبة إلى الازل. وهو عدم الاولية. أي الذي لا ابتداء له. 
(۲) تقریرات الشربيني على شرح جمع الجوامع .)55/١(‏ 


لس 2ت- 


يكن كذلك. وحلت المرأة بعد أن لم تحل. فلم يكن 
الأمر قديمًا. 
وقد أجابوا عن ذلك بتفصيل » خلا صته : 
فعن الاعتراض الأول قالوا: إن المقصود من کون الفعل حلالا 
هو قوله في الأزل رفعت الحرج عن فاعله وإنما الفعل متعلقه. 
وعن الاعتراض الثانی قالوا: إن المقصود من التعليل التعریف ؛ 
وإذا کان كذلك فلا مانع من أن يعرّف الحادث القديم. 
وعن الاعتراضن الثالث قالوا: بعدم التسليم بأن ذلك تصريح 
بحد وت الحکم بل بحدوت التعلق » أي تعلق الإحلال ي . 
هذا المأزق: فجعلوا علق > نوعين : : تعليقيا وهو القديم. وت 
۳ 
وهو الحادث 
وفی جعل الحکہ الخطاب الملفوظ خروج عن ذلك» وابتعاد 
عن التاویلات التي لا مبرر لها. قال الطوفي (ت٦۷۱ھ).‏ (ولیس لئ 
تعالى » عندنا کلام وراء ما نزل به جبريل على الأنبياء)”". 
ثانيًا: إل تعريف الحكم الذي ذكرناه» هو بحسب اصطلاح 





(١)‏ نهاية رت بے ر سرت( ولاه. 
(۳) شرح مختصر الروضة )6٥۹/۱(‏ 





الحکم الشرعي 
هس( ا ممیت 
علماء أصول الفقه» فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع نفسهء الذي 
يطلب فيه من المكلّف فعلاًء أو تركاء أو يخيّره بين أن یفعلء أو 
جل به شيئًا سببّاء أو مانعا أو شرطاء فنحو قوله تعالی : وأقیموا 
لس وه کہ [البَفتر:: ۲1۳ 7 قروا ار [الإسراء: ۳۷ وا دایم 
بد إِ کے سم سی اوةه [البَقترَة: ۲۸۲]) لت سوه دول 
اسمس [الإسرّاء: ۰۲۷۸ وطواذا له اه [المتاندة: ۲] ولا يرث 
القاتل؛'''ء هي الأحكام الشرعية في رأي الأصوليين. 
آما الفقهاء فإِنْ الحكم. عندھم؛ هو الأثر المترتب على 
الخطاب» لا نفس الخطاب» كوجوب الصلاة وحرمة الزناء 
والارشاد لكتابة الدين» وسببية دلوك الشمس للوجوب؛ وشرطية 
التحلّل للاصطیادہ ومانعيّة القتل من الإرث”'“. فیقولون؛ مثلا 


حکم الصلاة الوجوب» ودلیله قوله تعالی : ۳ قيموأ الصَلوه که 
(الدٹور: ۰0 وحکم الزنا الحرمة ودليله قوله تعالى: ولا تفر تفر نوا 
رن که تالاسراء: ۰۲۳۲ وهكذا. 


)١(‏ حدیث ابن عباس الا يرث القاتل شيئًا»؛ رواه الدارقطني. وفي إسناده کثیر بن 
سليم» وهو ضعیف. وعن أبي هريرة وه : «القاتل لا يرث» رواه الترمذي وابن 
ماجه» وفي اسناده إسحاق بن آبي عبدالله ابن آبي قروة» ترکه أحمد بن حنبل؛ 
وغيره» وأخرجه النسائي في السنن الکبری. وقال إسحاق متروك وفي هذا المعنى 
روایات آخر. ۹ ۱ 
انظر : تلخیص الحبیر (۳/ 85 و۸۵). 

(؟) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص: ١‏ (طبعة المكتبة التجارية الكبرى) 
9ه ۹ھ 
وأصول الفقه الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي (۲۱/۱). 





ہی _ 22- 


وبالنظر إلى ذلك فقد انّجه بعض العلماء إلى تعريف الحکم بأنه 
مقتضي خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلفين . .. كما نقل الطوفي 
(ت”الاه) في شرح مختصر الروضة"'؟. وابن النجار (ت ۹۷۲ھ) 
فی شرح الکوکب المنیر أن الحکم ني اصخلاح الفقهاء هو مدلول 
خطاب الشرع". 


جج 5 25 


.)۲٥٥ /١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)۳۳۳ /۱( شرح الكوكب المنیر‎ )۲( 


ع 
چ کی 


و 
ج ںی لی 
٠‏ کے جن (لزویسی 


۱ COT 


میں ا یی اوی 
کے لاچ زو ےی 


CC‏ ۲21 ح ہد یقن ۲۲۳ ہہ 


اش رت 





7 الصحث ال ۳ 
اروت 0 


آرکان الحکم الشرعی 


بعد معرفتنا لمعتی الحکم الشرعي ننتقل إلى بیان آرکان هذا 
الحکم» ولم نجد لاغلب الاصولیین كلامًا في بیان آرکان الحکم» 
ولا في شروطه. وسنذکر فیما يأتي ما رأيناه لبعضهم في هذا الشأن. 
دون استقصاء. وما رآیناه لبعض الأصولیین المعاصرین. 

إن معنی الحکم يقتضي» عقلاء طائفة من الأمورء هي آرکانه: 
وهي : 

-١‏ الحاکم الذي یصدر منه الحکم. 

۲- المحكوم به» الذي هو الحكم نفسه. 

۳- محل الحكمء الذي هو فعل المكلّف. والمعيّر عنه. 

عندهم بالمحكوم فيه. 

ويضيف جمهور الأصوليين إلى هذه الأمور أمرًا رابعًا هو 
المحكوم عليهء وهو المکلّف''٭ بل أن بعضهم لم يذكر المحکوم 
فيه» وهو فعل المکلف؛ ولعلّهم رأوا أنه داخل في المحكوم به؛ لأن 


(۱) مرآة الأصول بحاشية الأزميري (۲/ ۳۸۸) وقال الأسنوي في (نهاية السول). (أقول 
أركان الحكم ثلاثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به) (۱/٥۱۱)ء‏ وكرّر هذا 
الكلام في كتابه (التمھید في تخريج الفروع على الأصول) ص۱۰۹ء وذكر ابن السبكي 
في (الإبهاج) أنها ثلاثة هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به (۱/ ۱۳۵). 


۱ ۱ الحكم الشرعي 


رسيس سب م هللات ل 





المحكوم به. أي الحکم؛ هو صفة لفعل المکلف. ويرى بعض 
الأصوليين أن الحكم كناية عن المحكوم به والمحكوم عليه'''. ولا 
يبدولنا أن لهذا وجهّاء ولعل منطلقهم في ذلك يعود إلى أنهم فسّروا 
الركن بما هو آوسع من أجزائه الداخلة فيه» بأن جعلوه ممّا يتوقف 
عليه الشيء؛ والحكم من دون وجود مكلف يتعلق به ليس ذا جدوى. 

وذكر الفيومي (ت۷۷۰ه) في المصباح المنير أن الإمام الغزالي 
(ت۵۱۵ه) جعل الفاعل ركنا في مواضع كالبيع والنکاحء ولم يجعله 
ركنًا في مواضع کالعبادات؛ وقال إن الفرق بينهما عسير"". 

واجتهد في توجيه هذا الكلام» وبيان الفرق بين الحالتين» فذكر 
أن الفاعل علَة لفعلهء والعلّة غير المعلول» وأنْ الماهية معلولت 
فحيث کان الفاعل متحذا استقل بإيجاد الفعل» كما في العبادات» 
وأعطى حکم العلة العقلية» ولم یجعل ركثاء وحیث كان الفاعل 
متعدّدّاء كما هو في البيع والنكاح؛ إذ لا بذ من طرفين أو عاقدین 
لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الفعل» بل يفتقر إلى غيره» والعقد 
لا ينعقد إلا بالعاقدین» فابتعد العاقد بهذا الاعتبار عن شبه العلت 
وأشبه جزء الماهية. في افتقاره إلى ما يقوّمه» فناسب أن يجعل 
ركنًا” ". وهو تبرير فيه نظر فلسفي» وتوجيه منطقي. 

ومهما يكن من آمر فان أركان الحكمء وان كانت ثلاثة» كما 
)١(‏ الحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني ص ۲۳. 


(۳) المصباح المنیر» ص: ۰۲۳۷ ۲۳۸. 


سے @- 


يقتضيها حكم العقل» إلا أننا ستبحث عن الأمور الأربعة» متابعة لما 
جرى عليه جمهور الأصوليين. ولكننا ننبّه» هناء إلى.أنهم يجعلون من 
أركان الحكم المحكوم به» والمقصود به الحكم نقسه ويذكرون 
المحكوم فيه» أي فعل المكلف» وهو كما نرى محل الحكمء مما 
یستونها أحكامًاء أو محکوما بها. 

ونشيرء هناء إلى أن القوانين» والأنظمة تشبه الأحكام الشرعية 
فی معانيهاء لکن الأحكام الشرعية أساسها النص الشرعي؛ أو 
خطاب الشارع فمصدرها سماوي إلهي» أما القوانين والأنظمة 
فأساسها أو مصدرهاء السلطةء أو المؤسّسة التي تصدرهاء فهي من 
صنع البشر. على أن كلاً منهما أي الحكم الشرعي؛ والحکم 
الوضعي المتمثل بالقوانين والأنظمة» متعلق بأفعال المكلفين؛ لكنهما 
يختلفان في نوع التعلّق» فالحكم الشرعي يتعلق بأفعال المکلفین: 
اقتضاء أو تخييرًاء أو وضفا. وأن الاقتضاء قد يكون جازمًا فيشمل 
الوجوب والحرمة» وقد يكون غير جازم فيشمل الندب والکراهة 
وليس هذا التعلّق مما يتحقق جميع أنواعه في القانون أو النظام 
فليس فيهما ما هو مندوب» ولا ما هو مكروه» بحسب الأصول 
العامة لهماء وان ورد شيء من ذلك فهو استثناء لا يترتب على 
الأصول العامة لهما. 

ويغلب في القانون والنظام الإيجاب والتحريم؛ لأنه إما طلب 
لفعل » أو تھی عنه» ولكنهما ليسا بأساليب الأمر والنهي المعهودة في 
العرف اللغوي» وان ورد شيء من ذلك فهو نادر أو قليل. 





o‏ سے 
اما الإباحة التي هي آثر الحكم التخييري فإنها موجود» في 
القانون والنظامء ولكن وجودها قليل. كما أن التعبير عنها. لیس بصفة 
الاباحة الشرعیةء وقد يكون وجودها استتتاجيًا. 
ومن الملاحظ أن رجال القانون فسمّوا القواعد القانونيّة إلى 
فسمین : 
الأول: القواعد الآمرة» وهی القواعد التى لا تجوز مخالفتهاء والتى ' 
يترتب على مخالفتها الجزاء والعقاب. ۱ 
الثانی : القواعد المفسّرة» أو المكمّلة» وهی القواعد التى تجوز 
مخالفتھاء وهي القواعد التي تطبّق في حالة ما إذا لم یتفق 
الطرفان على أحكام تخالفها» وعند ذلك تطبق هذه القواعد 
وجوبًا معرّزة بالجزاء'''. 
وليس لمثل هذا التقسیم نظير عند الأصوليين. 
اما الأحكام الوضعية فهي موجودة في القوانين والأنظمة» إذ فيها 
السبب والشرط والمانع والصخة والفساد أو البطلان» كما توجد 
الرخصة بإزاء العزيمة» في أحكام محدودة» ويترتّب عليها مثل ما 
يترتب على مثل هذه الأحكام شرعًا. 
هذا ونضیف إلى ما تقدم أن نطاق الاحکام الشرعية يختلف عد 
نطاق قواعد القانون والنظام؛ لأن قواعد القانون والنظام تتناول 





(۱) انظر: مبادی القانون للدکتور عبدالمنعم فرج الصلة ص ۵4 .٦٥٥‏ 
ودروس فى مقدمه الدراسات القانونية للدكتور محمود جمال الدين زكي ص : 
.١5١-١5‏ 


ا @- 


واجبات الشخص نحو غیره. آما الأحكام الشرعية فتتناول واجبات 
الشخص نحو الله » وواجباته نحو نفسه» وواجباته نحو غیره. 

كما تختلف الأحكام الشرعية عن قواعد القانون والنظام بأنها 
مما يترتب على مخالفتها الجزاء الأخروي» وهو العذاب في دخول 
النار» والمكافأة لمن امتثل أوامرها بدخول الجنةء فضلاً عن الجزاء 
الدنيوي بما حددته عن عقوبات مادية دنیویةء سواء كانت بالقصاص› 
أو بإقامة الحدود؛ وإنفاذ التعازير» وتضمين من أتلف أموال الغيرء 
أما ما يترتب على مخالفة قواعد القانون والنظام فهو جزاء دنيوي 
مادي» توقعه السلطة بالقوة الجبریةء وليس في القانون أو النظام 
مكافأة على امتثال ما يرد فيها من آمور لازمة الامتغال”". 
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(۱) مبادئ القانون للدكتور عبدالمنعم فرج الصدّة ص ۲۳. 
(۲) المصدر السایق. ۱ 
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میں 9ے ںی 
(سکس کے ابو اروت ےی 
الحكم الشرعي GD‏ 
:3 ۳ 
المبحث الثالث 
9 »8 


الأقسام الأساسية للحكم 

المظلب الأول: أقسام الحكم وبيان معانيها. 

اتجه جمهور الأصوليين إلى تقسيم الحكم تقسيمًا أوليّاء بناء 
على ما يۇخ من تعریفه وقد قد عرفنا أن رأى 4 استتر على أن 
وضعا فجعلوی" على هذا قسمین 

القسم الأول: الحکم التكليفي» الذي هو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المکلفین اقتضاء أو تخييرا. 

والقسم الثاني : الحكم الوضعي › الذي هو خطاب الشارع بوضع 
الأمور التى أدخلوها فى ضمن هذا الخطاب. 

وسنری فیما بعد أن بعض العلماء لا يرى الحکم التخييري دا خللا 
فى الاقتضاءء لانتفاء الكلفة فيه » على ما قالوا» ولهذا جعلوه قسما 
قائما بذاته ) فالحكم. بناء علی ذلك ثلاثة آقسام الحکم التکلیفی » 
والحکم التخييري؛ والحکم الوضعي. وفیما يأتي بیان لهذه الاحکام 
وما یدخل فیها. 
أولا: الحكم التكليفي: 

والمراد به خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 


اس رن ۱ الحكم الشرعي 


التخییر ". وقد سمّي هذا النوع من الحکم تكليفيًا ؛ لان فيه كلفة» أو 
مشقة علی الانسان. 

وهذا ظاهر في الاقتضاء الذي فيه طلب الفعل» أو طلب ترکه. 
وأما التخییر الذي تترتّب عليه الاباحة فیری بعضهم أن علّه من 
خطاب التکلیف فيه تسامح وتخلیب لجانبي الفعل والترك وأنه لا 
مشاحة في الاصطلاح”". ووجه بعضهم تغلیب الاحکام الأخرى عليه 
لكثرة آنواعها» من وجوب وندب وحرمة وكراهة» واحتمل أن یکون 
ذلك التغليب (لأن کثیرا من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب 
الذي هو الاقتضای كما في قوله تعالی : وکوا وراه الشور: ۱۹]؛ 
وقوله: ودا إِذَا له ده [المائدة: ۰۲۲ وقوله: يدا فضت 
ألصلوة فانتشرواگه رر : .ئ؛ وقوله: فان روه و a‏ ما 
ڪب الله کپ زالبّبت:: ۰۲۱۸۷ إلى غير ذلك من الأوامر التي 

وقد يكون ذلك بالنظر إلى وجوب اعتقاد كونه مباخاء لا بالنظر 
إلى الفعل نفسه”". وهذه تبريرات لا يخلو بعضها من التکلف. وربما 
كان توجّه الآمدي (ت١771ه)‏ إلى تقسيم الحكم أو الخطاب. إلى ما 





)١(‏ الحكم الشرعي التكليفي للدكتور صلاح زيدان ص: ۳۶ وتعليقات الشيخ سليمان 
عبدالفتاح على متن تنقيح الأصول لصدر الشريعة. 

(0) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص: ۰۳ ومباحث الحكم عند 
الأصوليين للدكتور محمد سلام.. ص: ۰۵۸ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 

(۳) مباحث الحكم عند الأصوليين للدكتور محمد سلام مدكور ص ۵۷ و2086 ونشر 
البنود .)۲٥ /١(‏ 





رت سب 


قَسّمه إليه إشعارًا بتقسيم بتقسيم الحكم إلى تكليفي ونخييري ووضع ی" 
ثانتا: الحکم الوضعی 


الوضع في اللغة هو الجعل: والحكم الوضعي هو تعلق شيء 
بشيء آخر وربطه به“ . وما استفيد بواسطة نصب الشارع علمًا معرّفا 
لحکمه"". أي شرع أمورًا سمّیت أسبابًاء. أو شروطًا أو موانع أو 
غیرھاء تعرف عند وجودها اا الشرع من إثبات أو نفی“'. 
0 وعرف بأنه خطاب الشارع بجعل الشيء سا 1 شرطاء أو 
مانعا» أو صحیخا أو فاسدا أو عزيمة أو رخحص ۷3 5 أو علة أو 
(A)‏ 
علامة . 


.)۹٦/۱( الإحكام‎ )١( 


)٢(‏ المصدر السابق. 

(۳) جاء فی منظومة مرافى السعود: 
ثم خطابٌ الوضع هو الوارةٌ بأن هذا مانم آو فاسسد 
أو ضده أو أنه قدأوجبا شرطا يكونء أو یکون سببّا 
وهو من ذاك عم مطلنًا والفرض والواجب قد توافقا 


.۲۷ : الحكم الوضعي عند الأصوليين ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح مختصر الروضة (۱/ ٤٦٦)ء‏ قال الطوفي: لتعذر معرفة خطابه في كل حال. 
وانظر كلامًا مفصّلاً وجيّدًا للطوفي في مبرّرات الحكم الوضعي؛ في الموضم 
المذكور من كتابه شرح مختصر الروضة. 

.)4۱۱/۱( شرح مختصر الروضة‎ )٦( 

(۷) مباحث الحكم عند الأصوليين ص 5١‏ و۰۱۳۱ والحكم الوضعي ص 07. 

(۸) الحكم الوضعي ص ۷٦ء‏ ومرافي السعود على مرافي السعود لمحمد الأمين بن 
أحمد زيدان الجكني ص۰۱۹ وف فتح الودود لمحمد بن د یحبی المختار ص : ۱۲. 





۱ س رال الحكم الشرعي 


ويطلق بعضهم على هذا الحكم اسم الحکم التعلیقی ‏ ویعرف 
بأنه ما يكون حکمّا بتَعلقَ شىء بشیء آخرء تعلقا زائداء أي ليس من 
التعلقات الضرورية النلائةف أي الاقتضاء بنوعيه - طلب الفعل » 
وطلب الترك» والتخيير 10 وهو ينقسم إلى رکن وعلّة وسسب 
وشرط وعلامة مع اختلاف فى إدخال الصحة والفساد والبطلان» 
رت ۹۶ ۷ه) فى البحر المحرط أن هذا النوع من الحكم يسمى ‏ 
خطاب اللاخبار ایشا أي الذي أخبر به الله تعالى وضعه أمرًا من 
الأمور سببّا أو شرطا أو مانمّا'''. 

ولعلّه فى ذلك يكرّر ما ذكره الطوفى (ت٦۷۱ھ)؛‏ إذ نض على 
أن الحكم الوضعي يسمى خطاب الوضع والاخبار" " ولسنا نجد لمثل 
هذا التخصیص وجهّاء فالاخبار كما هو في الخطاب الوضعی. فأنه 


ج بج جج 5 ل2 


)۱( مبماحٹ الأحكام تلد کتور ذیاب عبدالجواد عطك ص : ۷۹ ص . ۰۔ 
(۲) البحر المحيط (۱/ ۱۲۷). 





حڪعشت 0 

المطلب الٹانی: الفروق بين الأقسام. 
جد بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي طائفة من الفروق. 

وقد عد القراقي (ت585ه) أن من هذه الفروق ما هو (عظيم القدر 

جليل الخطرء وبتحقيقه تنفرج أمور عظيمة من الإشکالات)''' وقد 
أورد الطوفي (ت٦۷۱ھم)‏ طائفة من هذه الفروق ونقلها عنه 
الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ في البحر المحیط. وأضاف إليها فروقا 

أخرى”". وفيما يأتي نذكر أهم هذه الفروق: 

١‏ - ان خطاب التكليف أو الطلب هو الأصلء وأما خطاب الوضع 
فهو على خلافه ولذلك يقدم التكليفي على الوضعي عند 
التعارض. فالأصل أن يقول الشارع أوجبت أو حرّمت عليكم. 
أو افعلواء أو لا تفعلواء أو ارجموا هذا الزاني» أو اقطعوا 
هذا السارق. أما جعل الزنا علمًا على الرجم؛ والسرقة علمًا 
على القطع» فهو على خلاف الأصل”*'. 

۲- إن الحكم التكليفي مقصود لذاته أصالةء» حتى یتحمّق امتثال 
المكلف بالعمل به. فعلا إن كان طلبّاء وتركا إن كان نهيّاء 
واستواء بين الفعل والترك إن كان مخيّرًا فيه. أما الحكم 
الوضعي فليس مقصودا لذاته» وإنما هو موضوع من الشارع 


۰۱۱۱/۱ الفروق‎ )١( 

..۸۱ شرح مختصر الروضة‎ (٢) 

(9) البحر المحيط ۱۳۱/۱. 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة ۱ء والبحر المحيط 50-7 والحكم الوضعي عند 
الأصوليين ص .٦‏ 





د ل سس 


لترتيب الحكم التكليفي عليهء إذ هوء مثلا» سبب له أو شرط 
له أو مانع منه. فالمقصود من الحكم الوضعي هو الحكم 
ہےر ۳ 

۲ إن الحکم التکلیفی طلب فعل» أو کت أو تخییر بين آمرین. 
آما الحکم الوضعی فحقیقته مخالفة لذلك» فهو لا يتضمّن شيئًا . 
من الطلب أو التخییر بل كل ما یتضمنه هو جعل الشارع 
شيئا ما سببا لشىء آخر وربطه به» أو جعله شرا له أو ما نعا 
باس یر 

-٤‏ إن خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ أي الحکم التکلیفی ؛ 
لانه انما یلم به ) کقو له تعالی : : #ۆوالسارف وسار فاقطعوا 
یاک (المائدة: مس وقوله : يد وازای فاجلدوا گی وید ی 
مأئة ج که [النٹُور : ۲٢‏ وقوله کل : امن بدل دیسه فاقتلوہ) ۷۷ 
وغير ذلك من الخطابات اللفظية. أي التكليفية. المفيدة 
للأحكام الوضعية؛ وهذا بخلاف خطاب اللفظ. أي الحكم 


.٦٦ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 

(0) الفروق للقرافي ۰۱۱۱/۱ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص٦٦ء‏ والمانع عند 
الأصوليين ص ۰۹۵ والحکم الوضعي عند الأصوليين ص :.٦٦‏ 

(۳) رواه البخاري عن ابن عباس. وفيه قصة لعلي بن أبي طالب. وفي الباب عن بهز بن 
حكم عن أبيه عن جذه في الطبراني الكبير» وعن عائشة في الأوسط. (تلخیص 
الحبیر 58/5). 22 





الحكم الشرعي TED‏ 


التكليفي» فإنه لا يستلزم خطاب الوضعء كما لو قال الشارع. 
تؤضؤوا فقطء ولم يقل توضؤوا عن حدث. فان هذا خطاب 
لفظي» يُعْقل تجرده عن سبب وضعء أو غيره". 

إن الحكم التكليفي لا يتعلق الا بالکسب والمباشرة للفعل من 
الشخص نفسه» بخلاف الحكم الوضعي. ولهذا لو قتل شخص 
آخر خطأء وجبت الدية على العاقلة» وان لم يكن القتل مکتسبًا 
لهم. فوجوب الدية علیهم لیس من باب التکلیف لاستحالة 
التكليف بفعل الغيرء قال تعالی : ولا ر وزم ونر أ 
قايدر: ۰۲۱۸ وایجاب الدية على العاقلة يعني أن فعل الغیر سبب 
لثبوت هذا الحق في ذمتهم ". 

إن الحکم التكليفي یشترط فيه علم المکلف» وقدرنه على 
الفعلء ولا یشترط ذلك في الحکم الوضعي الا ما یستثنی. آما 
عدم اشتراط العلم فکالنائم تلف شيئًاء حال نومه» والرامي إلى 
صيد في ظلمة» أو وراء حائل» یقتل انسانا» فانهما یضمنان ما 
أتلفاء وإن لم یعلما. وآما عدم اشتراط القدرة فکالدابة تتلف 
شیئاء والصبي أو البالغ يقتل خطأء فيضمن صاحب الدابة 
والعاقلةء وان لم يكن الاتلاف والقتل مقدورًا لھما''' 

أما ما یستثنی من عدم اشتراط العلم والقدرة فهماء كما يقول 


| شرح مختصر الروضة ۰8۱6/۱ والبحر المحيط ۱۳۱/۱. 


الفروق ۱۲۸/۱ء والبحر المحيط ۱۲۸/۱. 
شرح مختصر الروضة 8۱۷/۱ والبحر المحيط ۱۲۹/۱ء والحکم الوضعي عند 
الأصوليين ص ٦٦ء‏ ونشر البنود على مراقي السعود ۳۱/۱. 





113 الحكم الشرعي 
الطوفي (ت٦۷۱ھ)ء‏ قاعدتان أو آمران وهما: 
القتل لعدم العلم» وحد الزنا لا يجب على من وطی 
أجنبية یظنها روحته » لعدم العلم أيضا. ولا على من أكره 
على الزنا لعدم القدرة على الامتناع. 
با الأسباب الناقلة للاملاك کاب و والهبة والصدقة: 


والوصية› ونحوها.. 
فإنه يشترط فيها العلم والقدرة. ا بلفظ ناقل 
للملكية» وهو لا يعلم معناه لكونه أ عجميا بين العرب؛ أو 


بيا بين العجم» آو طارگا على بلاد الإسلام: أو أكره 
على ذلك لم يلزمه مقتضاه. لقوله يقد الا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه""''» وقوله تعالی : 
ا ل تكرت مه عن اض ینک دتے.: +۷ ولا 
يحصل الرضا إلا مع العلم والاختيار". 
۷- إن الحکم التكليفي متأخر في مرتبته عن الحكم الوضعي إن كان 


مرتبا عليه» فاا یو جد إلا بوجوده» سواء كان سببا كدخول 


)۱( حديث صحيح رواه أحمد من حديث أبى حرة الرقاشی؛ والنسائى فى الکبری؛ 
والدارقفطني والبيهقي» وأبو يعلى وفي سنده علي بن زبد بن جدعان وھو 
ضعیف. وأخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار» وفي شرح معاني الاثار» كما 
آخر جه البيهقي › وصححه ابن حبان. 

)۲( الفروق ١51١/١‏ و ۰۱۹۲ وشرح مختصر الروضة ۷/۱ والبحر المحيط /١‏ 
۹ الحكم الوضعى ص 1۷. 





بت رس - 


الوقتء أو شرظا له کالطهارة للصلاة. أو مانعًا کالقتل مع 
المیراث» وھکذا'''. 

۸- إن الحکم التكليفي یتعلق بأفعال المکلفین من العباد» ولا یتعلق 
بأفعال غير المکلفین من حیوانات وغيرهاء مما لا یمکن 
تكليفهاء بخلاف الحکم الوضعي فانه یتعلّق بکل هذه الاشیای 
فلو آتلفت الدابة شیئا ضمن صاحبها. فکان اتلافها سببّا في 
الضمان وكذا لو أتلف الصبي شيئًا ضمنه الولی'''. ۱ 
تلك آهم الفروق التي ذكرت بين كل من الحكم التكليفي 

والحكم الوضعي. ولا يبدو لنا أن بيانها يبلغ الدرجة العظيمة التي 

ذكرها القرافي (ت585ه). فأثر ذلك وفائدته محدودة. لكنه يساعد 
على التمييز بين کل من الحكمين» ويوضح حقيقة كل منهما وفي 
ذلك فائدة واضحت إذ تصوّر الأمور هو الأساس في الحكم علیها 

وقد قيل إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


8 8 ت کا 


(١(‏ الحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني ص 
1-۳ . 
(۲) البحر المحيط ۰۱۲۸/۱ والحكم الوضعي عند الأصوليين ص .٦٦‏ 
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الحكم الشرعي رای 


رر تک 


إن القاعدة القانونية ومثلها النظامية فی مصطلح علماء القانون 
هي الوحدة التي يتكون منها القانون» وقد عرفها بعضهم بأنها القاعدة 
التي تنظم الروابط الاجتماعية» والتي تقسر الدولة أتباعها على 
اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء”''. 





وقد ذكروا للقاعدة القانونية عددًا من السمات التي لا بد منها 
لتحقّقهاء وهی سمات ليست على درجة واحدة فمنها ما هی 
أركان» ومنها ما هي من مقوّماتها الأخرى التي هي دون ذلك. وهم 
يرون أن القاعدة القانونية أو النظامية تتميّر بالسمات الآتية: 

-١‏ آنها فاعده سلوك اجتماعية. 

ا آنها قاعدخ عامه مجر دة. 

۳- إنها تنظم الروابط بین الأشخاص. 

-٤‏ إنها تَقْرَن بالجزاء المادي الذي توقعه السلطة العامة*''. 

والتنصيص على كونها قاعدة سلوك اجتماعية» أو ذات طابع 
فلك السلوك الخارجی؛ وتحكم ما ظهر من التصرّفات» ولا تتجاوز 





ری تي ايه 


ذلك إلى هواجس النفوس؛ وما بدور فی سريرة. الأفراد من النيات» 
سواء كانت خبيثة أو غير ذلك ما لم تترتب عليها آثار تظهر في 
سلوكه ونشاطه الخارجی'''. 

والسمة المذكورة تعني أن القاعدة القانونية» والنظامية» لا تشمل 
القواعد التي تنظم علاقة الفرد بالخالق - سبحانه وتعالى - مما أطلق 
عليه اصطلاح العبادات» كما أنها تستبعد القواعد المتضمّنة ما يجب 
أن یتحلی به الفرد من الفضائل: وما يجب أن يبتعد عنه من الرذائل 

مما يدخل في إطار ما يسمّونه قواعد الأخلاق الشخصية. 
ويعدٌ الجزاء المادّي الذي توقعه السلطة على مخالفي القاعدة 

القانونية أو النظامية من الأمور التي لا بذ منها في هذه القاعدة. 

ولهذا كان الإلزام من الصفات الأساسية فيها. أمّا العموم والتجريد 

فهما أمران لا بد منهما لا في القاعدة القانونية وحدھاء بل في كل 

قاعدة. 
والذي يهمنا هو بیان الفرق بين الأحكام الشرعية وهذه القواعد 

والتي نذكر بعضها فيما يأتي : 

-١‏ الحكمء كما عرفناء هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المکلفین 
والقاعدة القانونية» أو النظامية هي خطاب ولي الأمر المتعلق 
بأفعال المكلفين» فالحكم الشرعي مصدره سماوي؛ بینما 
القاعدة القانونية النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الامر. 


)١(‏ دروس فى مقدمة الدراسات القانونية ص۱۷. 


سس دی۔۔ 





- 


۱ 
5 


(٢) 


إن الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في القوانین أو 


الأنظمة الوضعيةء وان ورد فإنما يأتي بطريق التبع؛ لا بالقصد 
الأصلي. ذلك أن الشريعة إيجابية وسلبيّة. فهي تأمر بالمعروف. 
وترغب فيه عن طريق الوعد الحسن» وتنهى عن المنكر وأنواع 
المفاسد» وتنفرٌ منها بالتهديد» وبالوعيد بالعذاب المخیف'''. 
فالمطیع له ثواب النعيم» والمخالف له عذاب الجحيم. قال 
تعالى: تھ من یب رک يخيمًا ِد و کی بے 
بی 0 وسن اتو موتا هد عَمِلَ اسب 2-0 ملد ارم 
آل کٹ تو يرك ين قن الم كيين ا ولد کت کہ 
رگ )> رن : ءسبیم. أمّا الأنظمة والقوانين فإن قواعدھا 
سلبية فقط"'". أي أنها لا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على 
المخالفات بارتكات المحظور في القانون أو النظام. 


إن الجزاء المترتّب على تصرّفات الأفراد» مما تضمنته الأحكام 


الشرعية»ء جاء دنيوياً وأخرويّاء بينما لا نجد في الأنظمة 
والقوانين الوضعية مجالاً للجزاء الأخروي» بل جزاؤها دنيوي 
فقط» وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها. 

إن الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى الوجوب والندب 
والحرمة والکراهت والإباحةء وبعض هذه الأحكام لا نظير له 


تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد علي السايس ص ٢۲ء‏ والمدخل في التعريف بالفقه 
لامي تسد ي شلبي ص ۲۸ء وفلسفة الشريعة للدكتور مصطفى إبراهيم 
اللمي ص ٥‏ 


ا الک هرز . مصطفی إبراهيم يم الرلمي ص ٦‏ ۷ 


اللا 


سر ري 


(١) 
(۲) 
(¥) 
(٤٤ 


الحكم الشرعي 





في القانون والنظام» فلا يوجد في قواعدهما ندب ولا کراهت إذ 

آنها لا يصدق عليها هذا الوصف إن لم تتضمن جزاء دنيويًا توقعه 

الدولة» ولا جزاء بهذا المعنى في حالتي الندب والكراهة"''. 

ذكر الشيخ عبدالوهاب خلاف (ت۱۳۷۵ھ) رحمه الله أن 

القوانین والأنظمة كالأحكام الشرعية في انقسامها إلى أحكام 

تكليفية» وأحكام وضعیة'''. وقد تبتى الشيخ خلاف رحمه الله 
هذا الرأي وتابعه عليه آخرون”". وممّا جاء به في القانون 

المدني المصري ما يأتي : 

أ- المادة (۵۸7) التي تنص على أنه (یجب على المستأجر أن 
يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها). وقال إن 
هذا حكم تكليفي اقتضى فعلا. 

ب- المادة (۵۷۱)ء نصّت على (على الموجر أن يمتنع عن كل 
ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة) وقال إن هذا حكم تكليفي اقتضى كقا. 

ج- المادة (097) نصت على أن للمستأجر حق التنازل عن 
الإيجار أو الإيجار من الباطنء وذلك في كل ما 
استأجره» أو بعضه. ما لم بنصّ الاتفاق على غير ذلك. 
وقال إن هذا حكم تكليفي اقتضى تخبیرا"*. 

الحكم الشرعي» والقاعدة القانونية للدكتور محمد زكي عبدالبر ص ۸۷. 

علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص ۱۱۷. 


أصول الفقه الإسلامى للدكتور عبدالمجيد محمود مطلوب ص ۳۱. 
علم أصول الفقه لعبدالوهاب - خلاف ص ۱۱۷. = 


سست @- 





ولم يورد الشيخ خلاف رحمه الله أمثلة من القانون تمقل الندب 
والکراهت لان هذه الاحکام لا وجود لها في الأنظمة والقوانین» 
كما ذکرنا. ۱ 
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= ومن الامثلة على ذلك : 


-| 


اا 


المادة )٥(‏ من نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي نصت 
على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية 
آخری؛ إذا رأى مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك). وهذا النص 
يقتضى التحریم ومثلها المادة (74) من النظام الأساسي للحكم التي نصت 
على أنه (لا يجوز بيع أموال الدولة أو التصرف فيها إلا بموجب النظام) التي 
تقتضي التحريم أيضًا. 

المادة (۸]) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نضت 
على أنه (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة 
الإسلامية» وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة» وما يصدره ولى الأمر من 
أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة). وهذا النص يقتضي الوجوب. 

المادة (۵۷) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نصت 
على أنه (للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه) وهذا النص يفيد الإباحة. 
ومثله المادة (۱۸)ء من نظام مجلس الوزراء التي نصت على أنه (يجوز 
لمجلس الوزراء أن يؤلّف لجانًا من أعضائه» أو من غير هم لبحث مسألة 
مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي 
للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها. 


ہس 
ہس گے 


322 
سکس 2 ہج 
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الكلمات ذات العلاقة 


وممًا يُسْتَكمّل به الكلام عن الحكم الشرعي بیان معانی بعض 
الكلمات أو المصطلحات. التي تشتبه بالحکم؛ وبيان الفرق فيما 
بينها وبين الحكم الشرعي» وسنکتفی بذكر خمسة منهاء هي : 

القواعد القانونية أو النظاميةء والمراسیم والأوامر. 
والقرارات» واللوائح؛ والاقضية وننبّه. هناء إلى أن الکلام عن هذه 
الكلمات إنما تعلق بالجانب الشكلي» وليس بالجانب الموضوعي؛ إذ 
لا وجه للمقارنة بين الأحكام الشرعية وغيرها مما يتخذ صورتها 
وشکلها. إذ إننا نعلم أن مصدر القاعدة القانونية أو النظامية هو ولي 
الأمر» أو السلطة؛ بينما الأحكام الشرعية مصدرها سماوي؛ وإذا 
وجد ما هو مجتهد فيه فمصدره الأساسي الكتاب والسنت فلا وجه 
للمقارنة الموضوعية بين ما هو من نتاج عقل البشر القاصرء وما هو 
وحي من الله تعالى. والأحكام الشرعية ذات استقرار وثبات» ولا 
يتغيّر منها الا ما كان مبنیّا على علّة ينفيها الواقع الحاضرء أو العرف 
الحادث. وهذا الأمر مفقود في قواعد القوانين والأنظمة الوضعية. 

وما يتبعها من المراسیم والقرارات واللوائح والاوامی إذ بإمكان 
ولي الامر أو السلطة أن يعد لها أو يلغيها ويأتي بغيرها. 


ولا وجه للمقارنة بين شريعة ربانية وأنظمة وقواعد إنسانية لطائفة 





9 الحكم الشرعي 


من الأسباب ليس من غرض هذا البحث الدخول فيهاء أو التوسّع في 
الكلام عنهاء وإنما أشرنا إلى ذلك لدفع توهّم قد يخامر خواطر 
بعض الناس. وفيما يأتي كلام موجز عن هذه المصطلحات في خمسة 
مطالب؛ وقد استبعدنا الکلام عن القاعدة القانونية والنظامية لأننا 
سبق أن آفردناها يبحث خاص لأهميتهاء ولكونها أكثر الكلمات شبها 
بالحكم. كما استبعدنا الكلام عن مصطلح (الوظيفة) عند الشيعة 
والتي هي في مقابلة الحکم. والتي هي الأخذ ببعض الأدلة عند 
الجهل بالحكم الشرعي. وهذه الأدلة هي الاستصحاب والاحتياط 
والبراءة والتخييرء وهي لا تنتج حكمًا في رأيهم» وإنما تنتج الوظيفة 
ويطلقون عليها الأصول العملیة'''. 
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(۱) الأصول العامة للفقه المعارف ص ۷۸ و۷۹. 





ا سس ے ری 


المطلب الأول 
المرسوم. 

الراء والسين والمیم؛ كما يقول ابن فارس (ت ۳۹۵ه): 
أصلان» أحدهما الأثر والآخر ضرب من السیر""": والرسم الكتابة. 
يقال رسمت الکتاب إذا كتبته. ویقال رسمت له كذا فارتسمه أي 
امتثلہ'''۔ ومن ذلك» كما يبدوء أخذ المرسوم أي المكتوب الذي 
يجب أن يمتثل له. وقد أطلق المرسوم على ما تصدر بموجبه مجموعة 
من القواعد بأمر رئاسي. سواء كان من الملك أو رئيس الجمهوریت 
أو غير ذلك. وفي المعجم الوسيط أن المرسوم» كما هو في قرارات 
مجمع اللغة العربية كتابة» في شأن من الشؤونء فتكون له قوة 
القانونء والمرسوم بقانون قانون ذو صفة تشريعية يصدره رئيس 


الدولة. و حمعه مراسيه” ". 


والمراسیم في المملكة العربية السعودية آنواع فمنها مراسيم 
ملكية تصدر بموجبها مجموعة من القواعد بأمر ملكي» بعد موافقة 
مجلس الوزراء ومنها مراسیم عادیة لا تتضصمن اصدار نظام 
کالمراسیم الملكية بشأن الموافقة على الاتفاقیات الدولية» والمراسیم 
بشأن التراخیص بانشاء الشرکات» والمراسیم الملكية بشأن الميزانية 


.۳۹۳۲ /۲ معجم مقاپیس اللغة‎ (١) 
المعجم الوسيط.‎ )۳( 


۱ الحدكم الشرعي 
سس وضع 
العامة للدولةء أو غير ذلك"'؟. وکذلك التعبینات في بعض الوظائف. 

وعلی هذا فإن المرسوم آوسع نطاقا من الحکم؛ لأن المرسوم 
قد یکون بنظام أو قانون. فهو من هذه الجهة أحكام» لکنها وضعية 
ولیست بشرعية» فتختلف عن الاحکام الشرعية بما تختلف به القاعدة 
القانونية أو النظامیة» مما سبق ذکره في المطلب السابق. 

وقد يكون عاديا کالمراسیم بتعيين الموظفين من درجات معینة 
أو بالموافقة على اتفاقية دولیة مثلاً: وهذا لا يدخل في مجال 
الأحكام» وليس على شاكلتها. 
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)١(‏ أصول التشريع في المملكة العربیة السعودية للدكتور عبدالمجيد محمد الحفناوي 





ا رت 


ظ المطلب الثاني 


القضاء 


سے و سے سر ہر سر 


القضاء في اللغة الحكم والالزام قال تعالی : »وت ریق أل 
بدا و اد ود ,,: مم. وتستعمل مادة الكلمة بمعان متعددة 
غير ذلك'''. وفي اصطلاح العلماء أطلق القضاء على معانٍ أخرء 
وهو الذي يتصل بموضوعناء ولعل آقرب المعاني ذات الصلة 
بمصطلح الحكم هو الإلزام'''. 

ويذكر بعض الباحثین فى القانون أن القضاء يقصد به أحد معان 
تُلائة : ۱ 
الأول: مجموعة المحاكم التي تتكوّن منها السلطة القضائية» والتي 

تتولى الفصل في المنازعات. 

الثاني : الأحكام التي تصدر من الحاكم. 
الثالث: الاتجاه السائد في الأحكام بالنسبة لمسألة معيّنة 

والمعنى الثاني هو المعنی القريب لمعنی لمعنی الحک أما المعنى 
الأول فلا صلة له بالحكم نفسهء وكذلك المعنى الثالث. 


۳ 


)١(‏ انظر طائفة من استعمالات مصطلح القضاء في معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية للدكتور محمود عبدالرحمن عبدالمنعم ۳٣‏ وما بعدھا. 

)٢(‏ المصدر السابق» ص ۰۱۰۰ والتعریفات للجرجانی ص ۰۱۵۵ وانظر فيه طائفة من 
معانى القضاء. ۱ 

)۳( المدخل لدراسة القانون د. أحمد سلامة ص 185. 





۱ الحكم الشرعي 
لل وج سس 
ومن الملاحظ أن القضاء إنما یکون في نطاق محدود؛ وهو 
القضية المحکوم فيهاء وهي وان كان من الممکن القیاس علیها 
لكنها لا تکون ملزمة للقضاة الاخرین» ما لم يرد بشأن ذلك نظام أو 
قانون» فهی خاصة ليست لها صلاحية العموم والانطباق على الافراد 
الكثيرين» كما هو الشأن في الحكم الشرعي الذي يحكم على جميع 
المكلفين» ولا يقتصر على فردٍ أو جهة معينة. 
ولكن من الممكن الاستفادة منه في نطاق التفسير» فهي مصدر 
تفسیری ليس غير» ومن هذه الجهة یختلف القضاء عن القانون 
والنظام والمراسيم وغيرها. 
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06 سب ری 


أصل معنى اللائحة الظهور. يقال: لاح الشيء إذا ظهر وبداء 
واللائحة الظاهرة جمعھا لوائح؛ واللوح كل صحيفة من خشب 
وکتبء إذا کتب عليه سمي لوحا. 

والجمع ألواح. قال تعالى: فى لوج ترط €9 (البروج: ۰۲ 
أي نور يلوح للملائكة فيظهر لهم ما يؤمرون به فیأتمرون''' 

وتطلق اللائحة في الوقت الحاضرء كما في قرار مجمع اللغة 
العربية» على مجموعة من المواد توضع لتنظيم العمل في هیئة؛ أو 
مصلحت أو مؤسسة. وجمعها: لوائح” '". 

فهي من هذه الناحية أحكام لكنها - في الحقیقة - أقل مرتبة من 
القاعدة القانونية أو النظامية؛ لأن اللوائح مصدرها الهيئات أو 
الموسسات» أو مجلس الوزراء» أو الوزارات» تضعھا فى المسائل 
الفرعية والتنظيمية. جاء في المادة (۲۰۹) من نظام العمل والعمال 
السعودي (يصدر وزير العمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام 
هذا النظام» عدا ما نص على صدوره من مرجع اخر). 

ونصشت المادة (۱۷۷) من نفس النظام على أن (يصدر مجلس 


(۲) المعجم الوسيط. 


دی سے سے 
الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات القوانين والمصالحة أمام اللجان 
الابتدائية واللجنة العليا). وقد عرّفت المحكمة الادارية العليا المصرية 
اللوائح بأنها (القواعد التنظيمية العامّة الصادرة ممن يملكهاء المتسمة 
بطابع العموم والتجریدء الواجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه. 
طالما أنها صدرت متفقة وأحكام القانونء وقصد بها تحقيق المصلحة 
العامة التي تعلو على المصالح الفردية"''. 

وعلى هذا فد اللوائح والقرارت جاءت لتنفيذ النظام» فلا 


(۲) 





موادہ 

فاللوائح أضعف من القوانین والأئظمةء فهي على هذاء أضعف 
من الأحكام وتختلف عن الأحكام في إطارها العام» بما تختلف به 
القوانين والأنظمة عن الأحكام. 
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.٠١9 أصول الشريع في المملكة العربية السعودية للدكتور عبدالمجيد الحفناوي ص‎ )١( 
مقدمة في أصول التشريع في المملكة العربية السعودية للدكتور جعفر عبدالسلام‎ )۲( 
والدكتور عماد الدين الشربيني.‎ 


القرارات 

يقال قرٌ الشيء من باب ضرب استقرٌ بالمکانء والاسم القرار 
وقرار الأرض المستقرٌ الثابت» والاستقرار التمکن""*. والقرار المكان 
المنخفض يجتمع فيه الماءء والقرار الرأي يمضيه من يملك 
إمضاءه”'". وقد يُتَوَسّع في استعمال القرار فيطلق على ما تتّخذه فئات 
ليست لها قوة تنفيذ فرارتها على جهة العموم» كما لو اتخذت نقابه 
المحامين أو المهندسين أو الاطبای أو هيئة من الهيئات قرارات في 
أمر ماء فأن مثل هذه القرارات ليست لها طبيعة القاعدة القانونية أو 
النظامية» فلا يترتب على عدم الأخذ بها أية جزاءات مادية» ما لم 
يوافق على تأسيسهاء ويكتسب نظامها الموافقة عليه من الجهات ذات 
الاختصاص» وهذا بخلاف القرارات التي تصدر ممن له قوّة تنفيذها 
كولي الآمر؛ فإنها في هذه الحالة تأخذ قوة القاعدة القانونية أو 
المرسوم» أو اللائحة من حيث مصدرها. 
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(۲) المعجم الوسيط. 





+ ب - کس 
المطلب الخامس 
الأوامر 

يطلق الأمر في اللغة على معان عدّة» ردها بعضهم إلى خمسة 
أصول'' لکن المعنی الملائم لما نحن بصدده. هناء هو الأمر ضد 
النهي» أي القول الطالب للفعل» وبأية صيغة کان الوارد على سبيل 
وجوب الاتباع» إذ لا معنى للأوامر في الأنظمة والقوانين والأوامر 
والقرارات واللوائح والمراسيم إلا ذلك؛ فليس فيهاء كما ذكرنا 
ندب» كما هو في الأحكام الشرعیة؛ كما أن مجال الإباحة فيها 
محدود» وان كان وارذا. ۱ 

والمراد من الأوامر ما آمر به» على سبیل المجاز بإطلاق 
السبب على المسبب» وعلی هذا فالأوامر تشمل ما هو واجب وما 
هو ممنوع أو محرّم. فهي أضيق نطاقا من الحکم في اصطلاح علماء 
الاصول. الذین یطلقونه على الانواع التكليفية الخمسة أو السبعة كما 
يشمل إلى جانب ذلك الاحکام الوضعية. 


بو جا 2 5 جج 


.۱۳۹۰۱۳۷/۱ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
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9 8 
تحرير محل الخلاف: 
لا خلاف بين علماء المسلمين في أن الله تعالى هو مصدر 
الأحكام الشرعية» تكليفية كانت أو وضعية» بعد بعثة النبي یلق 
وبلوغ دعوته» وأن هذه الأحكام تعرف من نصوص الكتاب والسنت 
أو من الأدلة المظهرة لتلك الأحكام» كالقياس وغيره» وأن وسيلة 
ذلك عمل المجتهد. ولهذا فان الحكم عندهم هو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين» اقتضاء أو تخبيرًا أو وضعًا. وعلى هذا فلا حكم 
إلا لله تعالى: ٭إإِنِ الم ِا 2 [الأنعتام: ۰]0۷ 
وهذا التعرّف على الأحكام إنما هوء كما ذكرناء بعد بعثة. النبي 
الا آما قبل ذلك فقد اختلف العلماء فيما هو المعرّف لاحکام الله 
تعالى» والطريق الموصّل إليها. 
وأساس الخلاف بينهم هو اختلافهم في أنه هل في الأفعال 
حسن أو قبح لذاتهاء أو لوصف فيها يقتضي ذلك» بحيث يستطيع 
العقل إدراكه» ويحكم عليها بوجوب. أو حرمة أو أنه لا يوجد في 
الأفعال ما قيل من حسن وقبح» وقد نبّه الأصوليون إلى أن الحسن 
والقبح يطلقان على ثلاثة معا والخلاف بينهم ليس في مطلق 
الحسن والقبح» بل في حسن وقبح خاص. ولبيان موضع النزاع بين 
العلماء نذكر فيما يأتي ما ذكروه من معاني الحسن والقبح الثلاثة : 


لل ل لڪش 


-١‏ الحسن ملاءمة الطبع» والقبح مناوآته. فإنقاذ الغريق حسن؛ 
وأخذ أموال الناس ظلما قبيح. 

۲- الحسن صفة كمال» والقبح صفة نقص. فقولنا: العلم حسن 
صفة كمال» وقولنا الجهل قبيح صفة نقص. 
ولا خلاف بين العلماء في أن هذين المعنيين من الحسن والقبح 
عقليان» وأن العقل قادر على إدراك ما فيهما من حسن أو قبح. 
ولكن الخلاف وقع على تفسير الحسن والقبح بمعنى آخر» هو 
الثالث» وهو: 

۳- ان الحسن ما یمدح فاعله في الدنياء ویثاب في ال خرت وأن 
القبیح ما يذم فاعله في الدنیا ویعاقب في الآخرة”'". 
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)۱( انظر : في دلك : ال حکام ۱ ۰۸۰ والمحصول ۰۲۹/۱ ونهاية السول ۱/ 
۵ والابهاج ۰۱۳۵/۱ وسلاسل الذهب ص ۹۷ء وشرح الکوکب المنیر ۱/ 
۰ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۵۷/۱ والبحر 
المحیط ۰۱۳/۱ وشرح مختصر الروضة ۰4۰۳/۱ ومراة الاصول ۲۱/۲ 
ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۲۵/۱ وأصول الفقه لمحمد رضا المظفر 
۲ ۲۳۰۹. 
وتسهیل الوصول ص ۰۲۷۱ وأصول الفقه للشیخ محمد الحضری ص ۲۲ 
وأصول الفقه لأبي النور زهیر ۱/ ۰۱۲ 





الحكم الشرعي ۱ رضي 


۳ -٦ 

| المبحث الأول 

ا 8 

عرض المذاهب والأقوال: ‏ 
وقد ذكرت ثلاثة مذاهب فى هذا الشأن» وهی : 

ومن وافتهم من العلماء ومن رأيهم أن المعرّف لأحكام الله 
تعالی هم الرسل خاصة. ولا سبیل إلى معرفتها من غير هذا 
الطریق. فحسن الافعال وقبحها آساسه نص الشارع» ولیس 
للافعال في ذاتهاء ولا لامر خارج عنها. صفة تکسب بها 
اسم الحسن والقبح. وعلی هذه فلا یطالب المرء بشي۶) 
سواء كان فعلاً أو تركاء إذا توصل إلى حسنه أو قبحه بعقله. 
ما لم تبلغه الدعوة. وعلى هذا لا يعاقب المرء على تركه مأ 
راہ بعقله حسئًاء ولا على فعله ما راه بعقله قبیکا"". 

المذھب الثانى : وهر لأكثر المعتزلة. .ومن وافقهم من الشيعة 
والخوارج والكراميّة وبعض آخر من العلماء» من مختلف 
يدركهما العقل. ولا یتوقف إدراكهما على الشرع وعلی هذا 
فإن العقل عندهم يوجب ويحرّم '". 

)١(‏ المصادر السابقة. 


(۲) البحر المحيط ۰۱8۶/۱ وأصول الفقه للمظفر ۲۰۱/۲ وما بعدهاء زمسلم الثبوت 
بشرح فواتح الرحموت ۰۲۵/۱ وأضاف إلى ذلك رأي الكرامية والبراهمة» = 


CD ۳‏ ظ ہے الحكم الشرعي 


وننيّه» هناء إلى أن من ذکرنا هم یرون الحسن ذاتیا في 
الافعال غير أن متأخریهم يرون أن ذلك لصفة حقيقية في 
الأفعال» توجب الحسن والقیح''' 

المذهب الثالث: وهذا المذهب يرى أن العقل يدرك حسن الأشياء 
وقبحهاء ولا يتوقف ذلك على الشرع؛ لکن الثواب والعقاب 
يتوقف على الشرع. أي إنه لا يلزم من كون الفعل حسئاء 
حسب إدراك العقل» أن يأمر به الشرع؛ ولا يلزم من کون 
الفعل قبيحًا أن ينهي عنه الشرع» لأنه لا تلازم بين إدراك 
العقل وحكم الشارع. وهذا مذهب أبي منصور الماتريدي 
(۳۳۳ھ) وأتباعه من علماء الحنفية المتأخرينت”'". فالحاكم هو 
الله تعالى» والكاشف هو الشرع" ". فما لم يحكم الله تعالى 
بإرسال الرسل» وإنزال الخطاب فليس هناك حكم أصلاء فلا 
عقاب على ترك الأحكام في زمن الفترة ومن هنا اشترطوا 
بلوغ الدعوة في التکلیف'“'. 





BEER 


= ولا وجه لذكر البراهمة وهم من غير المسلمين› وكذلك الثنوية كما في الإحكام. 
)١(‏ الإحكام ۱ الى ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۱/ ۲۷. 

(۲( مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۸۱. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الححکم الشرعي ۱ TED‏ 


7 ٦ 
] المبحث الثانى‎ 
عه‎ ۶ 


أدلة أصحاب المذاهب 





وفيه تلانع مطالب : 
وقد احتج اُصحاب هذه المذاهب لما ذهبوا إليه بطائفة من 
الأدلة» نورد فيما يأتي أهمّها وأهمّ ما قیل فيها وما نراه راجحا منها : 


المطلب الأول 


أدلة الأشاعرة: وهي كثيرة منها ما هي عقلية» ومنها ما هي نقلية. 
-١‏ أما الادلة العقلیة فمنها : 

أ- لو كان الحسن والقبح ذاتيًا لما اختلف» ولكان مطردا 
بیان ذلك أن الفعل الواحد قد يكون حسنا تارت وقبیحاً 
تارة أخرى. والتالي باطل. 
أما الملازمة فإنه لو اختلف الحكم لزم انفكاك ما هو ذاتي 
للشىء عنه» وهو محال؛ لأن ما بالذات لا یتخلف. وأما 
بطلان اللازم فلأن الكذب قبيح وقد یحسنء إذا كان فيه 
عصمة نبي من ظالم» أو إنقاذ بريء ممن يريد سفك دمه 
وكذا الضرب والقتل وغيرهما من الأفعال'. 


(۱) الإحكام ۰۸۲/۱ والمحصول ۰۱۲۱/۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۲٠۲-۱۹۹/۱‏ 


ب سح 


وضعًف هذا الدلیل؛ لأن القبح الذاتي لا ینافیه الحسن 

لأمر عارض كما أن الحسن الذاتي لا ینافیه القبح لأمر 

عارض , فقبح الکذب لذاته لا ينافيه حسنه لعارض؛ وهو 

انقاذ النفس البريكة من سفك دمهاء وحسن الصلاة لا 

ينافيه قبحها لعارض آنها في آرض مغصوية"''. 

ب- لو كان الحسن والقبح ذاتيين لاجتمع النقیضان واللازم 

باطل. 
بيان الملازمة إنه إذا قال لأكذبنٌ غدّاء فهذا خبر لا یخلو 
من الصدق والکذب. وأيا ما كان فانه یجتمع النقیضان؛ 
لأنه إن صدق غدا لزم کذب کلامه» وان کذب غدا لزم 
صدق کلامه في هذا الیوم» فیجتمع النقیضان واجتماع 
النقیضین باطل على ما هو مقرر لدی علماء المنطق 
والکلام(۳). 
وضعّف هذا الدلیل بأنه إن آرید لأكذبنّ غذا في الجملت 
فلا یصدق على شيء من الکلام في الغد. أن صدقه مستلزم 
لکذب هذا الکلام» وانما الخفاء في أنه هل یصدق ذلك 
على المجموع على تقدیر صدقه وان أريد لأكذبن غداً في 
کل خبر آتکلم به فظاهر أن کذب شيء لا بستلزم صدقه 
والکلام ليس فيه بل في الکلام المجموعي” ". 

.١71/١ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحبلي‎ )١( 


(؟) مختصر المنتهى بشرح العضد (۱/ ۲۰۳). 
(۳) حاشية التفتازانی على شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۰۲/۱ و۲۰۳. 





ل ری 


ج- لو كان الحسن والقبح ذاتيين لزم قيام المعنى بالمعنى. 
العرض بالعرضء واللازم باطل. أما الملازمة فلأن حسن 
الفعل أو قبحه أمران زائدان على مفهوم الفعل» وإلا فإنه 
لو لم يكونا كذلك لكان حسن الفعل أو قبحهء اما هما 
نفس الفعل» أو جزءه. وللزم من تعمّل الفعل تعقلهماء 
وهو باطل» لأنه قد يعقل الفعل ولا يخطر بالبال حسنه» 


١ :‏ 
ولا قح 


د- لو كان الحسن والقبح عقليين لكان الله تعالى غير مختار 
في آحکامه» فيكون - حينئذ - مقیّذا في تشريعه 
للأحكام: إذ یلزمه أن یشرعها وفتّا لما أدركه العقل فیها 
من حسن أو قبح. وهذا باطل بالإجماع. بیان ذلك أنه إذا 
کان أحد الحكمين فی العقل راجخا؛ فان الحكم 
بالمر جوح على خلاف المعقول» فيكون قبيحَاء فلا يجوز 
عليه - تعالى -. وحینئذ يتعين الحکم بالراجح وهذا ينافي 
الاختیار ۲۱ ۱ 

وضعّف هذا الدلیل بأن امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينافي 

الاختیار !"۰ كالقاضي الذي یصدر حکما موافعّا للشريعة» یعتبر 
مختارا ولا يقال بأنه مضط ”*'. 





(۱) مختصر المنتهی بشرح العضد ۲۰۳/۱ 

(۳) مختصر المنتهی في الموضع السابق. 

(6) حاشية الهروي على شرح مختصر المنتهی ۰۲۱۱/۱ وآصول الفقه للدکتور وهبة 
الزحيلى ۱۲۱/۱. 


CD=—‏ الحکم الشرعي 


۲- وأما الادلة النقلية» فمنھا: 


أ- 


اس ۳۳ 





قوله تعالی : وما کا مدید حق بعک ساچ وس 
۵ والاية صريحة في نفي التعذیب قبل بعث الرسل. 
ولو كان الذمّ في الدنیا والعقاب في الآخرة» مما یدر که 
العقل. لكان ذلك نقضًا لمعنی الآية» فكان باطلاً. 

قوله تعالى: رسلا مُبشَرِينَ وَمُنَذِيِنَ الا يکن لاس عل 
لله حجة بعد ألرسل رارتي»ء: .]٠٠١‏ وهي واضحة الدلالة 
على المعنى؛ لأن الله تعالى نفى أن تكون للناس حجة 
على اله بعد إرسال الرسل والأنبياء» ولو كان العقل كافياً 
لقطع الحجة؛ لم تكن فائدة من التعليل المذكور في 
الآية» بأن الرسل لنفي احتجاج العصاة على الله بذلك. 


وهناك أدلة كثيرة تؤيد المعنى الوارد في الآيتين المتقدّمتين. 
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الحکم الشر عي سس 





س 


أدلة المعتزلة: وقد استدلوا بطائقة من الأدلةء منها : 

حصول العلم الضروري بحسن الصدق النافع والإيمان» وقبح 
الكذب الضار والكفرء من دون توقف على شرع ولا عرف؛ أو 
غيرهما من مفسدة أو مصلحة؛ ونحوهما. 

ولذلك اتفق العقلاء مع اختلاف شرائعهم وأعرافهم. 
وأغراضهم على ذلك بل قال به من لا شريعة له. وهذا أوضح 
دليل على أن ما في هذه الأفعال من حسن أو قبح هو ذاتي فيها. 
ورڈ هذا الدليل بمنع کون ما ذكروه معلومًا بالضرورة. بل هو 
مستفاد إما من الشرع؛ أو العرف» أو غيرهماء أو بمنع 
الضرورة في الحسن» والقبح بالمعنى المتنازع فیه» بل بمعنييه 
الآخرين» أي ملاءمة الطبع أو منافرته» وصفة الكمال أو صفة 
النقصان”'". 

إن ما وجب أو خرم لو لم يكن عقلیا للزم ترجيح أحد الجائرین 
من دون مرجح» واللازم باطل. 

ورد بمنع لك إذ لا یقتصر المربجح على ما ذکر من صفة 
العقل” ". 

المحصول ۰۳۲/۱ والإحكام ۰۸۵/۱ وشرح مختصر المنتهى للعضد ۰۲۱۲/۱ 


شرح مختصر المنتهى للعضد ۲۱۲/۱. 
الفائق .108/١‏ 


ده سس اش 


۳- لو كان التحسین والتقبیح شرعيًا لزم إفحام الرسل» فلا تفيد بعثه 
الرسل؛ وبطلانه ظاهر"". بیانه أنه إذا قال الرسول: انظر في 
معجزتی كي تعلم صدقي؛ فان له أن يقول: لا آنظر فیها حتی 
يجب علي النظر وأنه لا يجب على النظر حتى آنظر أو 
يقول: لا يجب علي حتى يثبت الشرع؛ ولا يثبت الشرع حتى 
آنظ وأنا لا أنظرء ويكون هذا القول حقا. ولا سبيل للرسول 
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إلى دفعه» وهو حجة علیه. وهذا هو معنی الا فحام 
ورڈ هذا الدلیل بأن ما ذکر مشترك الالزام؛ لأن النظر وان 
وجب بالعقل عندهم. فان وجوبه لیس ضروریّا» لتوقف 
الوجوب على افادة النظر للعلم مطلقاء وفي الالاهیات خاضة 
وعلی أن المعرفة واجبت وآنها لا تتم الا بالنظر وان ما لا 
یتم الواجب إلا به فهو واجب» والکل لا یثبت إلا بالنظر 
الدقیق» ولذا كان وجوبه نظریا. ۱ 
وعلی هذا فان للمکلف أن یقول: ما تقدّم بعینه» أي انه لا 
يجب ما لم آنظر. ولا أنظر ما لم يجبء ولا يجب مالم 
يحكم العقل بوجوبهء ولا يحكم ما لم يجب" ". 

4- لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لحسن من الله تعالى كل 
شیء۰ ومن ذلك جواز الكذب منه - تعالى - عقلاء إذ لا 
يحكم العقل بقبح ولا حسن: وإذا جاز الكذب عليه - تعالى - 

.۲۳۸/۲ مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۲۱۳/۱ وشرح طلعة الشمس‎ )١( 


(۳) شرح مختصر المنتهى ۲۱۳/۱. 


سس -_ 


لم يمتنع إظهار المعجزة على يد الکادب» وفي ذلك اغلاق 
لباب النبوّة» إذ لا يمكن التمييز بين النبي والمتنبينَ» وفي ذلك 
بطلان للشرائع. 

ورد هذا الدلیل بأن الکذب صفة نقص فیجب تنزیه الله تعالی 
عنه» والحسن والقبح بالمعنی المذکور أي صفة الکمال 
والتقصان. مما لا نزاع في أنه مما يدرك بالعقل"''. 
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)١(‏ مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۰۱۷۳ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلي .۱۳٣/١‏ 


ےر ی الحكم الشرعي 


المطلب الثالث 





أدلة الماتریدیة 


وهؤلاء كما سبق أن ذكرناء يرون أنه لا ارتباط بين حكم العقل 
بالتحسين والتقبیح» وحكم الشرع فيهما. سواء كان ذلك في مسائل 
الأصول - أي العقائد - أو في مسائل الفروع. ويتفقون مع المعتزلة 

في أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ويستدلون بما يستدلون به. 

وهم يستدلون أيضاء بقولهم : 

-١‏ لو کان الحسن والقبح في الأفعال شرعیین» ولم یکن ذلك 
لذوات الافعالء أو أوصافها لكانت الصلاة والصوم والزنا 
والسرقة وأكل أموال الناس پالباطل» والعدل والظلم وغيرها 
أموراً متساوية» قبل ورود الشرع» فجعل الشارع بعضها حرامًا 
ليس بأولى من قلب الحکم؛ إذ ذلك ترجيح لأحد المتساويين 
على غيره من غير مرجح''". 

۲- لو كان الحسن والقبح في الأفعال شرعيين لكانت بعثه الرسل 
ومجيء الأديان بلاء على الناس؛ ومثارًا للنزاع» وسببا 
للمتاعب والمشاق» والنهي عن بعض الأمور والالزام ببعضها 
الآخرء وترتيب العقاب والثواب على ذلك» وكان الناس» قبل 
الديانات في حرية مطلقة يفعلون ما يرغبون فی فعله» ويحجمون 
عما لا يرغبون فيه. | 


)۱( مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۶ و ۰.۵۱۷۵ وأصول الفقه للزحيلى 7/١‏ . 


الحكم الشرعي ۱ CD‏ 


ورڈ هذا الدلیل بأنه باطل منقوض بقوله تعالی : وم رمک 
ا رة لعب {O‏ [الأنبياء : پص ۷ 

ومما يجدر ذکره. هناء إن إنكار إدراك العقل لحسن كثير من 
الاشیاء وقبحهاء قبل الشرع يخالف ما قامت عليه الادلةء من 
كتاب الله وسنة رسوله كلد وإنكار ذلك مكابرة وقد أفاض ابن القيم 
(ت۷۵۱ه) رحمه الله في إقامة الدليل على ذلك في كتابه (مدارج 
السالكين) مما يولد القناعة والميل إلى ذلك. فانظر هذه الأدلة في 
الكتاب المذكور”"'. 





هذا ومما استدل به متأخرو الماتريدية على عدم التلازم بين 
التشريع وما أدركه العقل من حسن بأنه لا يمتنع في العقل أن لا يأمر 
الله بالإیمانء ولا یٹیب عليهء وان کان حسناء ولا ينهى عن الكفر 
ولا يعاقب عليه وان کان قبیخا؛ لأن الله تعالى لا يحتاج إلى الطاعة 
للاستكثار بهاء ولا يتضرر بالمعصية. وإذا لم يوجب العقل ذلك لم 
يبق إلا السمع. 

وقد قال الله تعالى: وما 3 معذیین ی بک رسولاکه [الإسراء: 
۰ وقال: کنا آل ذہا مرح سام رتا الد ایک پیر للا لوا بل تد 
جانا ذب فَکَدہا وقلا ما رل أله من ىء [الشلك: ۳-۸ يضاف إلى 


ذلك أن العقول تختلف والأهواء تتحکم في ميدان الصواب» فيجعل 


)١(‏ المصدران السابقان. 
)۲( مدارج السالکین ۱ ۰-۲۰ ]. 
(۳) مباحث الحكم عند الأصوليين ۱۷۵/۱. 





دی سے 
الحكم إلى الشرع "". ۱ 


وأما متقدمو الماتريدية فيرون أن أحكام العقائد من الإيمان وما 
يتعلق به» مما يتطابق فيه حكم الشرع مع ما يدركه العقل؛ فهو مما 
يطالب به المکلف» ویثاب على فعل الحسن منه. وترك القبيح › 
لم يكن هناك کتاب ولا رسول وهم يتفقون مع المعتزلة في هذا 
القسم» ويخالفونهم في مطابقة.أحكام الشرع لأحكام العقل في 
المسائل الفرعیة'' ويرى بعض الأصوليين أن هذا هو أقرب 
المذاهب إلى الصواب. وينبني على ذلك : 

١-إن‏ أهل الفترة محاسبون على ضلالهم في العقائد وقد نقلوا 
عن أبي حنیفة (ت۱۵۰ه) كأ أنه قال: (لا عذر لأحد في الجهل 
بخالقه» لما یری من الدلائل)۳ ويقول: (لو لم يبعث الله رسولاً 
لوجب على الخلق معرفته بعقولهم)”*'. وقد دلت بعض النصوص على 
ذلك. مثل قوله يي «امرژ القيس فائد الشعراء إلى النار»"؟. ومثل 
قوله يا - «رأيت عمرو بن لحي يجر قضبه - أي أمعاءه - في 


(۱) مباحث الحكم عند الأصوليين ۰۱۷۰/۱ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلي .۱۲٥/١‏ 

(۲) المصدران السابقان. ۱ 

(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۳۸/۱ ومباحث الحکم عند الاصولیین 
.. 

.۱۷٦ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث باللفظ المذكور رواه أبو عروبة في الأوائل: وابن عساكر عن أبي هريرة 
ورواه أحمد عن أبى هريرة بلفظ (امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار). 
انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۱۲۵/۱ هامش ۲). 





الحكم الشرعي ED‏ 


النار»”. ففي ذلك دليل على أن من لم یهتد بعقله إلى الإيمان فإنه 
يعاقب ويعذب» وان لم يبلغه شرع" 
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)١(‏ رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة بلفظ (رأيت عمرو بن عامر الخزاعي یجر 
قصبه في النار» وكان أول من سیب السوائب وبحر البحيرة). انظر: أصول الفقه 
للزحيلي ۱۲٦/١‏ مامش۱). 

(۲) مباحث الحکم عند الأصوليين ۰۱۷۲/۱ وأصول الفقه الاسلامي للزحيلي ٠٠١ /١‏ 
وا ۱۲. ۱ 


رفج 
جی 9ے لاج 
ھی دجن ازو یی 


www. ۲۳ ہن ہے فی‎ ۳-8۴ corn 


قح 
میں 9ے فی 
سکس 2 درو ےی 


ح لانت اجب 


الححکم الشرعي رمي 





ثمرة الخلاف 
وقد ترتب على الخلاف المتقدم تمرات متعددق أبرزها اثنتان › 


نذكرها في مطلبين : 


المطلب الأول 


حكم. من لم تبلغه دعوة الرسول بء أو على ما عبّر عنه بعض 
الأصوليين بمن كان في شاهق جبل» فهل یحاسب؛ إذا لم یمن من 
نفسه بما تدركه العقول حتی مات آولا؟ 

اختلفوا في ذلك فذهب الأشاعرة: ومتأخرو الماتريدية إلى أنه 
لا حساب عليه؛ للأدلة التي ذكروهاء ولقوله تعالى: لوا کا 
معذبت حي عت رسوا [الإسراء: ۰۲۱۵ وقالت المعتزلة ومتقدمو 
الماتريدية بالحساب والعقاب؛ لأن العقل يدرك حسن الأفعال 
وقبحهاء فينبغي عليه أن يعمل بموجب ما أدركه عقله» فهو حاكمه 

في هذه الحالة. 





رن الحكم الشرعي 
المطلب الثانی 


شکر المنعم. وهل هو واجب أو لا؟ 

قالت الا شاعرة ومتأخرو الماتريدية الذین هم جمهور الحنفية : إنه 
لیس بواجب؟ إذ لا حكم للعقل في ذلك: وذهب المعتزلة ومتقدمو 
الماتريدية إلى أنه یجب؛ لأن ذلك مما يستحسنه العقل» والعقل 
حاكم عند عدم وجود الشرع'''. وهاتان المسألتان مما وسّع 
الأصوليون فيهما الکلامء وأتينا بخلاصة ذلك» وتركنا الاستدلالات 
للآراء في هاتين المسألتين؛ لأنها لا تعدو أن تكون إعادة وتكرارًا 
لما ذكر في أدلة المذاهب. 
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)١(‏ المصدران السابقان. 





© المطلب الثالث: 


- الفرع الأول: 
- الفرع الثاني: 
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٠‏ في بیان الفعل موضوع التكليف ومعناه. 


التكليف ہما لا يطاق. 


٭ المبسحث الثانى: 


الس سے ازو ی 


فش فا 











أن یکون الفعل مقدورًا للمکلف. 


حکم التکلیف بالمستحیل عقلا. 
حكمه ووقوعه شرعا. 

فى مسائل ذات علاقة باشنراط أن يكون 
الفعل مقدورا للمكلف. وفيه فرعان: 
التکلیف بالشاق من الأعمال. 
التكليف بما ليس من فعل الإنسان 
و کسبه. 

أن یکون انفعل معلومًا للمكلف. 


a 
080۸22 


رمع 
یں 9ے یی 
(سکس ن لازو ی 


WIA OFTHOSWAFAT. COT 


عي 





جی انيري لاج 
الحکم الشر عي ۱ ۱ ۱ 
N‏ 7 
7 8 


فى بيان الفعل المحكوم فیه. ومعناه 


أطلق العلماء مصطلح المحكوم فيه على فعل المکلف أي محل 
الحكم الشرعي» والمراد من الفعل في اللغة إحداث شيء من عمل 
وغیرہ'''. وفي لسان العرب أنه كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد 
وفی اصطلاحات أهل الفلسفة والمنطق أنه (تأثير الشيء في غيره ما 
دام مؤثرّا)'''ء والذي يفهم من كلام الأصوليين أن المراد من الفعل 
عندهم» هو إحداث الشيء من عمل وغيره» فلا تدخل فيه كل 
الأفعال» بحسب اصطلاحات علماء النحو والصرف. فمثل مات 
وعاش وكان وأصبح وأسودٌ وأبيضٌ ليست آفعالا في اصطلاح علماء 
الاصول. لأن من نسبت إليه لم یفعلھا'”ء وان كانت أفعالاً بحسب 
الاصطلاحات الصرفية : 

ونظراً إلى أن الفعل؛ عندهم هو |حداث الشيء فأنهم اختلفوا 
في جملة مسائل لم یتفقوا على آنها من الافعال؛ ومنها : 
-١‏ ترك العملء أو الکف عنه. والمراد من الترك هناء الاعراض 

عن الفعل المقدور قصدًا“. والراجح عند جمهور الأصوليين 


010 معجم مقاييس اللغة ./٤‏ 
(۳) أفعال الرسول لمحمد سليمان الأشقر :.57/١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .٦۹/۲‏ 


دوي سس 


أنه من الافعال بناء على أن الکفء أي الانتهاء عن المنهي عنه 
فعل”'“خلاقاً لطائفة من العلماء. ويترتب على الاختلاف فی هذه 
المسالت اختلاف فی الفروع الفقهية. ۱ 
ومما مثلوا به لذلك أنه لو قال: إن فعلت ما ليس لله فيه رضی 
فأنت طالق» فتركت صلاة أو صومّا فإنها لا تطلق لأن ما 
قامت به ترك ولیس بفعل ولو آنها سرقت أو زنت طلقت”". 

۲- السكوت عن الإنكار لما يقال أو يفعل بحضرة المرء. فان بعض 
العلماء يعتبر ذلك موافقة فيلحق بالأفعال ويتعلق به خطاب 
التكليف”". 

۳- أفعال القلوب» فإنها على الراجح من أقوال العلماء» دخولها 
في الفعل “. ۱ 
وقد تكلم العلماء عما یشترط في الفعل الذي یتعلق به التکلیف» 

وکانوا ما بين مکثر ومقل » ونذکر فیما يأتى ما آورده بعض العلماء 

المعاصرين في هذا الشآن ثم نتکلم عن ام هذه الشروط مما اتفق 

جمهور الأصوليين على اشتراطها : ظ 

-١‏ صحة حدوثهء أي أن يكون ممكناء فلا يتعلق الحكم 
بمستحیل؛ كالجمع بين الضدّين» وقلب الأجناس» بل بمعدوم 
ممكن الوجود. 

_ ,۲۸۰/۱ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار‎ )١( 

(۲) الإبهاج في شرح المنهاج ۷۲/۲. 


(۳) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ۰۲۰۸ وما بعدها. 
)٤(‏ أحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ۹/۱. 








حصت @- 

؟- أن يكون مكتسبا للمکلف» وحاصلاً باختیارہ. 

-٣‏ أن يكون معلوماً للمأمور؛ ومتميرًا عن غيره» حتى يتصور قصد 
المكلف إليه» إذ لا يمكن للمكلف أن يأتي بما ليس معلوما له 
ولا متصورا. 

-٤‏ أن يكون معلوما بأن المكلف مطالب به من جهة الله تعالی 
حتی یتحقق ويتصوّر منه قصد الامتثال» والمراد من كونه معلومًا 
إمكان العلمء لا تحققه بالفعل”''. 

ه- أن تصح إرادة إيقاعه طاعة» وهو أكثر العادات ومستثنى من 
ذلك الواجب الأول وهو النظر المعروف في الوجوب. والإرادة 
والنيّة؛ لأنه لو افتقرت إلى نية لافتقرت النیّة إلى نيّة وتسلسل 
الأمر”'' والتسلسل باطل» كما هو معروف عند العلماء. 
ويمكن حصر ذلك في أمرين: هما : 

١‏ - أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف. 

۲- أن يكون معلومًا له. 


وفيما يأتي بیان هذين الأمرين. 


BEEBE 


۷ أصول ألفقه للخضربي ؛ ص‎ (١( 
.۹/۱ (؟) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ 
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سے خر 


رش 
٠‏ جب یی لئ 
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"ہی ییا 


ےسے © 


ولس ہہت 


أن يكون الفعل مقدورًا للمكلف. 
والمقدور اسم مفعول من قَدَّر على الشيء إذا قوي عليه وتمكن 
منه. فالفعل المقدور عليه هو الذي يقوى عليه المکلف ویتمکن من 
فعله. وأساس اعتماد الأصوليين على هذا الشأن الأدلة الشرعية 
الكثيرة الدالة على رفع الحرج› والنافية للتكليف بغير المقدور 
للإنسان وقد تكلموا عن ذلك فى مجالين» الأول هو التكليف ہما لا 
هدین المجالين : 





المطلب الاول ۱ 

التكليف ہما لا بطاق. 
التكليف هو طلب إيقاع الفعل خارجّا'''. وما لا یطاق من الطوق 
والإطاقة وهما فى اللغة مصدران للفعلين طاقه وأطاقه على التوالی: 
والا سم الطاقة. ومعنى كل منهما القدرة على الشيء. وطوق المرء 
طاقته » أي آقصی غاية فیه. وهو اسم لمقدار ما يمكن أن یفعله بمشقة 
م يقال هو في طوقي أي وسعي. وأصل المادة يدل على 


.۷١ أصول الفقه للخضري» ص‎ )١( 


ری ا للب شي 


الاستدارة» وكأن المرء إذا أطاق الشىء أحاط به ودار به فى 
جوانبه"» وعلى هذا فما لا یطاق هو ما 5 يدخل في مكنة الإنسان 
وقدرته ووسعه. وما یطاق هو ما يدخل فى قذرته ووسعه» وفی 
إمكانه أن يأتي به ولو مع المشقة. وفي كتب الأصول نجد أن العلماء 
أرادوا بما لا يطاق المتعذر الذي يستحيل على المكلف فعله. ومثلهم 
فعل كثير من المفسرين» عند تفسير قوله تعالى: ربا ولا تيت ما لا 
طَاهَّهَ نا پچ [البَئَرَة: ۲۸۲]ء وقد نقد الشيخ محمد عبده هذا الصنيع 
منهم» وقال: (والواجب علينا أن نفهم القرآن بلغته التي أنزل بهاء لا 
بعرف أفلاطون وفلسفة أرسطو. وقد رأينا العرب تعبّر بما لا يطاق 
عما فيه مشقة شدیدة كقول الشاعر: 
وليس يبين فضل المرء الا إذا كلّفتهمالاايطيق" 

فعلى هذا الرأي يكون ما لا یطاق الذي ورد الدعاء بدفعه فی 
القرآن الكريم» هو الممكن الذي فيه مشقة شديدة» ولكن ينبغي هنا 
أن تحمل المشقة على ما تؤدي إلى الاختلال» إذ لا تخلو بعض 
التكاليف عن مشقة شديدة کالجهاد وان كانت مشقته محتملة لدفع 
ما هو اعظم. ۱ 

ولما كان تکلیف ما لا يطاق» على الوجهین المذکورین مظهراً 
من مظاهر الحرج فانه منفي عن أن یکون ثابتا في شریعتنا بجميع 
صوره وآشکاله. غير أن المستحیل یکون آبعد في ذلك من الشاق 


(۱) معجم مقاييس اللغة ۳/ 1۳۳. 
(۲) تفسیر المنار ۱۵۱/۳. 


الحكم الشرعي روي 


المؤدي إلى الاختلال. وقد علمنا مما ذكرناه سابقًا أنه لا مانع من أن 

يطلق (رفع الحرج) على عدم التكليف أصلا سواء كان ما لم يكلف 

به مستحيلا أو ممكنا. وقد دأب أغلب الأصوليين على أن يقصروا 

بحثهم في موضوع التكليف ہما لا یطاق على التكليف بالمستحیل 

وان كان بعضهم يشير بعد ذلك إلى التكليف بالمشاق» باعتبار أنه لا 

يلزم من نفي التكليف بما لا یطاق نفي التكليف بە'''. ولكن أصبح 

على أساس ذلك. 

ومن الملاحظ أن مناقشات العلماء في هذا الموضوع انصبت 

على جانبين : 

أحدهما: هل يجوز التكليف ہما لا یطاق عقلاء أي بغض النظر 
عن حقيقة الأحكام الشرعية» وما وقع التكليف به فيها أم 
لا ؟. وهو بحث نظري لا تترتب عليه في رأيناء تمرة 
تؤدي إلى تبدیل وصف الشريعة ونعتها بالحرجية أو 
عدمه. 

وآخرهما: واقعي منظور فيه إلى حقيقة الشريعة وما جاء فیها من 
أحكام» وهل فیها ما یجیز التکلیف ہما لا یطاق وهل 
وقع في آحکامها ما هو من قبیل ذلك؟ ولا شك أن 
الا ختلاف فى هذا الجانب هو الذي تترتب عليه نظرتنا 
إلى الشریعة من حيث نعتها بالحرجية وعدمه. 





(۱) الموافقات ۱۱۹/۲ 





وی سکس 


المطلب الثاني 
التكليف بالمستحيل: 

وسنجعل البحث عنه في فرعين : 

الفح الأول: في حكم التكليف بالمستحيل عقلاً. 

الفرع الثاني: في حكمه ووقوعه شرعاً. 

الفع الأول: حکم التكليف بالمستحيل عقلاً”'. 

أولاً : : معنى المستحيل وأقسامه: المستحيل في اللغة كل شيء 
تغير من الاستواء إلى العوج. 

والأرض المستحيلة هي التي ليست بمستوية» لانها استحالت عن 
الاستواء إلى العوج'''ء والمحال من الكلام ما عدل به عن وجهه 
كالمستحيل”". وفي الاصطلاح يطلق المستحيل على الممتنع؛ و 


عرفوه بأنه ما لا يتصور ذ ف العقل وجوه أي ما لا بقل 


(۱) الاستحالة هي أحد الأحكام العقلية. والقسمان الآخران هما الوجوب والجوازء 
فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه كتحيز الجرم وقيل أن الأولى عدم ربطه 
بالعقل» فعرف بأنه ما لا قبل الانتفاء لأن الواجب واجب في نفسه وجد العقل أم 
لا. أما الجائز أو الممكن فهو ما يصح في العقل وجوده تارة وعدمه أخرى. أما 
ضرورة كحركة الجرم وسكونه» أو نظراً کتعذیب المطيع ولو معصومًا. (لاحظ: 
حاشية الدسوقي على شرح السنوسي على أ البراهين ص ۲۸). 

(۲) لسان العرب. 

(۳) تاج العروس. 

. ۲١ تحفة المريد على جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم يم البيجوري ص‎ )٤( 


ڪور @- 


الوجود"*۰ ولا يمكن ولا يتأتى تصوره في العقل”". والمراد 

بالتصور حينئذ التصور الذي معه حکم؛ وهو التصدیق؛ أي ما لا 

یصدق العقل بوجو د۳ 
وقد قسموا المستحيل تقسيمات متعددة» واختلفوا في تطبيقها 

على جزئياتهاء وقد اخترنا تقسيما ملفقا من تقسمين أحدهما: 

للتفتازاني» وآخرهما: لجلال الدين المحلي» ربما كان أوضح من 

غيره وأبعد عن التشعبات التي تشتت الفكر عن إدراك المقصود. 

وعلى هذا التقسيم يكون المستحيل مشتملاً على الأنواع الآتية : 

-١‏ المستحيل لذاته: وهو ما امتنع عقلا وعادة كالجمع بين البياض 
والسواد“» وهذا المستحيل أطلق عليه الاسنوي اسم 
المستحيل العقلي أيضًاء إذ لم يفرّق بين المستحيل العقلي 
والمستحيل لذاته فهما عنده شيء واحد .. واعتبر من ذلك 
الجمع بين الضدين والنقيضين والحصول في حيزين في وقت 


٥) 





واحد 
۲- المستحيل لغيره: وهو ما كان ممكنا في نفسه» ولكن لا يجوز 

وقوعه من المكلّف» لانتقاء شرط أو وجود مانع وهو أنواع: 

أ- المستحيل عادة لا عقلاء كالمشي من الرّمن والطيران من 


.۲۱ تقريرات الأجهوري على جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين للسنوسي ص: ۲۸. 
(۳) المصدر السابق. 

.5١5/١ شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي‎ )٤( 

.۳١۷ /۱ نهاية السول‎ )٥( 


ے ری الحكم الشرعي 


الإنسان» إذ هو ليس مستحیلا في نفسه بل هو ممكن. 
ولكنه امتنع في العادة لوجود المانم""*. 
ب- المستحيل عقلاً لا عادة» كالإيمان ممن علم الله أنه لا 
يؤمن. 
ثانيًا : المذاهب فى جواز التكليف به: هذا هو المستحیلء وهذه 
هي أنواعه. فهل يجوز في العقل أن يكلف به الشارع؟ لقد اختلف 
العلماء في ذلك وتشعّبت أراؤهم وقد رأيت أن أحصرها في ثلاثة 
اتجاهات أو مذاهب» وهى: 


المذهب الأول: جواز التكليف بالمستحيل مطلقاء أي بجميع 
أنواعه السابقة وهو رأي الأشعري”'". وإمام الحرمين الذي قال: 
(تكليف ما لا یطاق تكثر صوره» فمن صوره تكليف جمع الضدين 
وإيفاع ما يخرج من قيل المقدورات. والصحيح عندنا أن ذلك جائز 
عقلا غير مستحيل)” ". 

وهذا صريح في الكشف عن رأيه في هذا الموضوع وهو يخالف 


.۱۹۷/۱ شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي في الموضع السابق؛ والتلويح‎ )١( 

(۲) لاحظ الغزالي في المنخول ص ۲۲ وفي المستصفى ۰۸۱/۱ والآمدي في الأحكام 
۱ وصدر الشريعة في التوضيح ۱ وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 
۲ والانصاري في فواتح الرحموت ۱۲۳/۱ والرازي في المحصول ورقة 
6 . وقد أضاف الآمدي إلى ذلك بعض معتزلة بغداد والبکریةء معللا ذلك بقول 
هؤلاء المعتزلة بجواز تکلیف العبد بفعل في وقت علم الله أنه يكون ممنوعًا عنه. 
ویزعم البكرية أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع التكليف به 
(الأحكام 19/۱). 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة فی أصول الاعتقاد ص ۲۲۰. 





سمش 


ما ذکرته عنه کب الاصول وهو رأى الامام الرازي في 
المحصول "۰ واختیار ابن السبكي”"» والقاضي البيضاوي الذي 
اعتبره أصح الآراء”". 

المذهب الثاني: عدم جواز التكليف بالمستحيل”*'» وهو مذهب 
الحنفية والمعتزلة ۳ والشيعة الامامیة وقد اعتبره العلامة العضد 
مذهب المحققين من العلماءء وهو المختار عند الامام الغزالي "۳ 
ورأي الشيخ أبي حامد الاسفرائيني وابن دقيق العيد"» ونقل 
الاسنوي عن الا صفھاني فی شرح المحصول أنه نقل عن صاحب 
التلخيص نص الإمام الشافعي عليه''''. 

ونسبوا لإمام الحرمين ذلك أيضًا. ولكنهم ذكروا أنه يختلف عن 
الغزالي في المأخذ لأن الغزالي منع منه لعدم الفائدة» بينما أمام 
الحرمين منم منه لاستحالته'''“. وما ذكروه لا يتفق مع ما قاله هذا 


.۳۰۲/۱ المحصول‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي ۲۰۷۱/۱. 
(۲) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۳۸/۱. 
(8) التوضیح بشرح ا تلویح ۱/ ۱۹۷. 

.۸۲ /۲ التقرير والتحبير‎ )٥( 

.۳۵۵ : القواعد الشريفة للبروجردي ص‎ )٦( 
۹/۲ ر۷( شرح مختصر المنتهی‎ 

(۸) المنخول ص ۰۲ والمستصفی ۸۷/۱. 
(۹) شرح جمع الجوامع ۲۰۷/۱. 

(۱۰) نهاية السول ."٤۷/١‏ 

(۱۱) شرح جمع الجوامع للمحلي ۲۰۸/۱. 





9 الحكم الشرعي 


الإمام في الإرشاد مما نقلناه عنه سابقا. ولا يشكل على ما ذكرناه من 
تصنيف تجويز هؤلاء العلماء التكليف ہما علم الله أنه لا یقع؛ لانهم 
ينازعون غيرهم في أنه من باب التكليف بالمحال» بل هو عندهم من 
باب التكليف بالممکن'''. ولعل هذا كان من أسباب الخلط بين 
الآراءء وتصنیف بعض هؤلاء العلماء مع من جوز التكليف ببعض 
أنواع المحال مع أنه ليس محالا عندهم. 

المذهب الثالث: التفصيل بين آنواع المستحيلات» فما كان 
مستحیلاً لذاته لم يجز التكليف به عقلاء وما كان مستحیلا لغيره فإنه 
يجوز. وهو اختيار الآمدی'''. ومذھب معتزلة بغدادا' کما أنه رأي 
الحنفية كما صوره صاحب مسلم الثبوت وشارحه”*'. 

ثالثاً: الأدلة على المذاهب: تلك هي آهم المذاهب في هذه 
المسألة» والآن نذكر أدلة كل منها مع ترجيح ما نختاره. 

أدلة القائلين بالحواز مطلقًا: استدل على المذهب الأول وهو 
جواز التكليف بالمستحيل مطلقا بما يأتي : 
-١‏ لو لم يجز التكليف بالمستحيل عقلاً لم يقع» وقد وقع. بیان 

ذلك أن الله تعالى كلف أبا جهل ونحوه بالإيمان وهو تصديق 

رسوله گلا في جميع ما جاء به. ومما جاء به الرسول اء إن أبا 


010 شرح مختصر المنتهى ۹/۲. 

(۲) الإحكام ۹/۱٦ء‏ ونهاية السول ۰۳۶۸/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي .5١5/١‏ 
(۳) جمع الجوامع بشرح المحلي ۲۰۷/۱. 

.۱۲۳ 7/1١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 





حت له 
جهل لا یصدقه فكأنه أمره بان يصدقه في أن لا يصدقه وهو 
محال لأن تصديقه في أن لا يصدقه يستلزم أن لا يصدقه في 

. ذلك الأخبار أيضًا"'". 

وما يكون وجوده مستلزما عدمه يكون محالا. قال الشربینی : 
(حاصله أنه مكلف بتصديق وجودہ مستلزم لعدمه لأن تصديقه 
بان لا يصدقه في شيء.لا يتحقق إلا إذا انعدم تصديقه في شيء 
ومن انعدم تصديقه فی شيء انعدم تصديقه بأنه لا يصدقه فی شيء 
وبعبارة أخرى تصديقه في الأخبار بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء 
به يستلزم عدم تصديقه في ذلك الأخبار أيضًا ضرورة أنه شيء مما 
جاء به» وما يكون وجودہ مستلزمًا عدمه یکون محالاً)'''. 

۲- لو استحال تكليف المحال لاستحال آما لصيغته أو لمعناه أو 
لمفسدة تتعلق به» أو لأنه يناقض الحکمة ۰*۳ وهو لا يستحيل 
لصيغته» إذ لا يستحيل أن يقول كونوا قردة خاسئين» ولا يستحيل 
لمعناه إذ يمكن أن يطلب السيد من عبده أن يكون في حالة واحدة 
في مكانين لیحفظ ماله في بلدين» ولا يستحيل لمفسدة تتعلق به أو 
لمناقضة الحكمة, لأن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى 
محال» إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه اللأصلح”*'. 


)١(‏ المستصفى ۰۸۱/۱ وشرح مختصر المنتهی ۰۱۱/۲ التحرير وشرحه التقرير 
والتحبير ۲/ ۸۳ء وفواتح الرحموت ۱/ ۱۲۷. 
(۲) تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ۲۰۹/۱. 
(۳) المستصفى ۱/ ۸۷. 
)٤(‏ المصدر السایق. 





2ك الحکم الشرعي 


عر ی ع ۱ 


۳- قوله تعالى: را ولا حلت ما لا طَافَّةَ لا بوه [البَقَرة: ٢۲۸]ء‏ 
ووجه الدلالة في ذلك أنهم سألوا الله تعالى أن يدفع عنهم ما 
بنفسه ۲ . 

التکلیف بالمستحیل فقد استدل له بما يأتى : 
باطل. بیان الملازمة أن التکلیف ليس الا طلب الامر أي 
استد‌عاء حصوله فالتكليف بالمستحيل هو استدعاء حصوله. 
وأما بطلان اللازم» فلان حصول المستحیل فرع تصور ذلك 
المستحیل مثبتا» وتصور المستحیل مثبتا باطل لانه یلزم من 

تصوره مثبتا تصوره على خللاف ماهيته. اد ماهبه المستحیل 
تنافي نبوته والا لم یکن ستحلا''. 

ا أن التکلیف بالمستحیل قبیح عقلا وما قبح عقلا تستحیل نسبته 
إلى الله تعالى» فالتكليف بالمستحيل تستحيل نسبته إلى الله 
تعالى”". 

أدلة المذهبين السابقين إذ استدلوا على عدم الجواز في المستحيل 


.۷ والإحكام للآمدي ۱ و"‎ ٠ 4 ۸۷/۱ سکس ا :"2 والمستصفی‎ 2١717 
.۸۲ /۲ التحرير بشرح التقرير والتحبير‎ )۳( 





حتت دے۔ 
لذاته بما استدل به المانعون من التكليف بما لا یطاق أو المستحيل › 
واستدلوا على الجواز في المستحيل لغيره بالاية التي استدل بها 
القائلون بجواز التكليف بما لا یطاق أو المستحيل» وهي قوله 
تعالی : ربا ولا تتا ما لا طا گنا پوچ رار بمب كما استدلوا 
بحجج عقلية ضعيفة ذکر الامدي خمسا منها وناقشها ولم یرتضها 
(١)‏ 
رابعًا: مناقشة الأدلة: تلك هي أهم الاراء والأدلة على مسألة 
جواز التكليف بما لا يطاق عقلاً. واختلاف العلماء في هذه المسألة 
مبني على قواعد كل منهم في ذلك. فأبو الحسن الأشعري لم يرد عنه 
ما هو صريح في هذه المسألة» ولكنهم قالوا أن جواز التكليف بما 
لا یطاق عقلاً لازم على مذهبه لوجهين 
الأول: أن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله» وإنما يكون مأموراً 
قبله فيكون مأمورًا في حالة عدم الاستطاعة وليس ذلك إلا 
تكليفا بما لا يطاق. 
الثاني : أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور بل أفعالنا 
حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه» فكل عبد عنده هو مأمور 
بفعل الغيرء والتكليف بفعل حالة عدم القدرة عليه» تكليف 
ہما لا یطاق . 
وإذا سرنا في هذا الطريق قلنا بأن جمیع التكاليف الشرعية هي 


.۱٤١-۱۳۸/۱ ء۷۲-٦۹/۱ الإحكام‎ )١( 
./۱ ونهاية السول‎ 85/١ الإحكام 64/1 والمستصفى‎ 68 





الحكم الشرعي 
(زٗیں سے لل 

بناء على هذا الإلزام» من تكليف ما لا یطاق( 
ومن القواعد التي يمكن أن يرد إليها قول الأشاعرة بجواز ذلك» 

قاعدتهم في نفي وجوب الصلاح على الله وان ما يصدر منه تعالى 

كله عدل؛ لأنه مالك العباد. وقاعدتهم في أن الله يخلق ما یشاءی 
وقاعدتهم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد الامتثال» بل قد 

تكون بقصد التعجيز والابتلاء'''. 
ومع أننا لا نجد في مذهب الأشاعرة ما يعارض رفع الحرج في 

الشريعة» أو يناقض آسس التيسير فيهاء لان الجواز العقلي لا يستلزم 

الجواز الشرعي ولا وقوعه» بل آنهم نفوا وقوع التكليف بما لا یطاق 
في الشریعةء كما سنعلم ذلك فیما بعدء فمع آننا لا نجد في مذهبهم 

ذلك الا آننا لا نرتضی ما ذهبوا الیه للاسباب الاتية: 

۱- أن القول بجواز ذلك لا یلیق بمقام الشارع الحکیم المنژه عن 
العبث. 

۲- أن الادلة التي سبقت لتعزیز مذهبهم ليست مقنعة فالدلیل الأول 
لا یسلم لهم أنه من باب التکلیف بما لا یطاق أي المستحیل 
لیستدلوا بوقوعه على جوازه العقلی لأن ما تعلق علم الله 
تعالی به مقدور في ذاته جائز الوقوع فلا تتغير حقیقته بالعلم. 
قال الغزالي : (والتحقیق ان ما كان مقدورا في ذاته جائز الوقوع 
فلا تتغير حقيقته بالعلم فقد أقدر الله سبحانه وتعالى الكفار على 


سے کے 


الإيمان» ثم علم آنهم يمتنعون مع القدرة فكان كما علم. فلم 
بنقلب المقدور معجورًا عنه بسبب علمه)(۰ وقال فى 
المستصفى: (إن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة 
والأدلة منصوبة والعقل حاضرء إذ لم يكن هو مجنونّاء فكان 
الإمكان حاصلا. لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه 
حسدًا وعنادًا فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره» فإذا علم کون 
٠‏ الشيء مقدوراً لشخص وممكنا منه ومتروگا من جهته مع القدرة 
عليه» فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلاً؛ ويخرج عن كونه 
مقدورًا”". ثم أن أبا جهل لم يكلف بتصديق عدم التصديق بل 
كلف بالتصديق في أحكام الشرع» وأما عدم تصديقه النبي پل 
فهو أخبار من الله تعالى لنبيهء وليس لأبي جھل؛ فلا 
ارسمالت(۳ ۱ 
وأما الدلیل الثاني : فیمکن أن يقال فيه أن الاستحالة تعود إلى 
المعنى» إذا التكليف طلب ما فيه كلفه والطلب يستدعى مطلوباء 
وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهومًا للمكلف بالاتفاق» وما كان 
مستحيلاً لا يوجد فی العقل» فلا يقوم بذاته طلب |حداثه. 
أما الدليل الثالث: وهو الاحتجاج بالاية الكريمة فإنه ضعيف› 
لأن المراد مما لا يطاق ما يشق ویثقل» وهو المتبادر من الاسلوب 





)١(‏ المنخول ص ۲۷ و۲۸. 
(۲) المستصفى ۱/ ۸۷. 
(۳) فواتح الرحموت ۱۲۷/۱. 
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۳۳( الحكم الشرعي 


العربي الذي نزل القران على وفقه» وعلی فرض احتمالها المعنی 
الذي ذکروه فانها تَعَدٌ من باب الظاهر الموول» وهو ضعیف الدلالة 
في القطعیات(). ۱ ۱ 

وآما المعتزلة فقد منعوا من التکلیف بما لا یطاق بناء على 
قاعدتهم في أنه يجب على الله فعل الأصلحء وفي أن الظلم منفي 
عنه» وفي استحالة تعذیب المطیع وإثابة العاصي» وقاعدتهم في أن 
الله - تعالی - لا یخلق المنکرات في الأفعال» وقاعدتهم في أن 
ثمرة التکلیف هي الامتثال والا لصار عبثا وهو مستحیل على الله 
وقاعدتهم في خلق الافعال المخالفة لمذهب الاشعري القائل 
بالکسب(. 

وقد وافق كثير من العلماء المعتزلة على ما ذهبوا إليه من استحالة 
التکلیف بما لا یطاق» وان خالفوهم في قواعدهم التي بنوا علیها 
ومآخذهم فیما استدلوا به. 

وإذا نظرنا إلى آدلتهم من الناحية العقلية وجدنا فیها مقنعاء 
فالعقل لا یستحسن إلزام المکلف بما هو مستحیل لانه إن كان غير 


(۱) المصدر السابق ۸۷/۱ 

(۲) الکسب هو صرف العبد قدرته وارادته إلى الفعل : آما إیجاد الفعل عقب ذلك فهو 
خلق وهو بقدرة الله تعالی (شرح العقائد النسفية ص ۱۱۰۲) وقد قيل أن الکسب ما 
يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به وقیل غير ذلك مما يفيد أنه لا یلزم 
من الكسب وجود المكسوب. وإن لزم اتصاف الكاسب بما كسب وهذا بخلاف 
الخلق الذي من تعاريفه أنه ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به (البیجوري 
على الجوهرة ص 57). 


سس سس - 


مقدور له فهو لا يستطيع الامتثالء فما هي الفائدة من مطالبته بالاتیان 
به؟ والقول بأن الفائدة من ذلك هی الاختبار والابتلاء بعيد عن 
المقاصد التكليفية وتنفيه شواهد الشريعة السمحة. 

وطلب المستحيل يقتضي تصوره؛ لان التكليف معناه إيقاع الفعل 
خارجاء فلا بد من تصوّره كما طلب لیتسنی الاتیان به على الهيئة 
المتصورة فإذا فرضنا أنه مستحيل فكيف يتم تصوّره كما طلب؟ ولا 
وجه للقول بأنه يجوز أن يكون التكليف صورياء لأن ذلك لا يجوز 
على الله تعالى» وهو ضربٌ من الهذيان"". ‏ 

وأما أدلة القائلين بالتفصيل فإنها مردودة إلى أدلة الفريقين 
السابقين ومن خلال ما ذكرنا يمكن أن يعرف ما فيها من قوة أو 
ضعف. ومن أجل ذلك فإننا نرجُح القول بعدم جواز التکلیف بما لا 
یطاق عقلاء لما تقدم من أسباب» ولانه منسجم مع منهج الشريعة 
في مراعاة الحكمة والعدل ورفع الحرج عن المكلفين. ونحن لا 
ندعي أن مذهب الأشعري يعارض قاعدة رذ فع الحرج في الشريعة» إذ 
أن مجال عمل هذه القاعدة هو واقع الا حکام الشرعیة؛ ال 
متفقون على عدم وقوع التكليف ہما لا یطاق فيهاء كما ستعلم ذلك 

من الفرع الاتي : 


الفرع الثانى: حكم التكليف بالمستحيل د شرعا: 
أولاً: المذاهب فى جواز التكليف به: ذكرنا سابقًا آراء العلماء 





.۷۵ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص‎ )١( 


سس( 


واستدلالاتهم في شأن التکلیف بالمستحیل وحکمه في العقل من 

حیث الجواز وعدمه؛ والان نذکر آراء‌هم في ذلك من الناحية 

الشرعية › أي من حیث الجواز وعدمه. وأهم هذه الآراء هي : 
وواقع شرعاًء سوءا كان ما لا یطاق من | لمستحيل بالذات أم 
من المستحیل بالغیر . وهو اختیار الرازي في المحصول”". 
واقع شرع باستثناء ما کان ممتنها بتعلق العلم بعدم وفوعه 
وهو مذهب جمهور العلماء” ؟. 

۳- المذهب الثالث: التفصيل والقول بوقوع التكليف بالممتنم بالغير 
ا بالذات”. وهر اختيار ابن السيکي ۳ والبیضاوی"۲ وقد 
ذكر التفتازاني أن الإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف 
بالممتنع بالذات“. وهذا یخالف ما جاء في المصادر المختلفة 
من أن أبا الحسن الأشعري كان يقول بوقوعه"". 





.۲۰۸/۱ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي‎ )١( 

(۲) المحصول ۳۰۲/۱ 

(۳) نهاية السول في الموضع السابق» وشرح جمع الجوامع للجلال المحلي (۲۰۸/۱). 
)٤(‏ شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي ۲۰۸/۱ 

(5) جمع الجوامع ۲۰۸/۱. 

)٦(‏ المصدر السابق. 

(۷) نهاية السول ۰۳۶۷/۱ 

(۸) التلویح ۱۹۷/۱. 

(۹) الإرشاد ص ۲۲۸. 


الحكم الشرعي ۹ 


نعم أن مثال الوقوع عند أبي الحسن الأشعري وهو أمر أبي لهب 
بتصديق النبي و فی جميع ما جاء به ليس من قبيل الممتنم بالذات 
عند التفتازانى وغيره» ولكنه عند الأشعري كما صور رأيه الجوينى 
هو من قبيل الممتنع بالذات: إذ هو جمع بين النقيضين قال : (فقد 

أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه وذلك جمع نقیضین)"*. 
انياً: الأدلة على المذاهب: آما أدلة كل منهم فنشير إليها فيما 

يأتي بإيجاز مع التعقيب عليها بما تراءى لنا من تأملها. 

-١‏ أما المذهب الأول فاستدل له بما ذكرناه في مسألة الجواز 
العقلي من تكليف الله تعالى أبوي جهل ولهب بتصديق النبي 
هخ" وقد علمت توجيه الاستحالة ہما ذكرناه هناك فلا حاجة 
إلى اعادته '". ظ 

۱- وأما المذهب الثاني فأستدل له بقوله تعالی"۳۳: فلا يكلف اله 
نا 1 وسعه [البَقرّة: ٦۸ء‏ وتوجيه ذلك أن الله تعالى 
آخبر بأنه لا يكلف لا بما في الوسع» والتکلیف بالمستحیل أو 
ما لا یطاق لیس تکلیفا بالوسع فیلزم من التکلیف به تکذیب 
الخبر وهو باطل. وآما التکلیف بالممتنم لتعلق علم الله تعالی 
به» وهو الواقع في الشريعة. فانه لیس خارجا عن الامکان» 
وهو في وسع المکلفین ظاهرا”. وعلى ,هذا يبدو لنا أن 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) شرح جمع الجوامع ۲۰۸/۱. 
(۳) راجع الأدلة فيما سبق. 

.۲۱۰/۱ شرح جميع الجوامع‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 





الحكم الشرعي 

2 ڪت 
استثناءه كان لا وجه له» لأنه لم يكن من المستحيل. 

-٣‏ وأما المذهب الثالث الذاهب إلى التفصيل فاستدل له على وقوع 
التكليف بالمستحيل أو الممتنع لغيره بأن الله تعالى كلف الثقلين 
بالإيمان» وقال وما کنر الكاس راز حرصت يمين )4 
(يُوئف: ۳٠ء‏ فامتنع إيمانهم لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه. 
وذلك من قبيل الممتنع لغيره وأما الدليل على عدم وقوع 
التكليف بالمستحيل أو الممتنع لذاته فهو استقراء الشريعة وتتبع 
أحكامهاء إذ لا يوجد فيها تكليف من هذا القبیل"". 
مناقشة الأدلة : تلك آراء وأدلة العلماء في مسألة وقوع التكليف 

بما لا یطاق شرعًاء وعند تأملها جيدا تزول بينها الفوارق وتقصر شقة 

الخلاف إلى حد كبير. 
وفي رأينا أن التكليف بما لا یطاق إن فسّرناه بالمستحيل ليس 

واقعا في الشريعة وأن العلماء وإن اختلفت توجيهاتهم ونظراتهم 

متفقون لدى التحقيق» ففي الجزئيات التي ذكروا آنها تكليف بما لا 
يطاق نرى الآخرين لا يختلفون معهم في أنها مكلف بهاء ولكنهم 
ینفون آنها مما لا يطاق» كمسألة تكليف أبوي جهل ولهب بالإيمان 
وکمسالة ما كان ممتنعا لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه في غير 
حالتي أبوي جهل ولهب. إذ اعتبر بعض العلماء أن ذلك من قبيل 
المستحيل لذاتهء فقالوا: بجوازه ووقوعه شرعًّا' واعتبرها آخرون 


(۱) شرح جمع الجوامع ۲۰۸/۱. 
)٢(‏ نهاية السول YN‏ 





سوت @- 


من قبيل المستحيل لغيره فقالوا بعدم وفوع المستحيل لذاته وبوفوع 
المستحيل لغیرہ'''ء بینما لم ير علماء آخرون ذلك مستحيلا لا لغیره ‏ 
ولا لذاته» فنفوا وقوع التكليف بما لا یطاق في الشريعة مطلقًا” 
مع اتفاقهم وإجماعهم على وقوع التکلیف بتلك الأمور. وفي الحق ‏ 
أن ذلك ينبغي أن ينظر إليه من حيث قدرة المكلف على فعله» لا من 
حيث تعلق العلم به. إذ العلم يتبع المعلوم ولا يغيره كما علمناه. قال 
ابن القيم: (إن ما تعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال المكلفين 


توعان : 

أحدهما: أن يتعلق بأنه لا يكون لعدم القدرة عليه" فهذا لا 
يكون ممكنا مقدورًا ولا مكلفا به. 

الثاني : ما تعلق بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد له“ فهذا لا 
يخرج بهذا العلم عن الإمكان ولا عن جواز الأمر به 
ووقوعه)0©. 

وإذا كان الأمر کذلك لم يكن التكليف بما علم الله أنه لا يقع 
من باب التكليف ہما لا يطاق» وبالتالي لا يكون في التكليف به 
حرج ولا مشقة زائدة عن الحد المعتاد. 


.۸۳ /۲ شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع في الموضوع السابق» والتقرير والتحبير‎ )١( 

(؟) شرح جمع الجوامع للجلال المحلي ۲۱۰/۱. 

(9) كالجمع بين الضدين» أو حمل الجبل وما شابه ذلك. 

)٤(‏ كإيمان الکافر الذي علم الله أنه لا یمن بما هو مقدور له وانظر في تقرير هذا 
ص ۱۰۲ من شرح العقائد النسفية للتفتازاني. 

.۱۷۹/٤ بدائع الفوائد‎ )٥( 


> الحكم الشرعي 


المطلب الثالث أ" 


مسائل ذات علاقة باشتراط أن یکون انفعل مقدورًا للمکلف 


تكلّم العلماء عن طائفة من المسائل» عند کلامهم عن اشتراط کون 
الفعل مقدورا للمكلف. وسنکتفی بذکر آهمها بایجاز في فرعین : 
الفرع الأول: التکلیف بالشاق من الأعمال. 

لا شك عند العلماء أن التکلیف فيه کلفة ومشقة» ولكتها ليست 
على درجة واحدةء فبعضها تكون خارجة عن المعتاد بحيث تشوش 

وبعضها لا تكون المشقة فيه واصلة إلى الدرجة السابقةء ولكن 
التكليف نفسه به زيادة على ما جرت به العادات قبل التکلیف» فهو 
شاق على النفس. ولهذا أطلق عليها لفظ التكليف الذي يقتضي طلب 
ما فيه كلفة أي مشقة. وللعلماء تقاسيم وضوابط متعددة للمشقة؛ لیس 
هذا مجال تفصیلھا. 

أما النوع الأول من المشاق فليس في الأحكام الشرعية» ما هو 
من قبيله وأما النوع الثاني فلا شك أن الشارع قصد التكليف به» وأن 
التكاليف الشرعية حاءت كذلك»ء ولكنها لا تسمى فى العادة المستمرة 
مشقة؛ كما أن المشقة ليست مقصودة بالذات للشارع؛ بل من جهة ما 
في الأفعال من المصالح العائدة على المکلّف؛ كما يفعل الطبيب 





الحكم الشرعي دك 
المریض؛ وشفائه من علته"۲. 
الفرع الثانى: التكليف ہما ليس من فعل الإنسان و کسبه. 

ومن المسائل المنبنية على اشتراط کون الفعل مقدورًا للمكلف 
أنه لا تكليف إلا بما هو من فعل الإنسان وكسبه فلا يكلف 
الانسان بأن يفعل غيره فعلا معیناء كأن يكلف عمرو بخياطة زيد أو 
کتاته". 
والقصر ؛ أن هذه الأمور لا تخضع لارادة الشخص واختباره وله 
تدخل فى نطاق قدرته وإمكانه”". ولأن فى التکلیف بها حرجا عظیما 
يقرب من الاستحالة» وقد نفى الشارع الحكيم أن يكون في شريعته 
شيء من ذلك. ولآن نصوص الشارع شاهدة على أن الأجر والثواب 
منوطان بكسب المكلف وسعيه” '. 


)١(‏ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۰۷۹ ولزيادة الاطلاع على ذلك انظر في 
كتابينا: قاعدة المشقة تجلب التيسير» ورفع الجرج في الشريعة الإسلامية 
والموافقات للشاطبى ۱۱۹/۲ وما بعدها. 

.۷٤ المستصفی ۰۸۱/۱ وأصول الفقه للخضري ص‎ )٢( 

(۳) مباحث الحكم عند الأصوليين ۰۱۹۳/۱ ۱۹۶. 

)٤(‏ آما حديث ان الميت يعذب ببكاء الحي» أو «ببعض بكاء أهله عليه» على ما ورد 
في رواية آخریں فلا يراد به ظاهره بل هو عند جمهور العلماء مؤول بما يفيد أنه 
من كسب البعد. ومن أقرب وجوه التأويل في ذلك تأويل النووي بأنه فيمن أوصى 
بأن يبكى عليه. لأنه حینثذ بسببه ومنسوب إليه وقد كان من عادة العرب أن - 


ب زان سیسات 


قال سح 7 س ی ا س [التخج : Ira‏ 


عاش ہم 


كل نفس 1 4 [الانسام: 155]- 

قال الشاطبي : (فالأوصاف التي طبع علیها الانسان کالشهوة إلى 
الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا بازالة ما غرز في الجبلة منها 
فإنه من تکلیف ما لا یطاق. كما لا يطلب بتحسین ما قبح من خلقة 
جسمه ولا تکمیل ما نقص منهاء فان ذلك غير مقدور للانسان -. 
ومثل هذا لا یقصد الشارع طلبّاء ولا نهيا عنه ولکن يطلب قهر 
النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وارسالها بمقدار الاعتدال فیما 
یحل. وذلك راجم إلى ما ينشأ من الافعال من جهة تلك الأوصاف 
مما هو داخل تحت الاکتسای)( أي أن التکلیف واقع بما هو 
مقدورء لا يما هو ليس بمقدور. وقال ابن عبدالسلام: (كل صفة 
جبليّة لا كسب للمرء فيها كحسن الصور واعتدال القامات وحسن 
الأخلاق والشجاعة والجود والحیاء والغيرة والنخوة وشدة البطش 
ونفوذ الحواس ووفور العقول. فهذا لا ثواب عليه مع فضله وشرفه 
لأنه لیس بكسب لمن اتصف به» وانما الثواب والعقاب على ثمراته 
المکتسبة)'''. وهذا أمر ثابت ومقرر عند العلماءء فان وقع خلاف في 





= یوصوا بذلك. قال طرفة: ۱ 
إذا مت فأبكيني ہما آنا أهله وشقي علی الجیب يا ابنة معید 
راجع الشوكاني في نيل الأوطار ۰۱۱/6 ۱۱۷. 

.۱۱۸/۲ الموافقات‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام ۱/ ۰۱۱۷ 





تست رن 


التکلیف ببعض الجزئیات فانه عائد على الاشتباه فی آمرها؛ لأن ما 
تعلق به الطلب ظاهرا من الانسان على ثلاثة آقسام : 

أ- ما كان غير داخل تحت كسب المکلف قطعا کقوله تعالی : 
ولا عو ون 1 لا وآتم مُسلِمُون ہہ [البقرة: ۲ وقوله جیار : « 
تمت وأنت ے ظا على رأي من قالوا أن الظاهر من 
هذه النصوص النهي عن الموت وهو مما لا یطاق وهي 
نصوص قليلة ولا بد فيها من صرف الطلب إلى ما يتعلق 
1 1 

ب- ما كان داخلا تحت كسب المكلف قطعاأء وهو أغلب 
الأفعال المكلف بها. والطلب المتعلق بها مصروف إلى 
حقيقته في صحة التكليف بهاء سواء كانت مطلوبة لنفسها 
أم لغيرها. 

ج- ما كان أمره مشتبها كالحب والبغض والجبن والشجاعة 
والغضب والخوف ونحوها. وحق الناظر في هذه الحالة 
أن يتأمل هذه الجزئيات وينظر في حقائقها. وإلى أي 
القسمين تتمی'''. ظ 

فما كان داخلاً تحت الكسب تعلق الطلب به حقيقة وما لم يكن 

كذلك فلا بد فيه من التأويل وصرف الطلب إلى ما يتعلق به من 
مثيرات سابقة أو نتائج لاحقةء أو قرائن تحف بالمطلوب. ‏ 


۰۱۱۰ الموافقات ۱۰۹/۲ء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


و سس 
فمما انصرف التكليف فيه إلى لواحقه قوله ع: «لا يؤمن 2 
أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين)"''. 
فلا يراد بالحب فيه حقيقته وهي الميل القلبي؛ لأن ذلك ليس في 
مقدور الإنسان» وإنما يراد منه لواحق ذلك الحب ونتائجه. فهو 
محمول هنا على الطاعة والانقياد الذي هو من نتائج الميل القلبي. 
ولهذا فإنه و حينما كان يقسم بی بين أزواجه كان يفرق بين المساواة 
المادية الممكنة له. والمساواة في الميول القلبية التي لم يملكها. قال 
ا : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك؛'''۔ وإذا كان الانسان يحب أحد أولاده أكثر من الآخرين» فلا 
يتوجه له تكليف ينهاه عن هذا الميل القلبي» ولكنه ممنوع من إيثاره 
بالعطية دون الآخرين» لما في ذلك من إيقاع الوحشة والعداوة بينهم. 
وفي الحديث الصحيح أن آبا النعمان بن بشير أعطى أحد أولاده 
عطية ضر بذلك النبي جر فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: 
لا قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادکم)''ء ومما هو من هذا القبيل 





)١(‏ رواه البخاري عن أنس طبه (شرح الكرماني كتاب الإيمان 0۹۸/۱ ۹۹)ء ورواه 
أحمد والنسائي والبخاري عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده». (كشف الخفاء 6/۲ ۳). 

)٢(‏ رواه الخمسة إلا أحمد عن عائشة ولا وأخرجه الدارمي وصححه ابن حبان 
والحاكم. ورجح الترمذي إرساله وأعله النسائي والدارقطني (نيل الأوطار /٦‏ 
(é٤‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم (نيل الأوطار 25. 





تست -_ 


قوله تعالی : لکلا تَأْسَوَاْ عل ما قاتکم ولا تفرح با ءا تک که 
زارتید: ۰۲۷۳ فلا يراد منه ظاهره یو الحزن لما لم 
ينله ونهي عن الفرح ہما يناله» لان ذلك لیس من المقدور للمکلف 
بل المراد الامتناع عما يتبع الحزن من السخط والكفر به» وما يحدث 
عقب الفرح من نسيان لنعم الله تعال . 

وما قوله تعالى: وان يدوا ما ه أشيكم او تضنوه اسب 
ہو هه [البَمَرَة: ۰۲۲۸۶ فإنه لا يدخل فيه ما يخفيه من الوساوس 
وحدیث النفس» لان ذلك ليس في وسعه الخلو منه. فهو محمول 
على ما يعقب ذلك من اعتقاد وعزم وتصميم. وعن عبدالله بن عمر 
وا أنه تلا هذه الآية فقال: «لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن ثم بكى 
حتى سمع تشيجه. فذكر لابن عباس فقال: يغفر الله لأبي عبدالرحمن 
وقد وجد المسلمون منها مثل ما وجد فنزل لا یکت ال کہ رارسلاق : 
ب" فالكلام إذن مصروف إلى ما هو في وسع المکلف وكسبه مما 
يستطيع جلبه ودفعه. وهو ما سماه الغزالي : (هما بالفعل) أي ما كان 
فيه تصميم وعزم على الفعل(۳. 

ومما انصرف التكليف فيه إلى سوابقه ومقدماته قوله کار «لا 


. 4/١ مباحث الحكم عند الأصوليين‎ )١( 

(۲) الکشاف للزمخشري ۰۲۵/۱ ۰۲۵۵ وما ذكره الزمخشري عن ابن عمر أخرجه 
الطبري عن طريق الزهري عن سعيد بن مرجائة عن ابن عمر وأخرجه الحاكم من 
وجه آخر عن ابن عمرء (الكافى الشافى: لابن حجر .)۲٥٢ /١‏ 

(۳) مواقف مع الغزالي في إحياء علوم الدين ص ۲۷ وما بعدها. 





ديك ہے نت 
تغخضب»”" ٠‏ فليس النهي فيه منصبا على ذات الغضب إذا تحققت 
موجباته» لان ذلك مما طبع عليه الإنسان فلا يمكن إخراجه عن 
جبلته بل المراد منه النهي عن الدخول في أسباب الغضب ومقدماته 
مما هو في مقدور المكلف”". 

وهو مما يحتمل أن ينصرف فيه التكليف على لواحقه أيضًا بأن 
لا يسترسل في الغضب. وعلى هذا فمن كان غضوباً تثور نفسه لاتفه 
الأسباب عليه أن يروض نفسه على أمرہ 
أحدهما: أن يكظم غيظه فلا يندفع في وقت الغضب في قول أو فعل. 
واخرهما: أن یجتنب مثيرات الغضب وأسبابه فلا يقحم نفسه فيما 

پورثه ذلك(. 


وأما قوله ية : «کن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله ال و 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طبه بلفظ أن رجلا قال للنبي يله : 
آوصنی» قال: لا تغضب فرد مرار قال: لا تخضب. 
شرح الكرماني ۲۳8/۲۱ کتاب الأدب. 

(؟) سبل السلام .۲۹۸/٤‏ 

(۳) آصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص ."١5‏ 

(5) رواه الطبراني عن خباب بن الارت» ورواه أحمد والحاكم عن خالد ابن عرفطة 
بلفظ فان استطعت أن تكون عبدالله المقتول لا القاتل فافعل» وبعضها يقوى بعضا. 
وعزاه الرافعي في الصيال من الشرح لحذيفة بلفظ فكن عبدالله المقتول ولا تكن 
عبدالله القاتل. وقد تعقب الحديث بأنه لا أصل له من حديث حذيفة وإن زعم أمام 
الحرمين في النهاية أنه صحيح فقد تعقبه ابن الصلاح وقال لم أجده في شيء من 
الكتب المعتمدة ومراد ابن الصلاح أنه لم يجده بهذا اللفظ. 
راجع: كشف الخفاء: ۱۳4/۲). 


سس دی۔ 


فالمراد منه الكف عن القتل والتسليم لأمر الله”"". 

ومما انصرف التكليف فيه إلى المقارن قوله تعالى: فلا نمو 
إلا ور سلود ررۓ:, ‏ ۲۷« فهو حث على الاستمرار والإذعان 
للحقائق الدينية ونهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت 
الموت» فلفظ النهي الواقع على الموت ليس بمقصود؛ لان ذلك 
لیس بمقدور للمكلف بل المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام'''. 
حتى إذا أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام فصار الموت على 
الاسلام بمنزلة ما قد دحل في إمکانھم'"ء فالنهي تعلق بما يقارن 
الموت. أي بالاتصاف بخلاف حال الإسلام في وقت الموت. 





ومثل ذلك قوله يَلِ: «لا تمت وأنت ظالم) فانه نهي عن 
الاستمرار على الظلم؛ وأمر برد المظالم إلى أصحابها والابتعاد عن 
کل ظلم. 

ومن الممكن أن يقاس على ذلك ما لم یذکر؛ ومن ذلك ندرك 
أنه ليس في أوامر الشارع ومذاهبه ما هو خارج عن قدرة المكلف 
وإرادته» بل كل ما جاء به مقدور للمكلف. ولا حرج عليه في فعله. 


BEEBE 


.٠۹٤/۱ الموافقات ۰۱۰۸/۲ ومباحث الحكم عند الأصوليين‎ )١( 
.۳۱۸ ۰۳۱۷/۱ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ۰۱۱/۳ وروح المعاني للألوسي‎ )۲( 
مفاتيح الغيب في الموضع السابق.‎ )۳( 


دك + إ سے 
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أن يكون الفعل معلومًا للمکلف 
ومما يشترط في الفعل المكلف به. أن يكون هو ومصدره 
معلومين له. 
أما بالنسبة للفعل فلا بد من أن يكون معلوما للمأمور مميزا عن 
غيره واضح الحدود والأوصاف حتى يستطيع المكلف أن يأتي یہ۶۷ 
فلا يصح التكليف بالمجهول ولا ما لا یعقل وإلا للزم التکلیف بما 
لا یطاق وذلك من أعظم الحرج''ء وأما ما جاء في القرآن الكريم 
من أمثال الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله تعالی : - ألم 
كهيعص - وغيرها فهو ليس من التكاليف الشرعية. ولهذا فإن 
التكاليف التي جاءت مجملة كالصلاة والزكاة والحج لم يكلف بها 
لكيفية التي استقرت عليها الا بعد أن بينها الرسول یف وأزال 
0 في أقواله أو أفعاله. وقد قال گا في الصلاة: «صلوا كما 


رأيتموني أصلي»” '". 





| المبحث الثاد 
ا المبحث الثاني 


)١(‏ المستصفى 485/١‏ أصول الفقه للخضري ص ٢۷ء‏ الوجيز فی أصول الفقه 
للدکتور عبدالکريم زیدان ص ٦٦ء‏ ومباحث الحکم عند الا صولیین ۱۹۸/۱ 

( الموافقات ۲/ ۸۱. 

(۳) أخرجه البخاري عن أبي سلیمان مالك بن الحویرث من ضمن حديث (شرح 
الكرماني ۰۱۱۹/۲۱ ۱۷۰). 





لس شب > 


وقال في الحج: «خذوا مني مناسککما''' وقد أمرنا تعالی 
باتباع بيانه» وبين لنا وظيفته بقوله: ولا يك کر لبن لاس 
ما رل إل زیر وی وقد جاءت الشريعة واضحة سهلة بحيث 
يتعقلها جمهور المكلفين ويفهمونهاء قليلة مضبوطة بالأمور المشاهدة 
التي لا يصعب التعرف علیھا'' بعيدة عن التعمق والتكلف”". 

وأما بالنسبة للمصدر فلا بد من علم المكلف بأن الفعل 
المعلوم» مأمور به من الله تعالى» حتى يتصور فيه قصد الامتثال. 
وهذا يختص فيما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب“. والمراد بالعلم 
علم المكلف فعلا أو أمكان علمه بأن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة 
على معرفة ما كلف بهء بأن يسال أهل العلم عما كلف بە؛ ما دام 
في دار الاسلام. وإنما لم يقتصر على العلم الحقيقي» لأنه لو اشترط 
لانسدٌ باب التكليف وتعطلت الأحكام وتعذر تنفيذها على المخالفين 
لها في الدنياء وهي إنما تبنى في الدنيا على الظاهر وأما السرائر 
فأمرها إلى الله تعالى. 

والظاهر أن من كان في دار الاسلام» وكان أهلا للتكليف فأنه 


)۱( رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ : «رأيت رسول الله گا یربی على 
راحلته یوم النحر؛ ويقول:.لتأخذوا مناسککم فاني لا آدري لعلي لا احج بعد 
حجتي هذه) (کشف الخفاء ۳۷۹/۱ و۳۸۰ حدیث رقم ۱۲۱۸). 

(۲) کتعریف أوقات الصلاة بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبهاء والصیام بغروب 
الشمس ورژية الهلال؛ دون تکلیفهم بعلم الحساب وهم أمة أمية. 

(۳) الموافتات ۲/ ۸۷. 

۷ أصول الفقه للخضری ص‎ )٤( 





سے 


يكون عالمًا بأحكامها بنفسه أو بالتعرف عليها من الغير. قال تعالى : 
فستلوا هل الک إن سكم ل اون 6 [التحل: ۳ وقد أمر الله 
تعالی بنشر العلم والتفقه بالدین تیسیرا على الناس؛ ورفعا للحرج 
عنهم بتهيئة الوسيلة التعليمية الشارحة للأحكام. قال تعالی : لول 
قال الفقهاء مفترض فیمن هو في دار الاسلام. وعلی هذا انبنت 
قاعدة: (لا يصح الدفع بالجهل بالاحکام في الدار الاسلام)"*. 


1۳ 6 ٩ 3 8 


(۱) الوجیز في أصول الفقه في الموضع السابق. 


۹ ہے م 


المحکوم عليه (المکلف) 


وؤده تمھبد وتلاتة صیاحت : 
تمھید: 


٭ المبحث الأول: 


© المطلب الأول: 


# المبحث الثانى: 


وفيه أبعة مطالب : 


٭ المطلب الأول: 
© المطلب الثاني: 
© المطلب الثالث: 
© المطلب الرابع: 


سس :. ترضة 
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C‏ اتات ہادےت كار 







الأهلية وأركانها وأنواعها. وفيه 
معنى الأهلية وأقسامها. 
الادوار التي يمر بها الإنسان ونوع 
الأهلية المختصة بكل دور. 

شروط تحقق الأهلية الكاملة. 
الاعتراضات على اشتراط الأهلية 


وقوع تكليف ما ليس بأهل. 
مخاطبة السكران. 

تكليف من لا بفهم لغة القرآن والحديث. 
بعث الحيوان ومحاسبته. 


العوارض المعترضة على الأهلية. 


سا 
چ لک 


بے 
جر يجري 
(سکس دی (لزوصمی 


۸۷۱۷۷۸۷۱۷۷ ۔‎ ٦٢ بيات تب‎ 3۲۰٣ . COM 


BRR 


یکی یکی 


سے رن -_ 





نس 

المحکوم عليه هو الشخص أو الانسان الذي تعلّق خطاب 
الشارع بفعله» ويسمى المکلّف''' أيضًاء باعتبار أنه آلزم بما فيه 
كلفة. وقد جرى كلام الأصوليين على بحث ذلك ضمن عناوين 
متعلدة» كتكليف الغافل» وتكليف المکره» وتعلق الحكم 
بالمعدوم'' وما أشبه ذلك. وقد أوجزت الشروط التي لا بدّ منها 
في المحكوم عليه بأمرين : 

الأول: القدرة على فهم التكليف. 

والثاني: تحقّق أهلية التکلیف. بأن يكون الشخص المکلف 
قادرًا على أداء ما کلف به”". وقد جمعت تلك الشروط باشتراط 
أهلية المكلف. وقد تمیّز علماء الحنفية بإفراد مباحث الأهلية» وما 
يترتّب عليها من الأحكام» وما يلحقها من العوارض؛ في كتبهم 


)١(‏ مراة الأصول شرح مرقاة الوصول ۰۳۲/۲ وتسهيل الوصول ص ۰۱۹۷ والوجيز 
في أصول الفقه ص ۰۷۰ وأصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۱۵۸/۱. 

(۲) انظر: على سبيل المثال: جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۱/ 
۸ء ومنھاج الوصول بشرح نهاية السول .154-1777/١‏ وروضة الناظر 
(تحقيق السعيد) ص ۲۷ ص ۰۵۱-۲۷ وأصول الفقه لأبي النور زهير ١55/١‏ 
وبعدها. 

(۳) أصول الفقه للدكتور وهبة الزحلي ۰۱۱۲-۱۵۸/۱ وأصول الفقه لمحمد زكريا 
البرديسي ص ۱۳۵-۱۳۲. 





- ردی)۔_ سے سے 
الأصولية» وهو منهج استحسنه بعض أئمة الشافعية في الأصول' 
وقد جعلوها في آخر المباحث الأصولية» ونوّعوها إلى أهلية وجوب 
وأهلية أداء» ونوّعوا كلا منهما إلى أهلية کاملةء وأهلية ناقصت 
بحسب قَذْرَتي العقل والبدن المتحقَفَتین في الشخص”". وهما 
تختلفان تبعًا للأدوار التي يمر بها الانسان في حياته» من مبدأ تكوينه 
إلى تمام عقله. 

ونظرًا لما نراه من أن منهج الحنفية في هذا الشأن يمتاز بجودة 
التنظيم والتنسيق» فقد رأينا أن نتبع ذلك المنهج» وهو المنهج الذي 
اختاره أكثر العلماء المعاصرين ممن كتبوا فى أصول الفقه» كما أنه 
المنهج الذي سارت عليه معظم القوانين المدنية في البلاد الإسلامية 
وفيما يأتي عرض موجز للكلام عن الأهلية وعوارضهاء باعتبارها 
شاملة لكل ما يتعلق بالموضوع. 


FF‏ 5 گت 


)١(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني. 
(0) التوضيح بشرح التلويح ۶۲ (ضبط زكريا عميراث). 





ام _____ سب 9 - 
۷3 ججثجے 
المبحث الاول 
٠ ۶‏ 
الأهلية وأركانها وأتواعها 
وؤيها تلانة مطالب : 
المطلب الأول 
تعريفها وأقسامها: 
تعريفها في اللغة: تطلق الأهلية في اللغة على معنى الجدارة 
والكفاية لامر من الأمور يقال: فلان أهل للرئاسة» أي هو جدير بها. 
وفلان أهل للعظائم» أي هو كفي لها"'“. وهي في نظر علماء الصرف 
مصدر صناعی كالإنسانية» أي كونه إنساناء فالأهلية هی كونه أهلا 
لكذا”". 
تعريفها في الاصطلاح: أما في اصطلاح علماء الشرع فإن 
الأهلية نوعان هما: 
-١‏ أهلية الوجوب. 
]ا أهلية الأداء. 


.)٦٤٤ المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقا ۷۳۹/۲ (فقرة‎ )١( 
٣ الأهلية وعوارضها للشيخ أحمد إبراهيم (بحث في محلة القانون والاقتصاد عدد‎ )۲( 
سنة ۱۹۳۱ء.‎ 





و کس 

-١‏ أهلية الوجوب: فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان 
لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وبتعبير آخر هي صلاحيته 
للإلزام والالتزام'''. والمراد بالإلزام ثبوت الحقوق له كاستحقاقه 
قيمة المتلفات من أمواله على من يتلفها. وكوجوب نفقته على غيره. 
إن كان هو فقيرا عاجزا. 

والمراد بالالتزام ثبوت الحقوق عليهء کالتزامه بأداة ثمن المبيع 
وبدل القرض من ماله والتزامه بنفقة من تجب عليه نفقتهم من أقاربه 
الفقراء والعاجزين إن كان هو غنياً”". 

فقوام أهلية الوجوبء إذن عنصران هما : الإلزاء والالتزام). 

وهي ثابتة عندهم بناء على قيام الذمة"" 3 '» التي هي وصف يصير 


.۱٦٦/١ کشف الأسرار للبخاري ۶ التلويح‎ )١( 
ويقول البزدوي عن هذه الأهلية أنها الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان‎ 
وجاء في التحریر وشرحه‎ ۰۱۳۵۷ /٤ إياها بقوله وحملها الإنسان (كشف الأسرار‎ 
أن أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله إياه (التقرير والتحبير‎ 
وفي فواتح الرحموت آنها: کون الانسان بحيث يصح أن يتعلق به‎ ۲ 
.)۱٥/١( الحكم.‎ 

)٢(‏ المدخل الفقهي في الموضع السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار /٤‏ ۲۷۷ والتلويج , ۳۲ء والذمة في اللغة 

هي العهد. لأن نقضه يوجب الذم قال تعالى: »لا مود فى مُؤْمن الا ول ده 

[التوبة: ۰ أي عهدا. وقال عليه السلام: (وان آرادوکم آن تعطوهم ذمة الله فلا 
تعطوهم» أي عهده. والمراد من الذمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد أي عهد 
سابق ٠‏ فالمراد بالوجوب في الذمة في قولهم وجب في ذمته كذا الوجوب في محل 
ثبت فيه العهد الماضي» وهو النفس أو الرقبة إلا أنه سمى محل التزام السنة بها). 
(کشف الأسرار .)۱۳٦٣٣ / ٤‏ 





سس 
به الانسان أهلا لما له وعليه'''ء وهو وصف یثبت له منذ ولادته 
حیا. 


۲- آهلية الأداء: آما أهلية الاداء فهي صلاحية الشخص لصدور 
الفعل عنه. على وجه يعتد به شرعا''' أي صلاحیته (لأن یطالب 
بالأداء ولآن تعتبر آقواله وأفعاله. وتترتب علیها آثارها الشرعية 
بحيث إذا صدر منه تصرّف كان معتدًا به شرعا وإذا آدی عبارة كان 
أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب. وإذا جنی على غيره آخذ بجنايته 
مؤاخذه كاملة وعوقب عليها بدنيا ومالیا)'''. 


BEERS 


)۱( التوضيح بشرح التلویح 7۶/۲ والتقریر والتحبیر ۲ 
(۲) التلويح ۰۱۱۱/۲ ومرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ۰8۳۶/۲ وآصول الفقه 


(۳) الوجیز فی أصول الفقه ص ۷۵. 





يي ۱ الحکم الشرعي 


الأدوار التى يمز بها الإنسان. ونوع الأهلية المختصة به. 
الأهلية الكاملة والأهلية الناقصة: 


وتتنوّع كل من أهليتي الوجوب والأداء إلى كاملة وناقصة. 
بحسب قدرتي العقل والبدن المتحقّقتين في الشخص'''. وهما 
تختلفان تبعا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حیاتہء من مبدأ تكويته 
إلى تمام عقله. وهذه الأدوار أربعة هي : 

۱- دور الجنين. 

۲- دور الانفصال إلى التمييز. 

۳-_ دور التمييز إلى البلوغ. ‏ 

-٤‏ دور ما بعد البلوغ. وهذا الدور هو الذي تكتمل فيه قدرتا 

العقل والیدن(. 

۱- الدور الأول: دور الحنین : فالشخص قبل ولادته وانفصاله 
عن أمه» ینظر إليه من جهتین فقد ننظر إليه على أنه جزء من امہ 
ينتقل بانتقالها ویقر بقرارها فنحکم عليه بعدم استقلاله» فتنتفي عنه 
الذمة فلا يجب له ولا عليه شيء. وقد ننظر إليه من جهة کونه نفسا 


. 5 التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
التحریر بشرح التقریر والتحبیر ۲ ۰۱۳۸-۱۵ وأصول الفقه للخضري ص‎ )۲( 
«(2۵ ذف‎ 





الحڪمالشرعي __ وس 


مستقلة لها حياة وتهيؤ للانفصال وصيرورتها إنسانا قائمًا بذاته» 
فنحكم بوجود الذمة له. فهو أهل لأن يجب له وعليه'''۔ وقد لوحظ 
هذان النظران فيه» فلم تثبت له الذمة كاملة» ولا انتفت عنه مطلقا 
فمن جهة أنه جزء من أمه انتفت عنه أهلية الوجوب عليه. ومن جهة 
استقلاله ثبتت له أهلية الوجوب له" . 


وبتعبير أخر فان الجنين لا تثبت له الا أهلية وجوب ناقصة إذ 
ثبت له أحد عنصريها وهو الإلزام لا الالتزام. ولهذا فإنه تصح 
الوصية له ويرث ويلتحق نسبه. ولا يجب عليه شيءء فلا پثبت في 
ماله ثمن ما اشترى الولي”". وفي هذا نفع له وبعد عن تضییع ماله 
من حقوق» ودفع لحرج مالي عنه. وأما أهلية الأداء فيه فمنعدمة. 

- الدور الثانى: دور الانفصال إلى التمييز: فإذا انفصل الجنين 
حئًا ثبت استقلاله» وتمت ذمته. فثبت له أهلية وجوب كاملة. فتجب 
الحقوق له وعليه. وكان ينبغي أن تجب عليه الحقوق بجملتھاء كما 
تجب على البالغ لکمال الذمة وثبوت أهلية الوجوب بهاء إلا أنه لما 
كان وجوب الحق لیس مقصودًا لذات الوجوب"*» بل المقصود من 
الوجوب حكمه وهو الأداء بنوا على ذلك أنه لا يجب عليه إلا ما 


يستطيع اُداءی وأما ما لا يستطيع فلا یجب'". وفى ذلك رعاية 


.۱۱۳ /۲ التلويح‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبیر ۰۱۱۵/۲ أصول الفقه للخضری ص ۰ 

(۳) التقرير والتحبير في الموضع السابق. 

.۲۵۵/۲ حاشية ابن مالك على شرح المنار‎ )٤( 

)٥(‏ التقرير والتحبير في الموضع السابق؛ والتوضيح بشرح التلويح ۲/ ۰۱۱۳ وأصول 
البزدوي بشرح كشف الاسرار .151١/5‏ 





CD‏ 0202020 الحكم الشرعي 


لجانبه» ودفع للحرج عنه. ولعلماء الأحناف في ذلك تفصيلات 
خلا صتها : ۱ 


أ- 


e 


إن ما ثبت في الذمة إن لم يكن المقصود منه المال فلا يجب 
عليه» لأنه لا يمكن أداؤه» ولا تصح النيابة فيه عند الحنفية 
لان ولایة الولي عليه جبرية لا اختیاریةء فلا يصلح أداء الولي 
عنه طاعة" ". وإنما تسقط عنه العبادات بعذر الصبا رفعا للحرج 
عنه. أما البدنية فظاهرة وأما المالية فلان المقصود هو الأداء لا 
المال فلا يحتمل النيابة”". 

وان كان المقصود منه المال كالغرامات المالية والعوض 
والمعاوضات المالية كالبيع والشراء» والمؤنة كالعشر ولخراج 
وصلة كالمؤنة كنفقة القریب» وصلة العوض كنفقة الزوجیه 
فإنها تجب عليهء إلا ما كان كالأجزية كالعقل أي تحمل شيء 
من الدية» فلا تجب في ماله؛ لأنها عقوبة» والصبي ليس من 
أهل العقوبة”". وإنما وجبت عليه رفعًا للحرج عن أصحاب 
الحقوق. وليس على الصبي في ذلك من حرج؛ لان ما يدفعه 
من مال ليس تبذيرًا أو ضررا بل هو بسبب حقوق ثابتة عليه 
أكثرها أعراض عما أفاد منه. 

وان كان المقصود منه العقوبة كالقصاص والحدود والحرمان من 
الميراث بقتل المورث» فلا يجب عليه؛ لأن العقوبة جزاء 


(١)‏ المصادر السابقة. 





تحت ®- 


التقصير وهو لا یوصف به كما أنه لا یحتمل النيابة. وأما 
أهلية الاداء فيه فمنعدمة آیضا. 
- الدور الثالث: دور التمییز إلى البلوغ: وهذا الدور یمتد في 
الانسان من سن التمييز حتی یبلغ» فیکتمل جسما وعقلاً. والمراد 
بالتمییز أن یصبح له بصر عقلي یستطیع به أن یمیز ؛ بين الحسن والقبیح 
من الامور» وبين الخیر والشر؛ والنفع والضرر وان كان بصرا غير 
عمیق ولا تام" . ولیس لمبدأ التمییز سن معينة» أو علامة طبيعية. 
فقد یبکر وقد يتأخر ولکن الفقهاء قدروا سن التمییز بتمام السنة 
السابعة ۳12 
وتئبت للصغير فی هذه المرحلة أهلية وجوب تامة. ولكن لا تثبت 
له إلا أهلية أداء قاصرة. والذي يثبت مع هذه الأهلية القاصرة نوعان 
من الحقوق هما حقوق الله وحقوق العباد'“. 


)١(‏ التوضيح بشرح التلويح ۰۱۱۳/۲ والتقرير والتحبير 2177/7 وأصول الفقه 
للخضري ص ۹۱. 

(؟) المدخل الفقهى ؟/ ۷٦٦‏ (فقرة 578). 

(۳) المصدر السابق ۰۷۹۲/۲ والوجيز في أصول الفقه ص /7. 
وقد ثبت عن النبي لق فيما أخرجه أبو داود بإسناد حسن أنه قال: «مروا آولادکم 
بالصلاة وهم أبناء سبع) وذلك لغرض تعويدهم على عبادة الله منذ الصبا. ويأخذ 
الأستاذ الزرقا من ذلك دليلاً على اعتبار الشارع هذا الوقت مبدأ لسن التمييز 
ودلیلاً على تمتع الصغير في هذه السن بأهلية آدای كي تصمٌ منه الصلاة. (المدخل 
۲٢ 7‏ الحاشیة). 

)٤(‏ فواتح الرحموت ۰۱۵۹/۱ وأصول الفقه للخضري ص ۹۱ء وحقوق الله تعالى هي 

ما روعي فيها جانب الشرع (فواتح الرحموت .)۱٥١/١‏ 





CD‏ ۱ الحكم الشرعي 


-١‏ فأما حقوق الله تعالی» فان كانت حسنة حسنا محضا كالإيمان 


أو در بين الحسن ا کالعیادات البدنية. لحو الصلاة 
يجب عليه أداؤها رحمة به ودف ا رم لا . ومن أجل أن 
تجويز العبادات البدنية كان لفائدة الصبي لم تستتبع عهدة» فلو 
شرع في صلاة لا يلزمه | لمضي فیها ولو أفسدها لا يجب عليه 
وأما ما كان قبیحاً قبحا محضا كالكفر”"'» فان للعلماء فيه 
خلا فا . ومذهب أبي يو سف والشافعي أنه له يصح مله » خلا فا 
لجمهور علماء الحنفة. وفى رأينا أن مسلك الشريعة ومبادئ 
لم يكن من أهل الاداء لقصور في عقله وجسمه لم يكن 
هناك وجه لتصحيح ما فيه ضرر عليه؛ لا سيما وأن أحكام 


فواتح الرحموت ۸/۱٥۱ء‏ وحاشية ابن ملك على شرح المنار ۲۵۹/۲ ومباحث 
الحكم عند الأصوليين ۵۲/۱. 
فواتح الرحموت في الموضع السابق» وحاشية ابن ملك على شرح المنار ۲/ 
۷ وأصول الفقه للخضري ص ۹۲. 
أن في تسمية الكفر حقا لله تعالى نوع تجوز وإلا فإن الكفر ليس من حقوق الله 
تعالى بل عدمه هو حق الله. ووصف حق الله بأنه قبيح قبحا محضا لا يستساغ, 
ولكنا تابعنا العلماء فى اصطلاحاتهم لشيوعها ووضوحها بتلك المدلولات عند 
ا 

تح الرحموت مع مسلم الثبوت ۱۱۷/۱ء وحاشية ابن ملك على شرح المنار ٠‏ 
سم وقد قيل أن هذا الخلاف في شأن أحكام الدنياء أما في أحكام الآخرة 
فالاتفاق واقع بصحة کفرہ. 


حلت س هی 





كيف وقد جعلوا الصبى كالمعتوه من حيث قصور العقل؟ 

وأما حقوق العباد. وهي ما روعي في تشريعها مصالحهم فهي 
أما أن تكون نفعا محضاء أو ضرراً محضاأً أو دائرة بين النفع 
والضرر. 


أ- 


)١(‏ فواتح 


(٢‏ فوات 


فإن كانت نفعا محضاً كقبول الهبة والصدقة والوصية فإن 
تصرفات الصبي فيها صحيحة دون توقف على إذن 
المولی أو الوصي» لأن في تصحيحها مصلحة ظاهرة. 
ونحن أمرنا برعاية مصلحة الصغير كلما كانت هذه الرعاية 
ممکیڈ'''. 

وإن كانت ضرراً محضا كالهبة والوقف والصدقة وغيرها 
من التصرفات التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه دون 
مقابل» فان تصرفات الصبي فيها لا تصحء ولو كانت 
بأذن وليه» بل لا يملكه غيره من ولي ووصي وقاضء إذ 
الولاية عليه نظرية وليس من النظر إثباتها فيما هو ضرر 
محض في حته(. 

وان كانت دائرة بين الضرر والتفع کالبیع والاجارة وغیرها 
من التصرفات التي فیها احتمال الربح والخسارة فإن 


الرحموت ۰۱۵۹/۱ والمنار بحاشية ابن ملك ۰۲۵۷/۲ وأصول الفقه 
للخضري في الموضع السایق » والوجيز في أصول الفقه ص ۰۷٩‏ 
تح الرحموت في الموضع السابق» وأصول الفقه للخضري في الموضع السایق. 





و ہے 
تصرفات الصبي فيها صحيحة بشرط انضمام رأي الولي 
إذ بانضمام رأي الولي يندفع احتمال الضرر"". 

-٤‏ الدور الرابع: ما بعد البلوغ: وإذا بلغ الإنسان عاقلا تمت 
أهليته» وثبتت له أهلية أداء كاملة إلى جانب أهلية الوجوب؛ وصار 
آملا لتوجه الخطاب الشرعي إليه» وتكليفه بجميع التكاليف. وصحت 
منه جميع العقود والتصرفات دون توقف على إجازة آحد. إلا إذا 
عرض له ما يؤثر في أهليته مما سنعلمه في المبحث الثاني. 


8 5 2 2 ڈ2 


)١(‏ فواتح الرحموت في الموضع السابق. 





الحكم الشرعي 0 ۱ ۱ CD‏ 


المطلب الثالث 


شروط تحقق الأهلية الكاملة: 
وقد اشترط لتحقق هذه الاهلية الكاملة قدرتان: 
أولاهما: قدرة فهم الخطاب الشرعي» وهي تتحقق بالعقل. 
وأخراهما : قدرة العمل وتنفيذ ما جاء به الخطاب؛ وهي تتحقق 
بالیدن وسلامته"؟؟. ۱ 
ولما كان الفهم یتحقق عن طریق العقل الذي هو الة الفهم 
ووسیلته""؟. قال العلماء: إن العقل هو مناط التکلیف. ولما كان 
العقل متناوتا في الشدة والضعف في آفراد الناس ومتدرجٌا من 
النقصان إلى الکمال» كان الاطلاع على حصول ما به مناط التکلیف 
متعذرا» فاقتضت رحمة الله تعالی أن یناط بقدر معتد به» فقدره 
الشارع بالبلوغ الذي هو مظنة تحقق العقل كما في السفر والمشقة "۳ 
رفعا للحرج وتيسيرًا على الناس" *. إذ عند البلوغ تتکامل قواه 


.8۲۰ تقویم الأدلة ص‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت ۱ 
وقد قال العلماء في تفسير العقل تعاريف كثيرة لا نجد في سردها وتعدادها فائدة 
مباشرة في الموضوع؛ وهي إلى البحوث الفلسفية أقرب منها إلى ما معنا. منها أنه 
نور يضيء به طريق يبتدأ من حيث ينتهي إليه درك الحواس فيتعرى المطلوب للقلب 
فيدركه القلب بتأمله وبتوفيق الله (التوضيح ۸۶۲ .ء. 

(۳) نقل عن البيهقي في السنن الصغرى أن الأحكام إنما تعلّقت بالبلوغ؛ انظر: فواتح 
الرحموت ۰۱۵۵/۱ والتقرير والتحبير /١‏ 2155 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1۷ ۲. 

.155/7 والتقرير والتحبير ۲/ ۰۱۹۶ وفواتح الرحموت‎ 217٠/7 التلويح‎ )٤( 





الحكم الشرعي 

س ورن ۴ 
الجسمانية ویتضح عقله وتتم تجاربه. 

ناذا ما تحققت هاتان القدرتان تحقّقت الأهلية الکاملة لتوجه 
الخطاب. وإذا فقدتا» أو فقدت إحداهماء لم تكن آهلية الشخص 
كاملة. 

وقد ذكرنا فی مستهل حدیثنا عن الأهلية أن العلماء لم يكن 
منهجهم واحدًا في الحديث عن هذا الشرط» فبعضهم اكتفى ببیان أن 
الفهم شرط التکلیف" "۰ وبعضهم أضاف إليه تفصيلا بأفراد من لا 
يفهم فتحدث عن تكليف الغافل كالسكران والنائم والمجنون والساهي 
وغیرھم'''۔ بینما اتجه أكثر علماء الحنفية إلى أفراد ذلك بمبحث 
خاص باسم الأهلية أو عوارضها"". ۱ 

ومع أن ثبوت هذا الشرط مستند إلى رفع الحرج عن المكلفين» 
كما سنعلم وإلى بعض النصوص الشرعية الواردة بشأن بعض من 
زالت أهليتهم» كقوله و «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
یستیقظ وعن المبتلی حتی يبرا وعن الصبي حتی یکبر»"*. وقوله: 


)١(‏ شرح مختصر المنتهی للعضد ۱/۲ و۱۵. 

)٢(‏ نهاية السول ۰۳۵۱/۱ شرح والورقات للجلال المحلي ص ۰۳۷ وجمع الجوامع 
بشرح جلال الدین المحلي وحاشیته البناني ۰۹۸/۱ 

)۳( نشیر هنا إلى أن هذا لا يعني أن علماء الحنفية لم یتکلموا عن الفهم کشرط 
للتكليف بل أن بعضهم آفرد ذلك بمبحث» ثم تحدث عن الأهلية وعوارضهاء 
كشأن صاحب فواتح الرحموت .105-155/١‏ 

)0 حديث صحيح أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث عائشة نا كما أخر جه عن 
غير ها . وأخرجه آخرون غیره » لا حظ السيوطى في الأشباه والنظائر TY‏ 


الحكم الشر عي CD‏ 


(إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليها'' مع 
ذلك فان أكثر العلماء ذكروا أدلة عقلية آخریء منها ما يلي : 
-١‏ لو صح تكليف من لا يفهم لكان الفعل المكلف به مستدعى 
الحصول منهء على وجه الطاعة والامتثال: والتالى باطل 
- لاستحالته. إذ لا يتصور الامتثال على هذا الوجه ممن لا شعور 
له بالأمر'' بل أن ذلك لا يتصور حتى على القول بأن 
التکلیف للابتلاءء لأن ذلك منتف أيضًا ممن لا شعور له”". 
1- لو صح تكليف من لا يفهم لصح تكليف البهائی إذ لا مانع 
يقدر في تكليف البهيمة إلا عدم الفهه”*'؛ وذلك أي تكليف 
والقائلون بالتكليف بما لا يطاق لا يمنعون من ذلك. وقد سبق 
لنا أن علمنا ما فی مذهبهم من ضعف» ومخالفة لأسس الشريعة 


BEHERE 


)١(‏ حدیث حسن أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدرکه» وقد 
روى بألفاظ متعددء (انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۱۱). 

(؟) شرح مختصر المنتهى للعضد ۰۱۵/۲ وقد قيد بالامتثال على وجه الطاعة لإخراج 
ما دفع اتفاقًا؛ لثلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله منه ذلك فكلفه به. ولا 
يكون تكليف محال. 

(۳) فواتح الرحموت .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ شرح مختصر المنتهی للعضد في الموضم السابق والاحکام ۰۷۸/۱ وفواتح 
الرحموت في الموضع السابق. 





الاعتراضات على اشتراط الأهلية: 


هنا أن نشير إلى اعتراضات ذكرها المجرّزون لتکلیف من ليس أھلاً 
وإن نذكر ما قيل فيهاء وإن كان بعض هذه الاعتراضات قد أورد 


دليادً لپ 


-١ 


الاعتراض الأول: أنه لو لم يصح تكليف من ليس أهلا لما 

وقع في الشرع› لكنه وقع. . ودليل وقوعه أنه اعتبر طلاق 

السکران وفتله واتلافه » والاعتبار دليل التكليف. وقد ا جیب عن 

ذلك بان هذا لیس تکلیفا» بل ربطا للأحكام بأسبابها. کاعتبار 

قتل الطفل وإتلافه فانه سبب لوجوب الضمان والدية من ماله 
)٢( , ۱ ۰‏ 

على وليه» أو کربط وجوب الصوم بشهود الشهر '". 

الاعتراض الثاني : إن الله تعالى خاطب السکران بقوله : أا 

الب ءَامَنُوأْ لا روا اللہ واشر سکری حى تَعلموأ ما کفولوکه 

تانتبتء: ۳ئع؛ والسكران لا 0 فيكون في الآية تكليف 

(f) .‏ 
لمن لا يفهم 


مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۱/۲ ۱۵. 
المصدر السابق» والأحكام ۷۸/۱. 
المستصفى ۰۸/۱ ۸۵. 

شرح مختصر المنتھی ۲ 


۱ الحكم الشرعي 6132 


وأجیب عن ذلك بأن استحالة تکلیف من لا یفهم مقطوع بها 
والاية ظاهر في مقابلة القاطع فیجب تأویلها". وقد أولت بوجوه 
متعددة منها : أن الاية ليس المقصود منها النهي عن الصلاة فی حالة 
السکر؛ بل النهي عن السکر في وقت [رادة الصلاة» وتقدیره إذا 
آردتم الصلاة فلا تسکروا كما يقال لمن أراد التهجد لا تقرب التهجد 
وأنت شبعان» أي لا تشبع إذا آردت التهجد”". 

وقد مر بنا ما يشبه ذلك التأويل في مثل قولهم لا تمت وأنت 
ظالم أي لا تظلم فتموت وأنت ظالم. ۱ 

ومن وجوه التأويل أن اللفظ محمول على من دب الخمر في 
شؤونه وكان نشوان ثملاء ولكن أصل عقله ثابت. وإنما سمى سكران 
باعتبار ما يؤول إليه على وجه التجوزء وتكون الحكمة من نهيه أنه 
يمنع من التثبت كالغضبء فإنه يقال للغضبان لا تفعل حتى تعلم ما 
تقول» أي ختی يزول عنك غضبك فتعلم علما کامل وإلا فإن عقله 
وفهمه حاصلان9". 


۳- الاعتراض الثالث: إن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشرء 





بدليل قوله تعالى: «فل تیا الاش لن سول الہ کم 


حيصا وا رری: مب وقوله: ##إوما أرسانك الا ڪافة 


للنایں يشير وكزيرا» سب مى. وقوله 8 : «كان النبي يبعث 


.۱۵/۲ المستصفى ۰۸۵/۱ وشرح مختصر المنتهى‎ )١( 
.۱۵ ۰۱6/۲ الإحكام ۰۷۹/۱ ومختصر المنتهى وشرحه للعضد‎ )۲( 


۱ الحكم الشرعي 
- وی لے 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)'''. وإذا كانت الشريعة 
عامة فإنها تتناول بخطابها من لا يفهم اللغة العربية التي هي لغة 
القرآن وليس هذا إلا نوعا من تكليف من لا يفهمء وفي تكليفه 
حرج شديد وقد أجيب عن ذلك بأن فهم الخطاب شرط لا بد 
منه لصحة التكليف ومن لا يفهم اللسان العربي لا يمكن تكليفه 
شرعا إلا إذا کان قادرًا إلى فهم الخطاب؛ وذلك ممکن 
وهناك ثلاث وسائل يمكن بها التخلص من ذلك وهي: أن 
یتعلم من ليس بعربي لغة القرآن أو أن تترجم النصوص 
الشرعية أو معناها إلى لغتھم؛ أو أن يتعلم جماعات من 
المسلمين لغات الأمم الأخرى» فينشروا تعاليم الإسلام 
وأحكامه» والطريق الأخير هو الطريق الامثل» وهو الذي لم 
یقم عليه اعتراض؛ بل وجدت الأدلة المؤيدة لصحته ومن 

ذلك : 
أ- قوله تعالی: رت ینک 4 يدعون ال 7 یمرن 
الْعْروفٍِ وَیٹھونَ عن الشکر ۳ هم لمت )€ رل 
همران: ۰۲۱۰6 ووجه الدلالة ھی ۳ أنها أمرت طائفة من 


المسلمین بالدعوة إلى الاسلام وتبلیغ آحکامه ولا یکون 


(۱) حديث صحیح رواه البخاري ومسلم والنسائي عن جابر بن عبدالله. أن النبي کا 
قال: «أعطيت خمسا لم یعطهن آحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت 
لي الأرض مسجدا وطهورًاء فأیما رجل من أمتي آدرکته الصلاة فلیصل وأحلت 
لي المغانم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة)... الجامع الصغير ۰8/۱ .٤١‏ 





الحكم الشرعي 
ن - ما ثبت من إرساله 86 الرسل إلى کسری وشيمصر 
الأمم التي ارسلوا ای 
ے۔ قوله 4 فی خطبة الوداع : «ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد» 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب مبلغ أوعى من 
سامع»". 
والشاهد عام يشمل كل من اهتدی إلى الإسلام. وعرف مبادئه 
وأحكامه. والغائب عام كذلك يشمل كل من لم يعرف اللغة العربية 
وكل من عرفها ولکنه لم تبلغه دعوة الإسلام”". 
ولذلك فينبغي على المسلمين أن يتعلم فريق منهم لغات الأمم 
الأخرى لدعوتها إلى الإسلام بلغتها التي تعلمها. وهذا واجب 
كفائي» أن قصر المسلمون فيه أثموا كلهم. وبناء على هذا الشرط فإنه 
إذا بقی من يجهل اللغة العربية. دون أن يتيسر له تعلمهاء ولم تتر جم 
صوص الشريعة إلى لغته. ولم يقم المسلمون بتعريفه بتعاليم دينهم 
باللغة التى يعرفها فإنه لا يعتبر مكلفا شرعاء إذ أن شرط التكليف 
الفهم وهو منعدم فيه فتكليفه يكون تكليفا بما ليس في الوسع وهر 
منفي شرا على ما علمنا. قال تعالى: دولا يكلف اله َه تا إل 


)01( أصول اللغة للشیخ محملد الخضري ؛ ص 4 
(۲) الوجيز فى أصول الفقه ص ۰۷۲ ۷۳۔ 
(۳) المصدر السابق. 





ب و ب ے لكشي 
وسَعَها [المَقَرَة: 585]: 
-٤‏ الاعتراض الرابع: وهو ما يمكن أن يؤخذ من النصوص 
الشرعية التي تدل بظاهرها على بعث الحيوان ومحاسبته» فمما 
يدل على البعث قوله تعالی : و اليوش حشرت (یابه [الكوير: 
“o‏ وقوله: وما من دب نی الارض ولا طهر بطي ماه إل م 
اال کا رتا فى الکتب من گر ند إل تم ترت ©4 
[الأنعتام: ۰]۳۸ 
ومما يدل على المحاسبة قوله ی : «لتؤدن الحقوق إلى آهلها 
يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء»"*۰ فهذه 
التصوص يدل ظاهرها على حشر الحيوانات ومحاسبتها. وهي وإن لم 
تورد اعتراضا على اشتراط الفهم والأهلية إلا إننا أدخلناهاء لدلالة 
ظاهرها على مسؤولية ومحاسبة من لا يفهم. وهو أمر يتعارض مع 
شرط الأهلية. وبظاهر هذه النصوص تشبثت المعتزلة وطائفة من 
العلماء'''ء بحجة تعويضها عن ألامها وضررها" "۰ وبهذا الرأي قال 


بعض السلف ففي رواية عن قتادة أنه يحشر كل شيء حتى 

۰۳۰5/۹ رواه مسلم وزاد أحمد بن حنبل حتى الذرة من الذرة (روح المعاني‎ )١( 
وروی أحمد في مسندہ والبخاري في الأدب ومسلم في صحيحه والترمذي؛ عن‎ 
أبي هريرة: لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة‎ 
.۱۲۲/۲ القرناء تنطحهاء لاحظ الجامع الصغير للسيوطي‎ 

(۲) البحر المحيط لأبي حيان ۰۱۲۱/۶ ومفاتيح الغيب 57/5» والإحكام لابن حزم 
۱ وقد ذكر ابن حزم أن أحمد بن حابط المعتزلي کان من أصحاب هذا 
المذھبء وقد تولى الرد عليه وعلى أصحابه في كتابه (الفصل). 

(۳) الكشاف للزمخشري 15/7. ۱ 





را ظ 


الذيات”١‏ '» وإن الوحوش تحشر حتى يقتص بعضها لبعض› ٠‏ ثم یقتص 
للجماء من القرناء» ثم يقال لها موتي فتموت "۳ 


ولهؤلاء العلماء ء تفاصيل في العوض وهل هو منقطم | ام دائم. 
فذھب القاضى وأكثر معتزلة البصرة إلى أنه منقطع. فبعد توفية 
العوض يجعلها ترابأء أي ليس لها بعد ذلك جنة ولا نار. وقال أبو 
القاسم البلخي : يجب كون العوض دائمًا”'". ورعم بعضهم أن 
البهائم تدخل الجنة وتعوض ا عما نالها من الآلاه””. 

ولکن هذا النظر عارضته طائفة آخری تری أن البعث خاص 
با لانسان المکلف وان المحاسبة والمسؤولية إنما تكونان حيث 
التکلیف» ولا تکلیف لغیر الثقلين» فلا محاسبة للحیوانات ولا بعث 
لھا ومذا النظر هو الأوفق لما نحن فيه» ولیس في التصوص التي 
ذکروها من الدلالة ما یصلح به معارضة اشتراط الفهم في التکلیف. 
وأما قوله تعالى : ١‏ یخوش حشرت ل [تکویر: ۰٠‏ فالحشر فیها 


)١(‏ البحر المحيط في الموضع السابق. 

(۲) البحر المحيط ۰۳۰/۸ والكشاف 085/5. 

(۳) البحر المحيط ۱۲۱/۶. 

)٤(‏ يختلف علماء السنة عن المعتزلة فى أساس ذلك. فبینما يذهب المعتزلة إلى وجوب 
ذلك على الله تعالى» باعتبار أنه مما يحسن إيصال الأعراض» فان علماء السنة 
قالوا بأن الإيجاب محال على اش؛ بل الله تعالى: (يحشرها بمجرد الارادة 
والمشيئة ومقتضى الالاهية). راجع الرازي في مفاتيح الغيب 4/ 47. 

)٥(‏ البحر المحيط في الموضع السابق. 

)٦(‏ الفتاوی للشيخ محمود شلتوت ص ٠٤١‏ وممن ذهب إلى ذلك الغزالي وجماعة 
(روح المعاني ۷۵۹ .۸. 





و سے 


ليس حشر الآخرة» وإنما هو اجتماعها من كل ناحية بسبب استيلاء 
الرعب عليها وقت الاضطراب العام وانحلال النواميس الكونية". 

وأما الحشر المذكور في سورة الانعام بقوله تعالى: ثم ل نم 
سروت ولانتم: مج فهو عائد إلى الکفار المکذبین لرسالة الرسول 
المذکورین قبل الاية وبعدها”'"'. أو أن المراد بالحشر الموت 
والهلاك كما روی ذلك عن ابن عباس”". وأما الحدیث فانه مسوق 
على معنى التمثيل في الحساب والقصاص» حتى يفهم كل مكلف أنه 
لا بد له منه ولا محيص له عنه» وأنه العدل المحض”. قال 
الألرسي في تفسيره: (وليس في هذا الباب - يريد مسألة بعث 
الحيوانات - نص من كتاب أو سنة يعوّل عليها يدل على حشر 
غيرهما””' من الوحوش . 

وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحا لكنه يخرج مخرج 


)١(‏ المصدر السابق - ومن الملاحظ أن القرآن الكريم یذکر الحشر في حوادث 
الاضطراب العام التي تحدث قبل البعث بدليل قوله تعالى: 3 الس کرت 
ول جوم انکدرت © ولا لال سيت © ول آلیشاز عطلت لو التكرير: ٤١‏ 
وما جاء بعدها ولد البحار سرت ل6 «شعریر: ہع أما البعث فقد ذکر بعد ذلك 
بقوله تعالی في السورة نفسها: «إوَإدًا وش زوجت رکا وا لوده سيت لو باي 
9 فك 42 [القعرير: ۷-] إلى قوله : عم نس ما آحضرت و > [القكوير: ۱6] 
لاحظ المصدر نفسه. 

(۲) البحر المحیط ۰۱۲۱/۶ والفتاوی ص ۱. 

(۳) مفاتح الغیب ۰۳۳۸/۸ والبحر المحیط في الموضع السابق. 

)٤(‏ البحر المحیط في الموضع السابق. 

)٥(‏ أي غير الثقلین. 


الحكم الشرعي Cw‏ 


التفسیر للآية ويجوز أن يكون كناية عن العدل التاء*''. 

ومن ذلك نرى أن النصوص المذكورة لا تعارض اشتراط الأهلية 
في التكليف وان ظاهرها ليس مراداً؛ لأنه معارض لما هو أقوى منه 
فلا تكليف لمن لا يفهم الشرائع بخاصة نفسه وطبيعته. 
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۷٦3‏ ۳ 
المبحث الثالث 
٠ 9‏ 
العوارض المعترضة على الأهلية: 


تعريفها في اللغة: العوارض جمع عارض أو عارضة أي آمر 
عارض أو آفة أو خصلة عارضة من قوله عرض له كذا إذا ظهر له أمر 
يصده ويمنعه عن المضى على ما كان فيه. وسمی السحاب عارضًا 
لمنعه آثر الشمس وشعاعه(۱ 

تعریفها في الاصطلاح: وفي اصطلاح آصوليي الاحناف هي 
خصال أو آفات لها تأثیر في الاحکام المتعلقة باهلية الوجوب أو 
الأداء بالتغيير أو الإعدام”''. وخص بعض الأصوليين العوارض بما 
لم يكن من الصفات الذاتیة'ء خلافا للمتبادر من اللفظ الدال على 
الطريان والحدوث بعد العدم. وذلك من أجل المحافظة على ما جاء 
عن بعض الائمة من إدخال الصغر في العوارض. 

آنواع العوارض: ۱ 

إن النظر في کتب الحنفية يرينا آنهم درسوا مجموعة من الخصال 
والافات على آنها من عوارض الأهلية» وقد جعلوا العوارض نوعین 


)١(‏ کشف الاسرار شرح أصول البزدوي ۰۲۰۲/۶ والاهلية وعوارضها للشیخ آحمد 
إبراهيم ص ۰۳۹۹ بحث منشور في مجلة القانون والاقتضاد عدد ٤‏ السنة الأولى 
سنة 19171م. 

(0) التقرير والتحبير ۰۱۷۲/۲ والتلويح ۲/ .٠١۷‏ 

(۳) المصدران السابقان. 





س 09> الحكم الشرعي 


سماویة و ۳ مکتسة'''. 


العوارض السماوية: فالعوارض السماویة هي ما لم یکن للعبد 
فيها اختيار واکتساب''ء أي أنها ثابتة من قبل صاحب الشرع؛ 
ولهذا نسبت إلى السماءء فان ما لا اختيار للنسان فيه ينسب إليها. 
على اعتبار أنه خارج عن قدرة الإنسان”". 

والعوارض السماوية عندھمء هي هي أحد عشر عارضا وهي : 

الصغر - الجنون - العته به - السيان - الوم - الإغماء - الرق - 
المرض - الحيض - النفاس - الموت''' ظ 

وقد يتوسّعون فى بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملاً لعدد من 
الصفات كالمرض الذي ادخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة 
القريبة إلى القناء'“. 

العوارض المكتسبة: وأما العوارض المكتسبة فهي ما كان 
لاختيار الإنسان دخل فيهاء أما باكتسابها أو ترك | زالعها” . وهذ 
العوارض سبعة. ستة من الشخص نفسه» وواحد من غيره. ۰ 
التي منه هي : الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. وأما 


(۲) المصدران السابقان وکشف الأسرار للبخاری ۱۳/6 ۲. 

(۳) کشف الاسرار في الموضع السابق والأهلية وعوارضها في الموضع السابق. 
(8) التقریر والتحبیر ۲/ ۱۷۲. 

)٥(‏ التقرير والتحبیر في الموضع السابق. 

)٦(‏ التقریر والتحبیر» والتلويح». وکشف الأسرار للبخاري في المواضم السابقة. 


الحكم الشرعي ۱ ررمي 


العارض الذي من غيره فهو الاکراه""*. 
طبیعه العوارض: 
عارض الأهلية لا بد أن یفهم على آساس طبيعة الاهلية ذاتها. ولما 
كانت أهلية الانسان تعنی صلاحیته لصدور الفعل منه على وجه یعتد 
به شرعا. فانه لا بد لاعتبار الوصف عارضا من أن یکون مؤثراً في 
هذه الصلاحية إعدامًا أو نقصا. 
ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الأهلية» أو إلى الشروط التي ذكرها 
المعاصرون» لتحقق عوارض الأهلية””*: أخرجنا أكثر ما ذكره 





)١(‏ التقرير والتحبير في الموضع السابق. 
(؟) ومن الشروط التي ذكروها في العوارض ما يأتي : 

1- أن يكون العارض آمرا غير عادي بمعنى أنه آمر استثنائي يعرض لبعض 
الأشخاص دون البعض الآخر. فليس هو أمرأ عادیا يشترك فيه جميع الناس 
وبذلك استبعد الصغر والموت والنوم من العوارض؛ على اعتبار أن الصغر 
والموت من الأمور العادية التي يمر بها كل |نسان. وان النوم لا يحدث 
خللا في الأهلية؛ لأنه لا يعدم العقل وإن أعجزه استعماله. 

۲- أن يكون لاصقا بالإنسان مؤثرًا فى صلاحيته لمباشرة التصرفات» وعلى هذا 
فلا بد في العارض من أن يتميز بصفة الاستمرار وإن كان لا يشترط فيه 
الدوام. ويترتب على هذا ثبوت الولاية على من قام به عارض الأهلية نظرا 
لثبوت عجزه عن مباشرة تصرفاته شأنه شأن عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصبا. ويعتبر هذا الشرط من أهم ما يميز عوارض الأهلية عن غيرها. 

-٣‏ أن يكون مؤثراً في التمييز والعقل أو في الرشد. وهذا الشرط مبني على أن 
مناط الأهلية هو التمييز بالعقل» أو العقل والرشد على ما ذهب إليه معظم 
الفقھاء: وعلی هذا لا يكون الوصف عارضًا من عوارض الأهلية ما لم يؤثر = 


2مك الحكم الشرعي 


وقد نقد كثير من المعاصرين منهج الحنفية في عد ما تقدم من 
العوارض. قال الدكتور حسين النوري في أمر اعتبار الأصوليين النوم 
يرجع على ما جروا عليه من الخلط بين عوارض الأهلية والأمور 
المؤثرة في الرضا)''ء ونقل عنه هذا المعنى وكرره كاتب آخر فقال: 
(إن علماء الأصول بعدوا عن الدقة عندما أطلقوا على شوائب الإرادة 
اسم عوارض الأهلیة)''ء لأن تأثير هذه العيوب لا يأخذ صفة الدوام 





= في هذا المناط. وينبغي على ذلك استبعاد بعض ما ذكره الفقهاء من العوارض كالإكراه 
والسفه وغيرها من الأمور التي هي من عيوب الرضا أو أحوال المنع من التصرف. 
(راجع الدكتور حسين النوري: عوارض الأهلية ص ٢۹ء‏ ۹۵). 

)١(‏ عوارض الأهلية للدكتور حسين النوری ص ٦۹ء‏ و۹۷. 

)٢(‏ من المؤسف أن ينعت الأصوليين بالاضطراب وعدم الدقة من لا يكون دقيقا في 
تعبيره ونذكر على سبيل المثال قول الدكتور حسين النوري في رسالته عوارض 
الأهلية ص ۱۰۲: (ولما كان الصغير عديم الأهلية لانعدام عقله كان لزاما قياس 
هذا الحكم على كل فاقدي العقل کالمجنون والمعتوه) ولعله كان يريد أن يقول: 
وكان لزاماً أن يقاس على هذا الحكم كل فاقدي العقل كالمجنون والمعتوہ. لا أن 
يقلب الحقائق. ومن الغريب أنه فی الصفحة نفسها قال: (وقسموا الجنون بحسب 
سببه إلى أصلى وعارض). وليست الأصلية والعارضية سببا في الجنون ليجعلهما 
نوعين من السبب. 
وقال في الصفحة نفسها عن الجنون الاصلي : (أن يولد الانسان بأصل خلقته فاقد 
العقل). وأسند هذا الكلام إلى التقرير والتحبير وإلى التلويح والبزدوي. وليس في كلام 
هؤلاء تفسير الجنون الأصلي بذلك. بل هو عندهم أن يكون متصلاً بزمان الصباء بأن 
يجن قبل البلوغء فيبلغ مجنوناء ولیس بشرط أن يولد بأصل خلقته فاقد العقل. 


فتأمل هذه الدقة فى صفحة واحدة. 


دبس ول 


أو الثبات إلى حد ماء وانما هو طاری أن آثر في حياة الانسان فإنما 

یکون تأثیره موقتا. أو إن شئت فقل لا يدوم في الغالب آکثر من 

الوقت الذي یستغرقه اجراء التصرف ....). 
ونحن وان كنا قد ذکرنا ما في عد جمیع تلك الافات عوارض 

الأحناف بعدم الدقة أو الخلط أو ما شابه ذلك. للاسباب الاتية: 

۱- إن الاحکام الشرعية آعم من المعاملات المدنية المحدودة 
التكليف الإسلامي وموانعہ وما يمكن أن یؤثر في أحكامه 
ينتبه له هؤلاء الناقدون. 

1 إن وجهة نظر الأصوليين هي جمع كل ما يؤثر في الأحكام لأي 
سبب كان» ولا شك أن ما يشوب الارادة من العيوب لا يجعل 
الصلاحية تامة مستوفاة وقت وجود هذه الشوائب أو بعضهاء 
بل لا يكون الخطاب متوجها إلى الشخص معهاء فلا يكون 
مطالبا معها”". 

-٣‏ أنهم يعنون بالعوارض ما يطرأ على الشخص'ء فيجعل 


)۱( التعبير عن الإرادة للدكتور وحہد الدين سوار ص ۷. 
(۲) مباحث الحکم عند الا صولیین للدکتور محمد سلام مدکور ص ۲۷. 
62 التلويح ۲/ . 


9 الحكم الشرعي 
الأحكام في شأنه مختلفة عن الأحكام المتعلقة به في حالة عدم 
عروضهاء إذ يترتب عليها تخفيف الحكم ومراعاة حالة الشخص 
العارضة له تلك الصفات والافات. فهي اصطلاح اعتباري كان 
يُعنى به ذلك. ومن الأصوليين من فسّر العوارض بما ليست من 

" الصفات الذاتية. وعلى هذا التفسير تكون أعم''' 

4- إن جمع هذه العيوب والافات في مقام واحدء يعود إلى أن 
علماء المسلمين لم يفردوا أبوابًا لإبطال التصرفات بسبب 
المحافظة على حق الغير» أو ما يصيب الرضا والاختيار من 
عیوب؛ أو لما لحق الشخص من وصف عارض يبطل 
تصر فاته . 

على أن الأصوليين لم يفتهم التنبيه إلى أن بعض تلك العوارض 
ليست عوارض حقيقية» وإنها لا تخل بالأهلية» وسنجد من خلال 
دراستنا للآفات السابقة» كثيرا من تنبيهاتهم على ذلك. ولکننا نذكر 
هنا أنهم درسوا هذه الآفات باعتبارها إعذاراً مخففة راعاها الشارع 
في بناء أحكامه رحمة بعباده وتخفيفا عليهم وتیسیراء وتصدیًا لقوله 
تعالى : وما جَعَل کہ في لدت ين حرج «لسج: ۰۸ فتساهلوا في 

إدخال كل ما تحقق فيه جانب العذر ". 





)١(‏ تفسير العروض بالطريان لا يصح فيه الصغر إلا على سبيل التغليب» ولكن تفسيره 
بما ليس من العوارض الذاتية يدخل فيه الصغر. 
(۲) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۲۷۱. 
(۳) من الممكن أن نقول أن ما ذكروه من العوارض يدخل في الأقسام الآتية : 
أ- عيوب الرضا أو شوائب الإرادة» وهي الأمور الوقتية التي تطرأ للشخص في 
حالة معينة فتجعل رضاه معیبّاء فلا ينتج التصرف آثره كالإكراه والجهل. = 





سے می 


ونكتفي بما قدمناہ عن عوارض الأهلية» تاركين الکلام عن كل 
عارض على انفراد؛ لما في ذلك من الإطالة فی المجال الفقهی» 
وتغليب ذلك على الجانب الأصولي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل 
الكلام عن هذه العوارض في كتابنا: (رفع الحرج في الشريعة 
الإسلامية) و(قاعدة المشقة تجلب التيسير). 


٭ جع 2 5ا 1۳ 


= ب- أحول المنع من التصرف وهي الحالات التي يمنع فيها الانسان عن مباشرة 
التصرفات لمصلحة مشروعة» وهي المحافظة على حقوق الغير في الغالب» ومن 
هذه الحالات: (مرض الموت - الرق الأنوثة) د. حسين النوري: المصدر السابق 
ص ٦۹ء‏ ۹۷. 

إعذار جعلها الشارع أسبابًا للتخفيف عن المكلف» لما يلحقه من المشقة كالحيض 
والنفاس والسفر والمرض. 


جی ابي ری ے 
سکس ان لازو ےی 


COM‏ ۲۶۱۹۰۴ جح ہہ ے 1110 ری رب ہں 
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أقسام الحكم التكليفي 


وفده تمهيد وخمسة عبات 
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فی بیان الأقسام اجمالا. ومبداً 
التقسيم 
الواجب وأقسامه وأحكامه. 
المندوب. 
الحرام. 

المكروه. 
المباح. 


ایس 
نہ لس 


جح 
میں یی لاجري 
(سکس چن دزو ی 
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2 
رر ےم 
في بیان الأقسام إجمال ومبدأ التقسیم 

يختص الحکم التکلیفی بخطاب الطلب أو الاقتضاءء والتخییر 
وقد حصرت الأحكام الداخلة في ضمن هذا الخطاب في خمسة 
أقسام» على الوجه الاتي : 

إن خطاب الطلب لا یخلو اما أن یکون طلباً للفعل» أو طلبا 
للترك. وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم. 

فما تعلق به الطلب الجازم للفعل هو الوجوب. وما تعلق به 
الطلب غير الجازم للفعل هو الندب. وما تعلق به طلب الترك إن كان 
جازمًا فهو الحرمةء وان كان غير جازم فهو الكراهة» وأما ما تعلق به 
خطاب التخيير فهو الاباحة''. 

وقد يعبّر عن هذا الحصر بطرق أخرى» وليس المقصود استقصا 
طرق الحصر؛ ولكن المقصود هو بیان الأقسام. ولهذا فسنكتفي بما 

في المنهاج للقاضي البيضاوي (ت٥۱۸٥ھ)ء‏ لشهرته وقبوله عند 
كثير من العلماء. وعنده إن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء وقد 
يكون فيه تخییر؛ والاقتضای إن اقتضى وجود الفعل ومنع من 
نقيضه» وهو الترك» فهو الوجوب. وان اقتضى الوجود ولم يمنع من 
الترك فهو الندب؛ وان اقتضى ترك الفعل ومنع من نقیضه وهو 


.۱۸ الإحكام للآمدي ۰۹۱/۱ وانظر المحصول ۱۷/۱ء‎ )١( 





مس رہن الحکم الشرعي 

الإتيان به» فهو الحرمة"". وان اقتضى ترك الفعل لكنه لم يمنع من 

الإتيان بنقيضه فهو الکراهت وان کان الخطاب لا يقتضى شيئاء بل 

خيّرنا بين الإتيان بالفعل وتركه» فهو الإباحة" '". 
فأقسام الحكم التكليفى خمسة» هی » بحسب مأ هو متداول فى 

-١‏ الإيجاب: وهو خطاب الشارع بطلب الفعل من المكلف على 
سبيل الحتم والالزام» وأثره في فعل المكلّف هو الوجوب. 
وفعل المكلف المتصف بالوجوب هو الواجب. 

۲- الندب: وهو خطاب الشارع بطلب الفعل من المكلف لا على 
سبيل الإلزام والحتم بل على سبیل الترجیح» وأثره في فعل 
المكلف هو الندب کذلك؛ وفعل المكلّف المتصف بالندب هو 
الحتم والإلزام. وأ 0 في فعل المکٹ هو الحرمة. والفعل 
المطلوب تر که » والمتصف بالحرمة هو الحرام أو المحرم. 

-٤‏ الكراهة: وهی خطاب الشارع بالکت عن الفعل لا على سبيل 


)١(‏ يرى السبكي في الإبهاج أن الصواب هو الایجاب. لا الوجوب. بدعوی أن 
الحكم هو الإيجاب وأما الوجوب فهو أثرهء نقول أوجبه الله إيجاباً فوجب وجوبًاء 
كما رأى أن الصواب في الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل والمنع من نقيضه هو 
التحريم لا الحرمة. الإبهاج 9۱/۱. 

(؟) نهاية السول بشرح منهاج الوصول .٦٤/١‏ 


الحکم الشرعي ۱ ني - 


الحتم والإلزام. بل على سبيل الترجيح › وأثره في فعل المعلف 

الکراهةء أيضًاء والفعل المطلوب تركه» والمتصف بالکرامة 

هو المكروه. 

وترکه» دون ترجيح لأحدهما على الآخر. وأثره في فعل 

المكلف الإباحة» أيضّاء والفعل المخيّر فيه هو المباح". 

ویری الحنفية أن الأحكام سیعه بإضافة الفرض › وتفسيم 
الكراهة إلى كراهة تحريمية» وكراهة تنزيهية. والفرض؛ عندهم ما 
ثبت طلبه على وجه الجزم بدليل مقطوع به. أما الواجب فما ثبت 
طلبه ولزومه بدليل فيه شبهة العدم» كالقياس وخبر الواحد"". ومثال 
الفرضص الصلوات الخمس. في كل يوم ولیلةف؛ وصوم رمضان» والحج 
ونحوها. ومثال الوا جب الوتر وصدقة الفطر والأأضحہة'''. وحکم 
الفرضص أن منكره كافر» وتاركه من دون عذر فاسق”"'. وحكم 
الواجب انه تجب اقامته کاقامة الفرض؛ ولا یکفر جاحده» ویفسق 
إذا ترکه استخفافا» كأن یستخت بخبر الاحاد. بأن لا بری العمل 
به» وأما إذا ترکه لمعنی آداه إليه الاجتهاد فلا یفسق"*. 

على أن الحنفية» مع دك » یکثر » عندهم ‏ اطلاق الفرض على 





.۲٢ الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 
.۸١ ۰۸۳ ميزان الأصول في نتائج العقرل ص ۲۸ و۲۹ء والمغني للخبازي ص‎ )٢( 
.۲۹ المصدر السابق ص‎ )۳( 


.۲٥۸ تسهيل الوصول ص‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 


و ده 
ما ثبت بدليل ظني» والواجب على ما ثبت بدليل قطعي. كقولهم 


الوتر فرض. وتعديل الأركان فرض؛ ویسمّونه فرضا عملياء أي يلزم 
عمله لا علميًا يلزم اعتقادہ. وكقولهم: الصلاة واجبة. والزكاة 
واجہۃ''''. قال أبو زيد الدبوسى (ت 5708ه): (وقد قال علماؤنا 





رحمهم الله: إن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» وليست بفريضة 
كأصل القراءة؛ لأن أصل القراءة ثبت بالکتاب'''ء والفاتحة بخبر 
الواحد» وكذلك تعديل أركان الصلاة» وكذلك الوقوف بالمزدلفة في 
الحجء وكذلك الطهارة للطواف)". 

وهم يخالفون جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم» ممن يرى أن 
الفرض والواجب مترادفان» وأنهما في معنی واحد"*. وسيرد تفصيل 
هذا الخلاف واستدلالات المختلفين فيما بعد إن شاء الله. 

وأما المكروه تنزيها فهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله» وهو ما 
كان تركه أولى من فعلهء مثاله: لطم الوجه بالماء في الوضوء”". 
وهو يختلف عن المكروه تحريمًا؛ لان المكروه تحريمًا یذم فاعله؛ 
والمكروه تنزيهًا لا يذم فاعله» كما ذكرنا - كما أن المكروه تحريما 
يختلف عن الحرام بأنه ثابت بدليل ظني كأكل الضب. وترك صلاة 
الوتر» أما الحرام فما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» سواء كان 


.۲ 4 ۰۲۸ المصدر السابقء ص‎ )١( 

(۲) أي قوله تعالی : فاقوا ما تس من لمران [المرّمل: ۲۰]. 
(۳) تقويم الأدلة ص ۷۷. 

.١١5 سلامل الذهب ص‎ )٤( 

.۲۵۰ تسهيل الوصول ص‎ (٥) 





سے دی۔ 


حرامًا لذاته» كأكل المیتة وشرب الخمرء أو حرامًا لغيره كأكل مال 

الغیر ', 
ونبّه» بعد ما تقدّم إلى ما يأتي : 

۱- إن أقسام الحكم المتقدمة لم تكن معروفة بالمعاني التي 
ذكرناهاء فی الصدر الأول. وإنما نشأت بعد استقرار المذاهب» 
وتدوين الفقه وأصوله لکن ورد استعمالها فى معناها اللغوي 
ولم تكن بينها تلك الفواصل الدقيقة التي نشأت فيما بعد وقد 
يكون بعضها غير مستعمل عندھم؛ كالمكروه تنزيهاء ويذكر 
بعض الباحثين أن كلمة (المندوب) لم يرد لها ذكر» تقريبًا في 
لسان الشارع بمعناها الاصطلاحي"'". 

1- إن تقسيم الحكم التكليفي إلى ما سبق» على اختلاف بين 
الحنفية والجمهور - هو المشهور والمعروف عند الأصوليين. 
لکن ورد عن العلماء ذكر أنواع آخرء وتقسيمات ليست 
كالتقسيمات المعهودة» ومنها: 

أ- ذکر الزركشي (ت ۷۹6ه) أنه رأى في تعليق الشيخ أبي 
حامد» في أول كتاب النكاح آنها ثلاثة: واجب ومحظور 
ومباح. ولعله آراد بالواجب المطلوب وبالمحظور الممنوع. 
وقيل: اثنان: حرام ومباح. وفسّرت الإباحة بنفی الحرج 

)١(‏ المصدر السابق. 


ء٦٦ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني ص‎ )٢( 
۱ ۱ .۰٥ 


(۱) 


(۳, 





CD‏ ۱ الحكم الشرعي. 


. عن الإقدام على الفعل» فيندرج فيه الواجب والمندوب 


والمباح(. 
آورد ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) في جمع الجوامع؛ وفي 
(الاشباه والنظاثر حکما آخر مضافا إلى الاقسام الخمسة 
التكليفية» هو خلاف الأولى”". والفرق بينه وبين الكراهة 
عندهء أن الكراهة یکون النهي غير الجازم فيها بنهي 
مخصوص بالشيء كالنهي الوارد في الصحيحين (إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین)'' 
وكالنهي الوارد عن الصلاة في أعطان الإبل”*'. وأما 
خلاف الأولى فالنهي عنه يكون بغير مخصوص بالشيء. 
مثل النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها؛ 
وذلك لا الأمر بالشيء يفيد النهي عن ضدّهء وهو 
الترك **. كما يسمى متعلق ذلك خلاف الأولىء أيضًاء 
سواء كان فعلاً كفطر مسافر لا يتضرّر بالصوم. أو تركًا 


البحر المحيط ۱۷۵/۱. 

جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۸۱/۱ والأشباه والنظائر ۱/ 
۸ والبحر المحيط ۰۱۷۵/۱ وتشنيف المسامع ۰۱۹۱/۱ 

حديث متفق عليه من حدیث أبي قتادة» ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة. 
وراد: فان الله جاعل بركعتين في نفسه خيراً. (انظر تلخيص الحبير .)۱۸٦/١‏ 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ی صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في 
أعطان الإبل؛ رواه أحمد والترمذي وصخحه. (انظر: نيل الأوطار ۱۳۷/۲). 
وأعطان الابل جمع عطن وهو مبركها. ومرابض الإبل مباركها. 

جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۸۱/۱. 


کت مے 2 


(۳( 
(٤) 


كترك صلاة الضحى. 

ویذکر جلال الدين المحلى (ت 855ه) أن زيادة خلاف 
الأولى التي ذكرها ابن السبكي (ت ۷۷۲ھ أخذت 
من متأخري الفقهاء الذين قابلوا المكروه بخلاف الأولى 
في مسائل عديدة» وفرّقوا بينهما. ومنهم إمام الحرمين 
(ت۷۸٦ھ)‏ فى النهاية» بالنهى المقصود والنهى غير 
المقصود المستفاد من حقيقة ال الدالة على النهي 
عن ضدھا. 

ويبدو أن هذا التفريق قائم على أساس قؤة دلالة النهي 
الصريح» وضعف دلالة النهي غير الصریحء نظرًا لخلاف 
العلماء فى أن الأمر هل له دلالة على الضد أو لا؟ ولهذا 
نجد أن الشاطبي (ت ۷۹۰ه) استبعد الأمر والنهي غير 
الصريحين من أن يكونا دالين على مقاصد الشارع”*". 


المصدر السابق. 

قال ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) في الأشباه والنظائر) : (والصحیح عندي أن الأحكام 
ستةء الواجب والمندوب والحرام والمكروه المباح وخلاف الأولى. 

وافتراق خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصین. فالمكروه ما ورد فيه نهي 
مخصوص مثل : (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین» وخلاف 
الأولى ما لا نهي فيه مخصوص كترك سنة الظهرء فالنهي عنه ليس بمخصوص ورد 
فيه» بل من عموم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده). 


ثم أورد طائفة من المسائل التي اختلف فيها علماء الشافعية أهي من المكروه أو 


خلاف الأولى» انظر: الأشباه والنظائر ۷۹-۷۸/۱. 
جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۱/ ۰۸۲ وتشنیف المسامع ۱۱۱/۱ 
الموافقات ۲/ ۳۹۳. 


95> الحكم الشرعي 


ج- ذکر الزركشي (ت 45ل/اه) أن بعض العلماء يذكر أن هناك 
أفعالاً لا توصف بحل ولا حرمة» ومكّل لذلك بوطء 
الشبهة» على أصح وجوه ثلاثة عند الشافعية وجعل ذلك 
من أقسام الأحكام» فكأن الأحكام قسمان قسم یوصف 
بحل أو حرمة وقسم لا يوصف بذلك. مع أن لله تعالى 
فيها حکمًا'''ء وهذا تقسيم للأفعال لا تقسيم للأحکام؛ 
إلا أن يُعَذَّ من الأحكام ما لا حل ولا حرمة فيه. 
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و سسا 


جی ري اجري 
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الواجب 













عنه والالفاظ ذات العلاقة. وفیه 
تعریف الواجب لغة واصطلاگا. 


الأساليب والصیغ الدالة على الوجوب. 
الألفاظ ذات العلاقة. 

فى تقسیمات الواجب وفبه أربعة 
فرض عين وكفاية. 

تقسيمه من حيث وقت آدائه إلى 
مطلق ومقيد. 

تمقسيمه من حيث تقديره إلى 
محدد وغير محذد. 

تقسيمه من حيث تعجر ا طلود 
وعدمه إلى معین ومخير. 8 







ي فى بعض أحكامه. 

أول: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم 
الواجب. 

© المطلب الثاني: مالا يتم الواجب إلا به. 

© المطلب الثالث: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز. 
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لقد سبق لنا أن ذكرنا توجيه الإطلاقات المتعددة على كل حكم 
من الأحكام التكليفية كالفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. 
ونذكر هنا أن بعض العلماء کالتفتازانی (ت۷۹۲ھ)ء يرى أن في جعل 
الوجوب والحرمة من أقسام الحكم تسامخا""". وهذا يخالف ما 
ذكرناه من أن الحكم في رأي الفقھاء هو أثر الخطاب. لا الخطاب 
نفسهء وهذا هو ما مال إليه طائفة أخرى من الفقهاء". فالایجاب هو 
الخطاب نفسه”"» أي (افعل) أو (لا تفعل)ء والوجوب يطلق على تعلق 
الإيجاب بفعل المكلّف» فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار» ولهذا 

نجد الأصوليين يجعلون آقسام الحكم الوجوب والحرمة مرّة والایجاب 
والتحريم مرّة» والوجوب والتحريم مرة أخرى”“. 

وأما الواجب فهو فعل المکلف المتصف بالوجوب”. وقد جرى 
الأصوليون في كلامهم التفصيلي عن الحكم التكليفي على الإطلاق 
الاخیر» أي فعل المكلف المتصف بالحکم. فبحثوا تفصیلا عن 


(۱) حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهی لابن الحاجب ۰۲۲۱/۱ 
والتقریر والتحبیر ۷۹/۲. 

(۲) . المصدر السابق وفواتح الرحموت 9۸/۱. 

(۳) شرح مختصر الروضة ۳۳ 

.۲۲۰/۱ حاشية السید الشریف الجرجاني على شرح مختصر المنتهي‎ )٤( 

.١ 75/١ البحر المحیط‎ )٥( 





و سے 


الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وسنتبع هذا المنهج 
في بحثنا عن أقسام الحكم التكليفي. ونبدأ بالکلام عن الواجب. 


تعريف الواجب. لغة واصطلاگا: 


وجوبا ووجبة إذا لزم والواجب اسم فاعل اشت ی من الایجاب 


باعتباره أثرا له. ولم ی يشتقوا له اسم مفعول كما از ستفو شتقوا المندوب؛ 

والمباح والمکروه. وکما ان شتقوا لمتعلّق التحريم الحرام والمحرم ۳ 
ویرگز الا صولیون على معنیین لغويين له 

آحدهما: السقوط. یقال: وجبت الشمس إذا سقطت٠‏ أي غابت. 

ووجب الحائط إذا سقط ومنه قوله تعالی اذا وج 
جنويها © [الحج : ٦ء‏ 

وثانيهماً: الثبوت والااستقرار. وفى الحديث «إذا وجب فلا تبکین . 

باكية)”". أي إذا مات المريض» واستقرٌء وزال عنه 
الاضطراب والتزلزل©). 

)۱( القاموس المحيط مادة (وجب). 

)۲( التحریر بشرح التقریر والتحبیر ۰۱۱۶/۲ 

(۳) جزء من حديث رواه مالك في كتاب الجنائز باب النهي عن البكاء على الميت 
بلفظ «دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا یا رسول الله وما الوجوب؟ قال: 
إذا مات“ ورواه الشافعي عن مالك كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
حبان من حديث جابر بن عتيك. انظر: تلخيص الحبير ۱۳۸/۲. 

.۲٦٦/٦ الإحكام ۹۷/۱۳ء وشرح مختصر الروضة‎ )٤( 


اس« 


ویری ابن فارس (ت۳۹۵ه) أن الواو والجیم والباء أصل واحد 
يدل على سقوط الشيء ووقوعه. ثم فرّع على ذلك طائفة من 
الاستعمالات!'''. ۱ 

غير أن نجم الدين الطوفي (ت٦۷۱ھ)‏ يرى أن التحقیق في 
الوجوب لفةّ. أنه بمعنى الثبوت والاستقرار» وإلى هذا المعنى ترجع 
- كما قال - فروع مادته بالاستقراء. فمعنى وجبت الشمس ثبت 
غروبها واستقرء أو إنها استقرت في الفلك» ووجب الميّت ثبت موته 
واستقر» وقوله تعالی : وف وجت جنویاکه [الحجّ: 05]؛ أي ثبتت 
واستقرت بالأرض» ووجب المهر والدّين ثبت في محله واستقر؛ إلى 
غير ذلك من فروع المادة المذكورة". 
الواجب فى الاصطلاح: ظ 

وفي الاصطلاح ذكرت للواجب تعريفات كثيرة» لم يرتض العلماء 
غالبهاء وربما كان تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني (ت٤٤٦ھ)‏ من 
أقدم هذه التعريفات» فقد عرّف الواجب بأنه ما يذمّ تاركه شرعا بوجه 
ما"". نقل عنه ذلك بالصيغة المذكورة كثيرون» منهم أبو حامد الغزالي 
(تے٥٥8ھف)''‏ وفخر الدين الرازي (ت٦٦١ھ)''ء‏ وعضد الدين 


.۹۰ ۸۹/۲ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)۲( شرح مختصر الروضة ۱/ . 

(9) المحصول ۰۱۸/۱ وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد الايجي ۲۳۸/۱ والبحر 
المحیط ۰۱۷۷/۱ والتحریر بشرح التقریر والتحبير ۰۱۱۵/۲ 

.1۱/۱ المستصفى‎ )٤( 

.۱۸/۱ المحصول‎ )٥( 


س رن ۱ الحکم الشرعي 


الايجي (ت٥٥۷ھ)'''ء‏ والزرکشي (ت ۷۹6ه)" ۰۳ لکن ذکر إمام 
الحرمين (ت۷۸١ھ)‏ و في التلخيص تعریف الواجب عن القاضي 
بصيغة : الواجب كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك ل۳ 
غير إن الصيغة السابقة هي هى المشهورة» وان لم تختلف في المعنى عما 
ذكره إمام الحرمين (ت۷۸ه) وسنكتفي ببيان آهم قيوده: فقوله: (ما 
كاشف عن تقصير المذموم وتارك الواجب لا ينفك عنه الذم. حتى لو 
عفا عنه الشارعء فإنه لا ينفك عنه وصف العصيان وهو ذم واضح. 
وقوله شرعًا : ليوافق مذهبه في الاحتراز عن الذم العقلي”*'. 
فقوله (بوجه ما) قيد ليدخل في التعريف الواجب جب الموسع؛ 
والواجب أو الفرض على الكفاية*". والواجب الیک واعترض 
على التعريف بأنه غير مانع لدخول ما ليس من المعرّف فیه. لان من 
الأفعال ما یذم شرعا تاركه نو جه ما ولیس بواجب» كصلاة 
الناسيء والنائم وصوم المسافر؛ فانها ليست بواجبة ویدم شرعا 
۱ تاركها بوجه ما فإنه إذا لم يقضها إلى الموت؛ مع القدرة على 
القضاء یذم على هذا الوجه"۳. 
)۱( شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ۲۲۸/۱. 


(۲) البحر المحیط ۱۱۳/۱ (فقرة .)۷٦‏ 
(۳) التلخیص ۱۱۳/۱ (فقرة .)۷٦‏ 

.۱۷۷/۱ البحر المحیط‎ )٤( 

.۳۳۰۱/۱ بیان المختصر‎ )٥( 

۰۱۸/۱ المستصفی ۰۰7/۱ والمحصول‎ )٦( 
بیان المختصر في الموضع السابق.‎ )۷( 


الحکم الشرعي ۱ يني 


وأجیب عن ذلك بعدم التسلیم بأن هذه الامور ليست بواجبة» 
لکن سقط وجوبها بسبب النسيان والنوم والسفر"''. 
وفيما عدا هذا التعریف نجد في كتب أصول الفقه» سواء كانت 
للحنفية» أو الشافعية أو المعتزلة» أو غيرهم» طائفة كثيرة من 
التعریفات". نذكر فيما يأتي أهم ما ذكر منهاء وما قيل فيها : 
ذكر الإمام أبو حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) اختلاف العلماء فی حد 
الواجب» وذكر منها ستة تعاريف هي : 
-١‏ ما تعلق به الإيجاب. وقال عنه إنه فاسد کقولهم. العلم ما 
یعلم به» ففيه دور. 
۲- مايثاب على فعله. ويعاقب على تركه. 
۳- ما يجب بتركه العقاب. 
-٤‏ ما لا يجوز العزم على تركه. 
ه- ما یصیر المكلف بتركه عاصيا . 
-٦‏ ما يلام تاركه شرعًا. 
وذكر أن أغلب هذه التعريفات تعرّض للوازم والتوابع» ولهذا 
فإنه رأى أن التوصل إلى التعريف السليم يكون بالتقسيم ". وبعد 
)١(‏ المصدر السابق. 
)٢(‏ انظر: بعض هذه التعريفات وما قيل فيهاء في : ميزان الأصول للسمرقندي ص ۰۲۸ 
وما بعدها والمغني للخبازي ص ۸۳ء وما بعدهاء والمستصفی للغزالي ۱/ ۰۲۷ 1۵. 
(۳) المستصفى ۲۷/۱ وانظر عمله في التقسيم للوصول إلى تعريف الأحكام الشرعية 


والتقسيم هو مذهب آفلاطون (ت۳۷ ق.م) في اقتناص الحد. (انظر: طرق 
الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص 57١ه).‏ 





سس ۱ الحكم الشرعي 
قيامه بذلك علم أنه يرى أن الواجب هو ما ترجح فعله على تركه. 
وآشعر بأنه یعاقب على تر که( . 


وذکر ابن قدامة المقدسی (ت1۲۰ه) فى کتابه: (روضة الناظر) 





١‏ - ما توعد بالعقاب على ترکه. 

۲- ما یعاقب تارکه(۳. 

۳- ما يذم تارکه شرعًا” ". 

ولم یعقب على هذه التعریفات ولم یختر تعريفا معينا للواجب؛ 
لكن الطوفي في شرح مختصر الروضة. ذكر هذه التعریفات واختار 
الثالث منهاء بإضافة قيد مطلقا'''. 

أما الفخر الرازي (ت٦٭٥ھ)‏ فقد ذكر تعريف القاضي الباقلاني 
(ت ۰۱۳ ه) وذكر محترزاته ومن خلال ذلك بين أفضلية ما أورده 
القاضی على ما جاء ببعض التعريفات» التی ذکر منها ثلاثة 
يتوعد بالعقاب على تر که وما یعاقب تارکه» وما یخاف العقاب على 
> (9) 
ر ١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) انظر: ما قيل نی هذا التعريف وما رد به عليه في البحر المحيط ۰۱۷۲/۱ 
والتعريف المذكور أورده آبو إسحاق الشيرازي (ت41/56ه) في التبصرة ص ١۹؛‏ 
وفي شرح اللمع 1/١‏ . 

(۳) روضة الناظر ص ۰۲۵ ۰۲۱ وشرح مختصر الروضة ۲۷۲-۲۲۷/۱. 

(4) شرح مختصر الروضة ۲۱۵/۱. 


سےسے كك 


ويفهم من ذلك اختياره لتعريف القاضی (ت 40۳ه). 





أما الامدی (ت١57ه)‏ فقد ذکر ثلاث تعريفات غير مرضية 
عنده » وقدم تعريفا من قبله وھذہ التعريفات عير المرضية عنلدی هی : 
-١‏ ما یستحق تارکه العقاب على ترک 
-٢‏ ما توعد بالعقاب على تركه”". 
۳- الذي یخاف العقاب على تركه”". 
آما التعریف الأول فأبطله بأنه إن رید بالاستحقاق ما یستدعی 
مستحقّا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالی؛ وکذلك 
بالنسبة إلى آحد المخلوقین بالاجماع. وان آرید به أنه لو عوقب 
لكان ذلك ملائما نظر الشارع فلا بأس. 
وآما التعریف الثاني فأبطله بأن الوعید لا يستلزم العقاب لجواز 
العفو ٠‏ 
وأما التعريف الثالث فأبطله بالمشكوك فى وجوه . 
وقد ردت أكثر هذه الانتقادات من قبل طائفة من العلماء”. 
)١(‏ وانظر زيادة توضيح لذلك في الفائق ۱/ ۰.۳۰۱ وقد ذكر الزركشي أن هذا التعريف 
محکی عن الفقهاء. 
(۲) انظر: آیضا البحر المحيط .۱۷٦/۱‏ 
(۳) ذكر الزركشي في البحر المحيط أن هذا التعريف حكاه القاضي حسين في كتاب 
۱ الإيمان من تعلیقه. عن أصحاب الشافعي ۱۷۷/۱. 
)٤(‏ الأحكام ۰۹۸/۱ والفائق ۳۰۱/۱. 


)٦(‏ انظر : البحر المحیط ۰۱۷۲/۱ وما بعدها. 





و لمات 


وفي الكوكب المنير وشرحه ذکرّت ست تعريفات للواجب» 
ثلاث منها آوردها الشيخ ابن قدامة (ت١17ه)‏ في الروضة» وأضاف 
١۔-‏ ما يخَاف العقاب بتركه. 
۲- تعریف ابن عقيل (ت۱۳٥ھ)‏ إنه إلزام الشرع» وقال إن 
الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته. 
۳- ما ذم شرعا تاركه قصدًا مطلفًاء وهو المختار عنده”'". 
وهو تعريف القاضي البيضاوي (ت1۸۵ه) في المنهاج”'". 
ومن تعريفات الواجب ما أخذ من تعريف ابن الحاجب 
(ت147ه) للوجوب بأنه طلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع 
وقته سببا للعقابس”". إذ على هذا التعريف يكون الواجب هو: فعل 
غير كف تعلق به خطاب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سببا 
للعقاب. 
(ت186ه) أن الواجب ما ذم شرا تاركه قصدًا مطلقّا. وهو مأخوذ 
من تعريف القاضي الباقلاني (ت0۳ه). وحيث كان هذا التعريف 
هو المختار لكثير من العلماء فإننا نذکر فيما يأتى بیان وتوضيح أهم 


با 


ٹیوڈہ. 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۳۹0/۱ و45". 
(۲) نهاية السول شرح منهاج الوصول .5١/١‏ 
(۳( مختصر المنتھی بشرح العضد ۸/۱ ۲. 
)٤(‏ المحصول ۱۸/۱ 


mw سس‎ 


فقوله : (ما یذم) أي الفعل الذي يذم. ف(ما) المقصود بها الفعل 
جنس یشمل الاحکام التكليفية الخمسة: وقوله (یذم) قيد احترز به 
عن المندوب والمكروه والمباح. لآنہ لا ذم فيها. 

كت شرع إشارة؛ كما قال في المحصول؛ إلى أن الذم لا 

وقوله (تاركه) احتراز عن الحرام: فإنه يذمّ شرعًا فاعله . 

وقوله: (قصذا) متعلق ب(تاركه) وهذا قيد یراد به إدخال الواجب 
إذا ترك سهوًا فإنه لا يذم ولا يخرجه عن الواجب. 

وقوله (مطلقا) متعلق ب(تارکه) أيضاً. ومقتضى هذا القيد الادخال 
يد الإخراج. اد قصد به إدخال الواجب الموسع› والوا جب المخیں 
ذلك. كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعله في آخره» أو ترك 
غیرہ فإنه لا يأثم في الصور اغلارف۶'(۱. 
الأصوليين ننبه إلى أنه من وجهة النظر المنطقية غير مقبول» وذلك 
لأنه عرف الواجب ہما هو من حکمه أو ثمراته. شأنه شأن كثير من 
التعريفات سواء كانت للواجب أو غیرہ. وهذه الطريقة مردودة عند 
المنطقيين. قال الآخضری (ت۹۸۳ھ) : 
وعندهم في جملة المردود أن تذخل الأحكام في الحدود 





.۱۷۸ ۰۱۷۷/۱ والبحر المحيط‎ 200-87 /١ نهاية السول ۱/ 40-8۳ والإبهاج‎ )١( 


۱ ہے الحكم الشرعي 
ویقصد بالحدود الرسوم لأن التعریفات في مجال العلوم هي 
رسوم لا حدود. وعلی هذا فان تعریف الفاعل بأنه الاسم المرفوع 
غير مقبول؛ عندهم؛ لأن الرفع من أحكام الفاعل ولیس داخلاً في 
ری 
والأقرب إلى مصطلحاتهم تعریف الواجب بأنه ما طلب فعله على 
و سحه الحتم واللزوم. وإذا عرفنا معنی الواجب فاننا نشرع في بیان 


جج جج ۳ 2 1۳ 


.۸۷ شرح السلّم بحاشية الصبّان ص‎ )١( 
وقد عللوا ذلك بأن الحكم ليس جزء! من الماهية. وعلى هذا فان المنع» عندهم,‎ 
یکون إذا جعل الحكم جزءًا من الرسم آما إذا جعل خارجًا عن الرسم فيجوز.‎ 





سس تب - 


الأساليب والصيغ الدالة على الوجوب. 
ذكرنا أن الواجب؛ على ما هو الراجح والمتفق مع ما تقتضيه 
أساليب التعریف؛ هو ما طلب فعله على وجه الحتم واللزوم. وعلى 
هذا فكل ما دل على ذلك فهو من الأساليب والصيغ الدالة على 

الوجوب. وفيما يأتى بیان لأهم هذه الصیغ. ۱ ۱ 

أولاً : الصيغ المصطلح على دلالتها على الام وهی أربعة : 

1- فعل الامن نحو : واقیمو لصو واوا لوہ که [البقرة: ۰۲۱۱۰ 

۲- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. نحو قوله تعالی: لفق ذو 
سے سی م7 ضر مر سيل سر سے ۳ و مه 3 4 
سعد من سعیه. 46 111 ئل لاق : ۰۲۷ وم ولتکن ینک 2 يدَعونٌ إلى 
ابر که [آل عِمرّان: .]٠١5‏ 

۰ 1 ۱ مر سر صاخ بر مر وعط ۶ 7 

7 اسم فعل الام تحر وع اشک [الم‌ائدة: ۲۱۰۵ اي الزمو 
أنفسكم. 

-٤‏ المصدر النائب عن فعل الأمرء نحو: ##وياً 
[البقرة : ہرک أي أحسنوا. 

ثانيًا : الطلب بلفظ الأمر الصریحء نحو: دنه یمرک أن ود 


۳ چم رط 


وین سا که 


الا : الطلب بلفظ الایجاب. أو الفرض. أو الکتب أو غير ذلك 


(۱) انظر في ذلك: علوم البلاغة لاحمد مصطفی المراغي ص 4/. 


ے 6۸9 الحكم الشرعي 


ر سے سج 


من الألفاظ المرادفة» نحو لد علنتا ما فرصت هم و ف رجه 
7 ڪٽ ا تنه [الاحزاب: 0۲۵۰ ونحو: وكيب عَلکم 
الصیام 46 زبعر:: ۱۸۳]. 

رابعًا: أي أسلوب في لغة العرب يفيد الالزام» کقوله تعالی : 
دک 0 لاس چم سنت [آل عمران: /ا9]ء 


BERR 





wm حت‎ 


المطلب الثالث 
الواجب والألفاظ ذات العلاقة 


بعد بيان معنى الواجب في اصطلاح العلماء نذكر أنهم ذكروا له 
آسماء عدّة» منها المحتوم والمکتوب والفرض "*. ۱ 

والمحتوم اسم مفعول من الحتمء وهو الایجاب يقال حتّم عليه 
الامر آوجبه جزمّا» وانحتم الامر وتحتم وجب وجوبا لا یمکن 
(سقاطه ". ولم يكن لمادة هذه الكلمة آثر هام في استعمالات الشارع 
لما هو واجب. 

وأما المکتوب» فمن معانی مادة (الکاف والتاء والباء) القضاء 
والایجات. يقال کتب الله لصیاء أي أوجبه» وکتب القاضي بالنفقة 
قضی بها"". وقد ورد على لسان الشرع استخدام هذه المادة في 
إيجاب الأحكام وفرضها. قال تعالی : لیب عَلَيْحَكُمْ السَیام کما 
کیب 0 ازس من فلکم لتق : ۳۲ء وقال م كيب يڪم 
اقتال وهو ذره لک > سیۓ:: +۰۱۲۱ وقال تعالى: »کیب ع5 
ألْقِصّاص ف الشنل که [المَقَرَة: ۰۲۱۷۸ 

ولم يثر الأصوليون نزاعًا حول دلالة اللفظين السابقين على 
الوجوب أو على الفرق بينهما وبين الواجب لأنهما لم يدخلا في 
)١(‏ البحر المحيط ۱۸۱/۱ء ونهاية الوصول ۰۵۱۱/۲ والفائق ۱/ ."٦۳‏ 


(؟) المصباح المثير. 





COD‏ ۱ الحكم الشرعي 


مباحثهم ٠‏ وإنما أثاروا فرقا ونزاعاً بين الفرض والواجب. وقبل : بيان 
وجهات النظر في ذلك نذكر معنی كل من الفرض والواجب في اللغة 
وال صطلاح فالفرض في اللغة هو التقدیر ومنه قولهم فرضتا القوس 
للحژتین اللتین في سيتيه» موضع الوتر. وفرضة النهر موضع اجتماع 
السفن» رمن ذلك فرضص الحاکم | النفقة قدرها. ویطلق بمعنی الانزال 
ومنه قوله تعالی: إن ابی فرش علیلک لمات ادا إل معاد 
القضص: ۰۸۰ أي أنزل» كما یطلق بمعنی الحل» ومنه قوله تعالی : 
ما کان ن م عل لت من حرج فيما فرض | أنه اکچ [الأحرّاب: ۰۲۳۸ أي أحل 
7 


وهما راجعان إلى معنى التقدیر'''؛ وفي معجم مقاييس اللغة أن 
الفاء والراء والضاد أصل واحد صحيح بدل على تأثير في شيء من 
حز أو غيره. وقد ذكر طائفة من الكلمات التي هي من مادة الكلمة 
وبين وجه ردّها إلى الأصل المذكور”". 

وأما الواجب فقد سبق بيان معناه فى اللعة؛ وأنه يطلق على 
الساقط وعلى الثابت» وذكرنا الأصل الذي ترد إليه معانی سائر 


.۵۱۷ /۲ الأحكام ۹۸/۱ء ۹۹ء ونهاية الوصول‎ )١( 

(؟) نهاية الوصول ۲/ ۵۱۷. 

(۳) معجم مقاييس اللغة ٤/1۸۸ء‏ ومما ذكره فرضنا الخشبة» والحرٌ في سيتي القوس 
أي طرفيه حيث يثبت الوترء والمفرض الحديدة التي يحرّ بها. والفرضة أي 
المشرعة في النهرء والفرض الترس لأنه يفرضء أي يحز من جوانبه وغير ذلك 
ومما شذٌ عن الأصل : الفارض السنة في قوله تعالى: طلا فرش ولا بكر [البَقْرة: 
۸. والفرباض الواسع. والفرض جنس من التمر. قال الشاعر: 
إذا أكلتٌ سمكاوفرضا ذهبتٌ طولاً وذمبتٌ عَرْضا 


سے دی۔ 
الکلمات. 


ونکتفی ہما ذكر عن إعادته هنا. كما آننا ذكرنا أهم ما قيل في 





ولكن ما نريد أن نبيّنه هناء هو ما أثير بينهم من الاختلاف بين 
الفرض والواجب آهما مترادفان» أو أنهما مختلفان. فذهب جمهور 
العلماء إلى أنه لا فرق بينهماء وأنهما مترادفان"» وذهب الحنفية إلى 
أنهما مختلفانء وأن الفرض غير الواجب» فالفرضش''' اسم لمقدّر 
شرعًا لا يحتمل الزيادة والنقصان» وهو مقطوع به» لكونه ثابتًا بدليل 

موجب للعلم قطعًا من الكتاب أو السنة المتواترة» أو الاجماع"۳. 

ومما استدلوا به: 

-١‏ إن في الاسم ما يدل على ذلك کله. فان الفرض في اللغة كما 
ذكرناء هو التقدير. قال تعالى: فص ما رضم (التقسرة: 
۷ أي قدرتم بالتسمية. وفال: سور نها وفرضتلها46 [انشور: 

«. أي قطعنا الأحكام قطعًا“. والواجب هو الساقط. أي 


)١(‏ المحصول ۰۱۹/۱ والاحکام للامدي ۰۹۹/۱ وشرح مختصر الروضة وذکر أن 
ذلك هو الراجح في مذهب أحمد» ونهاية الوصول للصفي الهندي ۵۱۰/۲ 
والبحر المحیط ۱۸۱/۱. 

(۲) وعن الامام أحمد رحمه الله في هذه المسألة رویتان : 
احداهما: إن الثرض هو الواجب لاستواء حدیهما. 
والثانية : إن الفرض آکد. انظر: روضة الناظر ۰۱۰۳/۱ بتحقیق د. شعبان إسماعيل. ' 

(۳) تقویم الأدلة ص ۰۷۷ وآصول السرخسي ۰۱۱۰/۱ وانظر المحصول ۱۹/۱ 
والاحکام للامدي ۰۹۹/۱ ونهاية الوصول ۵۱۹/۲. 

۰۱۱۰/۱ آصول السرخسي‎ )٤( 





سب 6 ۱ الحكم الشرعي 


الساقط في حق الاعتقاد قطعاء وان كان ثابتا في حق لزوم 
الاداء عملة”'. 

إن اختلاف الدلیل یستتبع اختلاف ما یثبت به» والحکم تابع 
للدلیل في هذاء فیلزم أن لا یکون الفرض هو الواجب. لان 
الواجب یثبت بخبر الواحد» وهو لا يوجب علم الیقین؛ 
لاحتمال الغلط من الراوي» لکئه یوجب العمل لح الظن 
بالراوي؛ وترجیح جانب صدفه. فیثبت على هذاء للواجب 
حکم بحسب دليله» وهو أنه یوجب العمل» ویحکم على 
جاحده بالضلال» إن لم يكن متأولا'' ولا يرتقي إلى درجة 
الفرض الثابت بالدلیل القطعي الموجب للعلم» ومن جعل 
الواجب ذا الطریق المظنون» کالفرض فانه یکون قد زاد على 
النص؛ ورفع الدلیل الذي فيه شبهة عن درجته. أو حط الدلیل 
الذي لا شبهة فيه عن درجته. وکلا الأمرين باطلان"۳. 


وانتقد استدلال الحنفية هذاء ونعت بأنه ضعیف؛ لأن الفرض 


هو المقدّرء لا الذي يثبت کونه مقدرّا علما أو ظناًء كما أن الواجب 
هو الساقط. لا الذي يثبت كونه ساقطا علما أو ظئاء وإذا کان الأمر 
كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين 
1 20 


المصدر السابق ۱۱۱/۱. 

المصدر السایق ۰۱۱۲/۱ 

المصدر السابق. 

المحصول ۰۱۹/۱ والاحکام ۰۹۹/۱ والاپهاج ۵۵/۱. 


ڪش 2 - 


واستدل جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه من أن الفرض 

والواجب مترادفان» بطائفة من الأدلة» منها: 

-١‏ أن الاختلاف في طرق إثبات الحكم» بحيث يكون أحدها 
مقطوعًا به» والآخر مظنونا» لا يوجب الاختلاف فيما يثبت 
بهاء بحيث يكون الحكم مقطوعا به فيما طريقه القطع. 
ومظنونا فيما طريقه الظن. 
ولهذا فان اختلاف طرق الواجبات فی القوة والضعف: والظهور 
والخفای بحيث يُقتل المكلف بترك بعضها دون بعضها الآخر؛ لا 
يوجب الا ختلاف في حقيقة الواجب؛ من حيث هو واجب؛ وکنا 
اختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها . وکذا اختلاف طرق 
الحرام بالقطع والظن لا يوجب اختلاف الحرام من حيث إنه حرام”''. 
ورد هذا الدليل بأنه ان أريد أن اختلاف الطرق لا يوجب 
اختلاف ما ثبت به الاختلاف بالماهية والحقيقة» من حيث إنها 
حكم شرعي؛ أو من حيث إنها مما يذم تاركهاء فهذا مسلم ولا 
نزاع فيه» فان الواجب والفرض لا اختلاف بينهما من حيث ‏ 
إنهما حكمان شرعيان واجبا العمل» ومقدران ويذم تاركهما. 
وأما إن أريد غير ذك فممنوع؛ لأن المعلوم من حيث إنه معلوم 
مخالف في ماهيته للمظنون من حيث إنه مظنونء ولا يرد اختلاف 
الواجبات في الظهور والخفاء. فإنها لا اختلاف بينها من حيث 
إنها مظنونة» وان كان بينها اختلاف من حيث الظهور والخفاء”". 

.۹۹/۱ الإحكام للآمدي‎ )١( 

.۵۲۱/۲ نهاية الوصول للهندي‎ )٢( 








لت 


وعلی فرض التسلیم بأن اختلاف طرق إثبات الحکم لا توجب 
احتلاف ما ثبت لها فى الحد والحقيقة على الاطلاق الا أن 
هذا ليس هو موضع النزاع: وانما النزاع في تخصیص آحد 
القسمين بأحد الاسمين دون الآخر؛ وما ذكر من دليل لا ينفي 
ذلك ۳ . 

واستدل بما روي أن رجلا جاء إلى رسول الله یل من آهل نجد 
ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتی دنا إلى 
رسول الله و فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله ياد : 
خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال هل علي غيرها؟ قال: 
لا إلا أن تطوعء قال رسول الله ی وصيام رمضان. قال: هل 
علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع ... الحديث”". 

ووجه الدلالة من الحديث أنه يه في إجابته للسائل لم يجعل 
واسطة بين الفرض والتطوع» فكل خارج عن الفرض» وهو 
الصلوات الخمس والصوم» وما ذكر معها في الحديث» داخل 
في التطوع” ". 

واستدل بما انتقد به دليل الحنفية» وهو أن الفرض هو المقدر 
آعم من کونه علما أو ظناء والواجب هو الساقط آعم من کونه 


.۵۲۱/۲ نهاية الأصول للهندي‎ )١( 
آخرجه البخاري في کتاب الایمان الباب ۰۳6 انظر: فتح الباري ۰۱۰۹/۱ كما‎ )۲( 


أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والطبراني والنساتي وغیرهم. 


(۳) البحر المحيط ۱۸۱/۱۔ 


سے 2 





علما أو ظنا فتخصیص کل من اللفظين بأحد القسمین 
تحکٌم''ء ومما يعرز ذلك أن الشارع أطلق اسم الفرض على 
الواجب في قوله تعالى: «إمّمن رض فيهرك للج سره سب 
أي آوجب". والذي يؤيد إخراج قيد القطع من مفهوم الفرض 
إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من 
الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة» لقولهم (آدّی فرض 
الله تعالی) والأصل في الاطلاق الحقیقۃ'''. 

ومهما يكن من أمر فان الکثیرین من العلماء يرون المسألة لفظية 
محضة. وأنه لا ینکر آحد انقسام الفرض إلى مقطوعء وإلى 
مظنون» وأما تخصيص کل منهما باسم خاص فهو محض 
اصطلاح ولا مشاحة في ذلك . 

وذهب بعض العلماء إلى أن المسألة ليست لفظية» بل معنویةء إذ 


ينبني عليها آثار فقهية» منها : 


- 


(٥) 


إن الصلاة بدون فاتحة الكتاب» مع القدرة عليهاء باطلة عند 
الشافعية: وهی صحيحة عند الحنفية» إذا قرأ ما يعادل بها من 
الآيات القرآنية الأخر”*". ولا يرى الشيخ أبو زهرة (ت۱۹۷4ه) 


المصدر السابق .187/١‏ 

أنوار التنزيل آسرار التأويل (تفسیر البيضاوي) ۱۱۱/۱. 

الإحكام للآمدي ۹۹/۱. 

نهاية الوصول ۰۵۲۲/۲ والفائق ١/٣٦۳ء‏ والبحر المحيط ۱۸۲/۱ و۰۱۸۳ 
والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ۰۳۰/۱ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي 
وحاشية البناني ۸/۱ 

شرح جمع الجوامع للجلال المحلي بحاشية البناني ۸۸/۱. 


سے 


لہ أن الخلاف» هنا يعود إلى مسألة التفريق التي معناء وإنما 
يرى أن الشافعية: ومن معهمء فسّروا قوله تعالى: «إفافرءوأ ما 
کر من الْفرْءانِ؛ [الشژمل: ۲۰] بسورة الفاتحة لقراءة رر 
5 وهو الذي يقول «صلوا كما رأيتموني أصلي؛'''. والحنفية 
أبقوا الآية على عمومهاء وهي تسوغ کل قراءة ولو کانت غیر 
الفاتحة!۳. 

۲- إن الفرض لازم علما وعملا» حتی یکفر جاحده؛ والواجب 
لازم عملاء لا علما فلا يكمّر جاحده بل یفسق إن استخف 
بأخبار الأحاد غير المؤولة". 
ومن الملاحظ : 

-١‏ إن عددًا من علماء الشافعة تعشّبوا رأي الحنفية» ونظروا في 
كتبهم الفقهية فوجدوا أن الحنفية ناقضوا أصلهم في أشيا 
متعدّدة منها : 
جعلهم مسح ربع الرأس» والقعدة في آخر الصلاة فرضّاء مع 
أنهما لم يثبتا بدليل قطعی(. 

۲- إن الشافعية القائلين بالترادف فرقوا بين الواجب والفرض في 
باب الصلاة فسموا الفرض رکتا: والواجب شرظا» مع 


(۱) حديث صحیح رواة البخاري (تلخیص الحببر ۱۷/۲). 

(۲) آصول الفقه للشیخ محمد أبي زهرة ص ۰۲۹ ۳۰. 

(۳) التوضیح لصور الشريفة بشرح التلریح ۲۵۹/۲ تعلیق عمیرات). 
)٤(‏ الغيث الهامع ۳۰/۱. 


سے -_ 


اشتراکھما في أنه لا بد من كل منهما. وقالوا في باب الحج: 

إن الواجب ما يجبر تركه بدم» والركن ما لا يجبر بذلك. 

لکن الزركشى (ت٤۷۹ه)‏ عقب على ذلك بأن ما ذكر ليس فرقا 
راجعا إلى معنى تختلف الذوات بحسبه» وانما هي أوصاع نصبت 
زل۱ن۶9, 





تخريج أحكام على ما قيل من الفرق بین الفرض والواجب: 

حکی الرافعي (ت۱۲۳ه) في مسألة من قال: الطلاق واجب 
علی. أن امرأته تطلق؛ ولو قال: فرض على لم تطلق'''. وهذا 
مخالف لقاعدتهم في عدم التفريق بينهما. يقول التمرتاشي (ت 
۷ ه): وعند الشافعي (ت٢۲۰ھ)‏ ينبغي أن يقع في فرض» أو 
واجب لعدم الفرق بينهما عنده”". 

والذي یقتضیه النظر الصحیح أن يقع الطلاق في (فرض علی) لا 
في (واجب علی)؛ عند الحنفية كما ذکر ذلك التمرتاشي 


رت ۰۱۰۷ اه( 
و جج ل ۴ 


۰۱۸۶/۱ البحر المحيط‎ )١( 
.08 المصدر السابق؛ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي ص‎ )٢( 
.١؟55‎ ۰۱۲۵ الوصول إلى قواعد الاصول ص‎ )۳( 


رخ 
یں ی خی 
جس دی (هزوی‌سی 
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المجال الأول 


في تقسيمات الواجب 
وفيه أريعة مطالب : 
٭ المطلب الأول: تقسيمه من حیث المطالب به. 
٭ المطلب الثاني: تقسيمه من حيث وقت أدائه. 
© المطلب الثالث: تقسيمه من حیث تقديره. 
* المطلب الرابع: تقسيمه من حيث تعین المطلوب 


وعدمه. 


جج 
ہے ار 


تک سی 8 
یں لا ہیی ١‏ ںی 
ھک این لازو ےی 


يكرا یکی یں 
-fnOSwarat. CON‏ 


ا 
2ھ 


ہنی مہہ 


سے -_ 


فى تقسيمات الواجب وفيه أربعة مطالب: 





آورد الأصوليون أربع تقسيمات للواجب» باعتبارات متعددة» 
ولم أجد من أضاف إليها شيئّاء عدا ما فرع على بعضها من أقسام. 
وعدا ما رايته من تقسيمات متأخري الشيعة'''. ونذكر فيما يأتي هذه 
التقسيمات بإجمال» ثم نشرح كلا منها بعد ذلك : 
أولاً : تقسيم الواجب من حيث المطالب به وهو على قسمین : 

-١‏ الواجب العيني. 

۲- الواجب الكفاني» أو واجب الكفاية. 
انیا : تقسيمه من حيث وقت آدائه» وهو على قسمين : 

١‏ - الواجب المطلق. 

1۲- الواجب المقيد. ‏ 
الا : تقسيمه من حيث تقديره» أو عدمه. وهو على قسمين : 


-١‏ وا جب م‌حد‌د. 


)01 ومن تقسیماتھم غير ما ورد في المتن : 
أ- تقسيمه إلى مطلق ومشروط؛ وتقسيم المطلق إلى منجز ومعلق . 
ب- تقسیمه إلى نفسي وغيري. 
ج- تقسیمه إلى تعبّدي وتوضلي . 
وهكذا انظر في ذلك: الكفاية للخراساني» والأصول العامة للفقه المقارن 
للحکيم؛ ومبادئ أصول الفقه لعبدالهادي المضلي . 


الحكم الشر 
لت 
۲ واجب غير محدد. 


رابعًا : تقسیمه من حيث تعيّن المطلوب أو عدمه وهو على فسمین : 





-1١‏ واجب معین. 
۲- واجب غير معيّن» أو مبهم. 
وفیما يأتي بیان لهذه الاقسام؛ في أربعة مطالب : 
المطلب الاول 
تقسیمه من حیث المطالب به إلى فرض عین. وفرض كفاية. 

-١‏ واجب أو فرض العین : تطلق العین بالاشتراك على أشياء 
مختلفة ومتعذدی وتطلق على الشیء المعین والشخص. وأقرب 
المعانی إلى تفسیر المراد هنا هو إن العین هي النفس 
والذات"". وعرّف فرضص العین » بأنه مهم منظور بالذات إلى 
فاعله”". وفی التعریفات آنه : ما یلزم کل واحد إقامته. ولا 
یسقط عن البعض بإقامة البعض کالیمان ونحوه' '. 
ولم يُطل الاصولیون الکلام عن فرض العین في مقابلة فرض 
الکفاية» استغناء عن ذلك بتعریف الفرض أو الواجب نفسه 


(۱) المصباح المنير» ودرر الحکام شرح مجلة الاحکام لعلي حیدر ۰۱۱۲/۱ 
(۲) التوقیف على مهمات التعاریف ص ۲۲۹. 
(۳) التعریفات ص .١155‏ 


09 mmm جس‎ 


ولكننا ننبه» هناء إلى أن بعض العلماء جعل فرض العين يتناول 
كل واحد من المکلفین» كما ذكرنا واقتصر على ذلك» كما هو 
منهج الفخر الرازي (ت07١5ه)‏ ومن تابعه» وأن بعضهم الآخر 
أضاف إلى ذلك ما تناول واحدا معیناء كخصائص النبي كَل 
بشأن التهبّد والضحی والأضحى وغيرها”"''. 

۲- واجب أو فرض الكفاية: يقال كفى الشيء يكفي كفاية فهو 
كاف» إذا حصل الاستغناء به عن غيره. واكتفيت بالشي 
استغنيت به أو قنعت به. وكل شيء ساوى شیئا حتى صار مثله 
فهو مكافي لو( 
وفرض الكفاية ما یلزم جميع المسلمين اقامته » ويسقط باقامة 

البعض عن الباقين كالجهاد» وصلاة الجنازة"". وعرف بأنه مهم 

يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله"**. وأنه واجب يحصل 
الغرض منه بفعل بعض المكلفين» أيّ بعض كان”. وقيل أنه مهم 
متحت قصد حصوله من غير نظر إلى فاعله؛ إما دیٹی كصلا 

الجنازة» أو دنيوي كالصنائع المحتاج البها"". 


(۱) نهاية السول ۹۳/۱. 

(۲) المصباح المنیر. 

(۳) التعرینات ص ۰۱6۵ 

)٤(‏ جمع الجوامم بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۱۸۳/۱ والتوقیف على 
مهمات التعاریف ص ۲۹۹. 

۰۲۳/۱ حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )٥( 

.۲۱۳ /۲ تيسير التحریر‎ )٦( 


CO‏ الحكم الشرعي 

وإنما سمى كفاية؛ لأن فعل البعض كاف فى تحصيل المقصود 
منه. والخروج عن عهدته. بخلاف فرض العين فإنه لا بد من فعل كل 
طائفة من الأمورء نذكر منها ما يأتي : 

الأمر الأول: التفريق بين الفرض أو الوجوب العيني» وبين 
الفرض أو الو جوب الكفائى » من حيث حقيقة الوجوب» والمساواة. 

فذهب بعض العلماء ومنهم المعتزلة إلى الفرق بینھماء وذهب 
غيرهم إلى المساواة بينهماء وهو اختيار الآمدي (ت٦٦١ھ)''‏ 

۳ ۱ 4 ۰ ۱ 

استدلٌ الفريق الأول بأن واجب العین لا يسقط بفعل الغيرء 
بخلاف واجب الكفاية؛ فإنه يسقط بفعل الغيرء وهذا فرق واضح 

واستدل الفريق الثاني بان حذ الواجب شامل لكلا الواجبين أو 
الفرضين» فهما داخلان في تعريفه وبيان حقيقته؛ لأن كلا منها لا بد 
من وفوعه غير أن فرض العين شمل جميع المكلفين» والثاني 
كذلك» بدليل تأثيم الجمیع عند تركه. لکن يسقط بفعل البعض ”“. 


.۹۳/۱ نهاية السول‎ )١( 
٠٠١/١ الإحكام‎ )۲( 

(۳) شرح مختصر المنتهی ۲۳۱/۱. 

.۵۷/۲ البحر المحیط ۰۲۶۲/۱ ونهاية الوصول‎ )٤( 


الحكم الشرعي ررك 
وما ذكر في استدلال الفريق الأول فإن غايته الاختلاف في طرق 
الاسقاط » وذلك لا يوجب الاختلاف فى الحقيقة» كما أن الاختلاف 
فى طرق الثبوت بأن يكون هذا ابا بدليل قطعي» والآخر بدليل 
ولهذا فان من ارتدٌ وقتل» فقتله بالردّة وبالقتل واجب. ولكن مع 
ذلك فان قتله بالردة يسقط بالتوبة. ولا يسقط فتله بالقتل › ولا یلزم 
من ذلك اختلاف حقيقة أن كلا منهما واجب""". 
الأمر الثاني: المخاطب بالفرض أو الواجب الكفائي. 





وقد اختلف العلماء فی ذلك على رأيين : 
:8 ۰ 5 : )۲( 
على كل واحد ويسقط بفعل البعض. وهو قول جمهور العلماء 
واختيار ابن | لحاجب (ت٦٦١ھ)'''ء‏ وصخحه تقى الدين السبكى 
ات۵۷۵۲( . 


الثانى: إنه يجب على البعض» وهو مذهب فخر الدين الرازي 
(ت٦٭٥ھ)‏ فی المحصول“.. واختيار ابن السبكى (ت۷۷۱ھ) خلافاً 


.۵۷/۲ ونهاية الوصول‎ 2٠٠١/١ الإحكام‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير ۰۲۱۳/۲ وشرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية البناني ۱۸۶/۱. 

(۳) مختصر المنتهی بشرح العضد ٣/١‏ ۲۳. 

.۱۰۰/۱ الإبهاج‎ )٤( 

)٥(‏ المحصول ۰۲۸۸/۱ ونهاية السول للاسنوي ۱/ ۹۰ء وتقريرات الشربيني على جمع 
الجوامع ۰۱۸4/۱ تیسیر التحرير ۲۱۳/۲. 





دوك ليس سے 


لوالده". واختلف في هذا البعض» فقيل إنه مبھمء وقيل إنه معیّن 
عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره» كما يسقط الدين 

عن الشخص بأداء غيره عنه» وقيل البعض من قام به لسقوطه 
بفعلہ'''. 

استدل للرأي الأول القائل بتعلق الفرضية أو الوجوب بالكل» 
بأنه لو لم يكن واجبّا على الجميع لما أثموا يتركه» لکن تأثيم 
الجميع عند الترك متحقق» وهذا هو معنى الوجوبس”". واستدل 
للرأي الثاني بطائفة من الادلةء منها : 

لو كان فرض الكفاية واجبّا على الجميع لما سقط بفعل البعض. 

وأجيب عن ذلك بأن هذا مجرّد استبعادء وأنه لا مانع من 

سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض؛ إذا حصل المقصود 

کستوط ما في ذمة زید» بأداء عمرو عه“ . 

والاختلاف في طرق الاسقاط لا يوجب الاختلاف في الحقيقةء 

كالقتل للردة والقصاص. فان الأول يسقط بالئوبة دون 

الثانی'“. كما سبق ذكر ذلك. 


¥ إنه كما يجوز الأمر بواحد مبھم؛ اتفامٌا فإنه يجور أمر لبعض 


.۲۸۲ /۲ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ۰۱۸/۱ وتيسير التحرير‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع /١‏ 186. 

(۳) المصدر السابق ۰۱۸4/۱ وشرح مختصر المنتهى للعضد ۰۲۳۶/۱ ونهاية السول 
۱ وتیسیر التحرير ۲/ ۲۱۳. 

.۲ ۱۳/۲ شرح مختصر المنتهى للعضد ۰۲۳۶/۱ ونهاية السول ۰۹۵/۱ وتيسر التحریر‎ )٤( 

(5) شرح مختصر المنتهى ۲۳۵/۱. 





سے دے۔ 


مبهم » اد الذي یصلح مانعا هو ال بهام وقد علم إلغاوٌه. 
وأجيب بالفرق بين الأمرين› فان تأثيم واحد غير معین لا 
معقول'''. 

*- قوله تعالی: ولا کر من کل کر نم طابَة یلها نو 
آلزین ولسذرواً فو فوم مه إا رح جع و اک [التّوبت2: ۱۲۲]؟ نان تصریح في 
الوجوب على طائفة. لدلالة (لولا) الداخلة على الماضى » فانها 
تفیل اللوم والتنديم على طائفة غير مسنة'''. 
وأجيب بأن هذا الظاهر من الاية مؤول؛ للدلیل القاطع الذي لا 

يحتمل التأويل» وهو الوجوب على الكل » فيحمل على غير ظاهره 

جمعا بين الأدلةء فإنه أولى من الغاء الدليل بالكلية”". 


بعض أحكام فرض الكفاية: 
ذكر بعض العلماء عددًا من الأحكام المتعلقة بفرض الكفاية. منها 
ما لها آثار عملیة: ومنها ما ليست كذلك. وسنکتفی بذكر بعض هذه 
الأحكام. دون إعادة لما سبق ذكره منھاء خلال عرض المسألة. 
أن غیرہ قام به فإنه يسقط عنه الفرض › ولو أدى ذلك إلى أن لا 
يفعله أحد. 
)١(‏ المصدر السابق» وتيسير التحرير ۱۶/۲ ۲. 


(۳) مختصر المنتهى بشرح العضد ۰۲۳۵/۱ تيسير التحریر .۲۱٢/٢‏ 


سی الحدكم الشرعي 


-۳ 


(١) 
(٢۲) 
(۳( 


وان ظنٌ أن غیره لم يقم به فانه يجب عليه فعله» ولو آدی ذلك 
إلى وقوع الفعل من الجميع» وانما اكتفي بالظن لعدم إمكانية 
تحقّق العلم فی جمیع الحالات''' 

إذا فُعَلت طائفة من المکلفین فرض الكفاية» على التعاقب 
وحصلت مصلحة الفرض بمن قعله أولأء فإن غل من جاء بعد 
ذلك يَعَدٌ فرضا آیضا. 

ومما مثلوا به له أن یشتغل بالعلم من تحصل به الكفاية 
الواجبة» ثم یلحق به من یشتغل بالعلم» أيضاء فیکون فعله 
فرضا. أيضًا. وعلّلوا لذلك بأن المصلحة لم تکمل بعد" '". 
اختلفوا في لزوم فرض الكفاية بالشروع؛ فعند الشافعية لا 
يلزم» وذكر بعضهم أنه لا يلزم إلا في الجهاد 
الجنازة”". وله في ذلك تفاصيل. 

ومتى ذهب إلى أن النفل يلزم بالشروع فإن مقتضي ذلك أن يلزم 
فرض الكفاية بالشروع من باب أولى. 

ذهب إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ إلى تفضيل فرض الكفاية على 
فرض العین» قال: (ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فرض 
الكفاية أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى في فنون القربات من 
فرائض الأعيان. فان ما تعيّن على المتعبّد المكلف لو تركه ول 
يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام اختص المأثم به» ولو أقامه فهو 


البحر المحيط ۱/۱ ۲. 
المصدر السابق ۰۲۸/۱ 
المصدر السابق .۲٥۰/۱‏ 


الحكم الشرعي DD‏ 





المثاب)'''. وعلل لذلك بأنه لو فرض تعطیل فرض من فروض 
الكفايات لعم المآثم على الكافة على اختلاف الرتب 
والدرجاتء فالقائم به كاي نفسه وكافة المخاطبين الحرج 
والعقاب» وآمل أفضل الثواب”". بینما في فرض العين يسقط 
الفرض عن نفسه فقط. 

وأوضح الزركشي (ت۷۹8ه) أن المراد إنما هو أن القيام بجنس 
فروض الكفاية أفضل من القيام بجنس فروض الأعيان» 58 


وس اه هه و با كوه 7 )€( 
من ذكر أن فرض العفاية افضل من فرض العین . 


ذکر الزرکشی (ت۷۹4ه) أنه كما یتصور أن یکون الواجب 
العینی مخيرًا فانه یمکن ذلك في فرض أو واجب الكفاية» وقال 
إنه ظفر له بمثال وهو قوله تعالی: ودا خیم سح تحبوا 

باحس خسن ما 1 درا [التاء: كمع > وقال إنه ينبغي أن یتطرق 


ولكن ما ذكره إنما يبنى على ما قال» لو كان رد التحية واجبًا لا 
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.)٣١۹ الغياثي لإمام الحرمين ص ۰۳۵۸ ۳۹۹ (فقرة‎ )١( 

.۳۵۹ المصدر السابق ص‎ )٢( 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص ٦۷ء‏ والبحر المحيط ۲۵۱/۱. 
)٤(‏ البحر المحيط ۲۵۱/۱. 

.۲۵۲/۱ البحر المحيط‎ )٥( 


و ايرس 


. المطلب الثاني 
تقسيمه من حيث وقت أدائه إلى مطلق ومقيّد: 
الواجبات من حيث تعيين وقت لأدائها ليست واحدة» فمنها 
واجبات مطلقة» لم تحدّد بزمان» ومنها واجبات مقيّدة أو مؤقتة وهي 

ما حدّد زمانها. وفيما يأتي بیان ذلك : 

١‏ - الواجب المطلق: وهو ما كان مطلقّا عن الزمان» أي لم يعيّن 
الشارع وقتا لأدائه کالحج؛ عند من يرى وجوبه على التراخي 
لمن استطاع إليه سبيلاء وقضاء رمضان لمن أفطر بعذر 
وكقارات الأيمان عند الخنث فى اليمين» والنذر المطلق› 
والأمر بالزکاۃ'''. ۱ 
وحكم هذا الواجب أن لا یذم المكلف على تأخير فعله له وقت 
الاستطاعة إلى غيره من الأوقات» بل هو مخيّر في أدائه مذة 
عمره» وأن الأمر فيه على التراخي على الصحيح عند علماء 
الحنفية”'". ما لم يغلب على ظنه فواته عند التأخير'". ولو مات 
قبل الأداء يأثم بتركه“. 

۲- الواجب المقيّد: وهوماعيّن الشارع له وقتا خاصًاء 


.۱۸۷ /۲ تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي ۰۳۰/۱ وتيسر التحریر ۱/ ۱۸۷. 

(۳) کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۱۳/۱ وتيسر التحرير ۱۸۸/۱. 
)٤(‏ كشف الأسرار ۱۱۳/۱. 





الحكم الشرعي "ED‏ 


كالصلوات الخمس؛ وصوم رمضان» وحج البيت» وهذا النوع 

من الواجب الذي عين الشارع وقتّا معيئا لإيقاعه فيه يختلف 

باختلاف الوقت المعين لأداء الواجب سعة وضيقاء ولذلك 

فسموه بحسب ذلك إلى : 

أ- الواجب الموسّع؛ وهو ما آلزم الشارع بإيقاعه في وقت 
يتسع له ولغيره من جنسه كالصلاة فان وقتها یتسم لادائها 
ولآداء غيرها من جنسها. فالفترة الزمنية المحدد لويقاع 
الفرض تزيد على مدة آداء الفرض نفسه. ونظرا إلى أن 
الزمن في الواجب الموضع بتسع للواجب ولغیره» فإنه لا 
يصح أداء الواجبة إلا بالنية والقصد إليه بذاته ؛ ليميزه عن 
غيره من النوافل والواجبات. فمن أراد أن يصلي الظهر في 
وقته وجب عليه أن ينوي الظهرء حتی يتيقن أن ما يصليه 
هو الظهر لا غیره(. ويطلق الحنفية على هذا النوع من 
الواجب اسم (الظرف)”". 

ب- الواجب المضيق: وهو ما ألزم الشارع بإيقاعه في وقت 
مساو لوقت أدائه دون زيادة أو نقصان أو هو ما لا يسع 
وقته غيره من جنسه كصوم رمضان فان الشهر لا يتسع 
لصوم آخر غير صوم رمضان. أو صوم يوم منه» فاليوم 
يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس» وهذا الوقت 

.۳۲ أصول الفقه لمحمد آبي زهرة ص‎ )١( 


(۲( تیسیسر التحرير ١/8كغ‏ والتوضيح بشرح التلویح ۰۳۷۵/۱ وفواتح الرحموت 
۱. 


۱ الحكم الشرعي 

- 9« نع 
الذي حدده الشارع للصيام هو نفس الوقت الذي يودي فيه 
الصیام» فلا يتسع لغیره. ولهذا سمي مضيقاء لأن الوقت 
يضيق عن فعل غير ما عينه الشارع "* ويطلق الحنفية على 
هذا النوع اسم (المعیار)!''. 
والواجب المضيق بتعين وقته دون حاجة إلى تعيين نية 
حين أدائه في وقته» ويجزئ فيه مطلق النية» بل إن الحنفية 
يرون أن الفرض يسقط بأدائه مع نية النفل» أو واجب 
آخر؛ لأن الفرض متعين فيه”". 

ج- الواجب ذو الشبهين أو المشكل: وهذا الواجب له شبه 
بالمضيق من ناحية» وشبه بالموسّع من ناحية آخری. 
ولهذا أطلقوا عليه اسم الواجب ذا الشبهين. وقد مثلوا 
له بفريضة الحج» فان لها شبها بالموسم» وشبها 
بالمضیّق» آما شبهه بالموسع فلان أعمال الحج لا 
تستغرق آشهر الحج» وهي شوال وذو القعدت وعشر من 
ذي الحجة؛ على رأي جمهور العلماء فالمدة تتسع للحج 
ولغيره. 





)۱( أصول الس رخسي ۱. 

(۲) آصول السرخسي ۰۳۰/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۰۷/۲ وکشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار ۰۱۳۱/۱ وفواتح الرحموت 1۹/۱ 

(۳) أصول السرخسي ۰۳۷/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۰۷/۲ ومسلم الثبوت وشرحه فواتح 
الرحموت ۰1۹/۱ ومباحث الحکم عند الاصولیین للدکتور محمد سلام مذکور 
ص ۷۳. 





سے -_ 


وأما شبهه بالمضيق فلأن وقته لا يتسع إلا لحج واحدِ 
کالصوم(). 

وحکم هذا النوع من الواجب أنه يتأدّى بمطلق نية الحح» ولیس 
معنی ذلك أنه يسقط اشتراط نية التعیین فیه . فان الوقت قابل لاداء 
الفرض والتفل فیه. فکان لا بد من تعيين نية الفرض لیصیر مودی؛ 
لکن هذا التعیین يستفاد من دلالة الحالء فان الانسان فى العادة لا 
يتحمّل المشقة العظيمة 4 يشتغل بأداء حجة أخرى قبل حجة 
الإسلاه”". 

واختلف علماء الحنفية في تعيين وقت وجوب آدائه» فعند أبي 
يوسف (ت۱۸۲ھ) إنه يجب على الفورء أي أول سني الإمكان. 
خلافاً لمحمد (ت۱۸۹ھ)ء فانه يجب على التراخى» عنده إلا ذا 
غلب على ظنه الفوات» إذا أخره”". ۱ 

وجمهور العلماء من غير الحنفية يقتصرون فی الواجب. بالإضافة 
إلى الوقت» على قسمينء هما الواجب المضيق» والواجب 
الموسّه©). 

وقد بينا المراد من كل منهماء غير أنه بالنظر إلى وجود 


/١ أصول السرخسي ۰8۲/۱ وكشف الأسرار ۰۱۳۲/۱ والتوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
.۲ ۱۰/۲ وتيسير التحرير‎ ۸ 

(۲) آصول السرخسي .55/١‏ 

(۳) کشف الاسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۳۳/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۱/ 
۸ وتیسیر التحریر ۲۱۰/۲. 

.۵ ۵ ۰۵1/۲ المستصفی للغزالي ۰1۹/۱ ونهاية الوصول‎ )٤( 


' الحكم الشرعي‎ aD 
اختلافات بين العلماء في الواجب الموسّع» فاننا سنذكر فيما يأتي‎ 
وقبل ذلك ننبّه إلى أنهم حینما يذكرون أن بعض العلماء أنكروا‎ 
الواجب الموسّع فإنهم لا يعنون بذلك أن الوقت ليست فيه زيادة على‎ 
أداء الواجب» وانما الخلاف وافع بینهم في سيب الو جوب؛ فهل هو‎ 
فترة محدّدة من الوقت الواسم. أو أن كل جزء من أجزاء الوقت‎ 
صالح لسببية الوجوب.‎ 
وبعد هذا التنبيه نذكر فيما يأتي أراء العلماء واستدلالاتهم وما‎ 
قيل فيهاء بشأن الواجب الموسّع. ظ‎ 
وابنه أبی هاشم (ت۳۲۱ھ) وغيرهماء إلى أن‎ ء)ھ۳۰٣۳ت(‎ 
جميع أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فیه؛ بمعنى‎ 
ممن يقولون بالواجب الموسع. ولو آخر الواجب إلى آخر‎ 
الوقت» فهل للواجب في أول الوقت› أو وسطه  بدل؟‎ 
: اختلفوا فی ذلك» على قولين‎ 
فذمب جمهور علماء الشافعية. وأبو علي الجبّائي‎ 5 
(ت۳۰۳ھ) وابنه أبو هاشم (ت ۳۲۱ھ) إلى أنه لا بد من‎ 
البدلء وهو العزم على الفعل.‎ 
ب- وأنكر ذلك بعض المعتزلة كأبى الحسين البصري‎ 


(ت ا ۳ ه) وغیره. 


.٠١5/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 


حت @- 





5- وذهب بعض أصحاب أبى حنيفة (ت ۰٥۱ھ)‏ إلى إنكار الواجب 
الموسع با لمعنى الذي ذکرنا وکانت لهم على ذلك آقوال 


شي . 


٣ٗ 
ات‎ 


إن وقت الوجوب هو آول الوقت. فبإدراكه یثبت حکم 
الوجوب» وصحة أداء الواجب. ونقل ذلك عن محمد بن 
شجاع الثلجي من علماء الحنفية الذي يرى أن الصلاة 
تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعًا"''. وروي عن 
بعض العلماء أنه إن آخره عن أول الوقت فهو قضاءء 
ينبغي أن يأثم بالتأخير الیه ۳ 

إن وقت الوجوب هو آخر الوقت» وما يؤتى به قبل ذلك 
يكون نفلا يسقط به الوجوب. وأكثر العراقيين من مشايخ 
الحنفية يرون ذلك7". 

ويستدلون على ذلك بان المرأة لو حاضت في آخر الوقت 
فإنها لا يلزمها قضاء تلك الصلاة» إذا طهرت والمقيم 
إذا سافر آخر الوقت يصلي صلاة المسافرين» ولو كان 
الوجوب في أول الوقت لكان المعتبر حاله عند ذلك 
الوقت» وغير ذلك من الادلة*. 


."١/١ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) آصول السرخسي ۰۳۱/۱ ونهاية الوصول ۰۵۱۷/۲ وفواتح الرحموت ۷/۱. 

(۳) آصول السرخسي ۰۳۱/۱ وکشف الاسرار شرح المصنف على المنار ۱۱۹/۱ 
وتیسیر التحریر ۰۱۹۱/۱ وفي التحریر نفی ابن الهمام أن يكون ذلك معروفا عنهم. 

.۳۱/۱ آصول السرخسي‎ )٤( 


س رن الحكم الشرعي 


ج- إن وقت الوجوب هو آخر الوقت: وما يژتي به قبل ذلك 
یکون موقوفاء فاذا بقي مَنْ اذى ذلك الواجب إلى آخر 
الوقت بصفة المکلفین كان ما فعله واجبّاء والا فهو نفل. 
ونسب هذا القول إلى آبی الحسن الکرخی (ت ۰ ۳ه) 
من علماء الحنفیۃ'''. ۱ ۱ 
د- ان وقت الوجوب مختصٌ بالجزء الذي يتصل به الأداء 
والا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا یفضل عنه» وهو 
القول المشهور عند الحنفیة"". 
وقد رتب علماء الشافعية على قول الحنفية الأخير آنهم من 
المنكرين للواجب الموشع. مع أنهم يقولون إن الصلاة مهما أديت 
في الوقت› في أي جرّء منه» كانت واجبة الاداء بسہب أنهم لم 
يجوزوا أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل» بخلاف القائلين به؛ إذ 
إنهم يجوّزون ذلك”". 
وقد ذكرت لمنکری الواجب الموسع› وللقائلین به أدلة مؤيدة 
لمذهب كل منهم. نورد بعضهاء وبعض ما قيل فيها فيما يأتي : 
-١‏ استدل منكرو الواجب الموسّعء بما يأتي : 
أ- لو وجب الفعل في أول الوقت أو وسطهء لم يجز تركه 





(۱) الإحكام للآمدي ۰۱۰۵/۱ ونهاية الوصول ۰۵4۸/۲ وکشف الأسرار ۱۱۹/۱. 

(؟) نهاية الوصول ۰۵4۸/۲ الإبهاج ۰۹۷/۱ وتيسير التحرير ۱۸۹/۱ء وفواتح 
الرحموت ١/5ل.‏ 

(۳) تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۳۱ء ونهاية الرصول ۹۲٦٦ء‏ والابهاج 
۱/. 


جش_ط_ 


مع القدرة علیه. والصلاة يجوز ترکها في آول الوقت 
ووسطه. فلا یجوز. بناء على ذلك» أن تکون واجبة واذا 
لم تكن واجبه في أول الوقت؛ ولا في وسطه. نعین أن 


-١‏ إن جواز ترك الفعل في أوّل الوقت» أو وسطه. لا يدل على 
عدم الوجوب مطلقّا؛ بل على عدم الوجوب المضيقء أما 
الموسع فلا”'". 
۲- إن جواز الترك في أول الوقت أو وسطه مشروط بوجود البدل؛ 
وهوا لعزم على الفعل» فلا يكون تركه دالاً على عدم 
الوجوب. 
واعترض على الجواب بشرطية البدل» وهو العزمء بأمور» منها : 
أ- لوكان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت لسقط به 
الوجوب؛ ولما طولب المكلف به بعد ذلك. 
ورد: بأن العزم بدل عن تقديم الفعل؛ لا عن أصل 
الفعل» ولهذا لا يكون موجبًا لسقوط الفعل مطلقا. 

ب- لو كان العزم بدلاً لما جاز الإتيان به مع القدرة على 
المبدل» کسائر الأبدال مع مبدلاتهاء أي إنه لا يؤتى 

.۹۳/۱ الإحكام ١/٦۱۰ء ونهاية الوصول ۰۵۵۰/۲ والابهاج‎ )١( 


۵۵۲ ۰۵۵۱ الإحكام ۰۱۰۷/۱ وانظر أيضاء في بعض ذلك. نهاية الوصول‎ )٢( 
. و نبسیر التحرير‎ 


نت 


د 


ھ- 


بالبدل إلا بعد عدم القدرة على المبدل» وفي الحالة التي 
معنا يمكن الرتیان بالمبدل. 
ورة: بأن المراد من کون العزم بدلا أنه مخيّر بينه وبين 
يم الفعل» والمصير إلى أحد الأمرين المخيّر بينهما لا 
يشترط فيه العجز عن الآخرء أي العجز عن المبدل 
لیس هو من باب الرضوء مع الثیسم؛ حیت لا يلجا لی 
التيمم إلا بعد العجز عن الوضوءء فالمسألة ليست من 
هذا القبيل. 
لو كان لا بد من عزم على الفعلء إن أخر عن أول 
الوقت فإنه يلزم من ذلك أن يكون من لم يأت بالعزم في 
حالة غفلته عنه. عاصيا لكونه قد ترك الأصل وبدله. 
ورڈ: بأن ترك العزم مع الغفلة لا يترتب عليه الحكم 
بعصيان التارك للعزم غفلة» لعدم تكليف الغافل. 


إن الأمر الوارد بطلب الصلاة فى هذا الوقت ليس فيه 


تعرض للعزم» فإيجاب العزم يكون زيادة على مقتضى 
الأمر. 

بدلاًء إذ لا يلزم من انتفاء بعض المدارك انتفاء الكل . 
إن العزم من أفعال القلوب؛ فلا يصلح أن يكون بدلا لا 
عن أصل الفعل» ولا عن صفته؛ إذ لم يعهد في الشرع 


بے © 


جعل أفعال القلوب أبدالاً عن الأفعال ولا عن صفاتھا. 
وردّ: إن استبعاد أن تكون أفعال القلوب بدلاً من صفة 
الفعل لا وجه له» والزعم بأنه لم يعهد من قبل الشارع 
جعل أفعال القلوب أبدالاً عن الأفعال أو صفاتها غير 
صحيح. فقد جعلت الفدية في حق الحامل عند خوفها 
على جنينها والمرضع على ولدهاء بدلا عن تقديم الصوم 
في حقهاء وتقديم الصوم في حقها صفة للفعل. 
وكذلك الندم» وهو من أفعال القلوب؛ جعل بدلا عن 
التفريط في الطاعات الواجبة. في حالة الكفر الأصلي”. 
ب- واستدلوا ثانيا بانعقاد الإجماع على أنه لا يجوز تأخير الصلاة 
عن آخر وقتها من غير عذر» وذلك يدل على أنها واجبة فیه. لا 
في أول الوقت”". 
ويمكن رد ذلك بعد التسليم بأن ذلك يستلزم أن ما لا يجوز 
تأخيرها عنه أنها واجبة فيه» بل إن ذلك لكونها بعد مضي الوقت لا 
تكون أداء بل قضاء. 
1- واستدل القائلون بالوجوب الموسّع. أي أن الواجب يتعين 
بالفعل في أي وقت يؤدي فيه بما يأتي : 
أ- إن الأمر بصلاة الظهر في قوله تعالى: «آقر اس لوا 
امس إل عَسق ال [لاسراء: ۷۸] عام يتناول جميع 





)۱( الإحكام ۱۰۷/۱۱ 
(۲) نهاية الوصول ۵۵۰/۲. 





توس ات 


آجزاء الوقت من غير |شعار بالتخصیص ببعض أجزائه. 
ولو فرض هذا الاشعار لم تكن المسألة من موضع النزاع. 
وإذا لم يكن للواجب اختصاص ببعض آجزاء الوقت؛ ولم 
يكن في الفعل ما یوجب التخصیص. أیضّا. وکان كل 
الوقت قابلاً لذلك الفعل المأمور به. كان تخصیص 
الواجب ببعض آجزاء الوقت تخصيصًا للعام أو تقییداً 
للمطلق من غير دلیل» وذلك غير جائز. وإذا بطل 
التخصیص تعين جواز إيقاع الفعل المأمور به في أي وقت 
أراده المكلّف. ولا يرد استغراق الوقت كله بالفعل ؛ لأن 
هذا غير واجب بالإجماع'''. وفيه نوع من تكليف ما لا 
يطاق. 
وأجيب عن ذلك : 

-١‏ أنه لو سُلم أنه ليس في الأمر ما يشعر بالتخصيص» لکن لا 
یسم أنه ليس في العقل ما بدل عليه؛ ذلك لأن الواجب ما لا 
يجوز تركه على ما هو معروف من معناه» أو حدّہ؛ والصلاة 
يجوز تركها في أول الوقت» أو وسطه فلا تكون واجبة في 
هذين الوقتین › وإذا لم تكن واجبة فيهما ت تعين أن تكون واجبة 
في آخر الوقت» وإلا لكان لها وقت أخراء غیر الوقت الوارد بأمر 
الشارع. 

1- إن الإجماع منعقد على عدم جواز تأخير الصلاة عن آخر وقتها 


.۵۵۰ ۰۵1۹/۲ الإحكام ۱ ونهاية الوصول‎ )١( 





اس -_ 


ل“ 


من غير عذر كما سبق بيان ذلك» مما يدل على آنها واجبة في 
هذا الوقت لا في غيره'''. 

واستدلوا بالحديث الشريف الذي أفاد أن جبريل أم النبي ڑل 
مرّتين» أي مرة في أول الوقت؛ ومرة في آخره» ثم قال: 
الوقت ما بين هذين الوقتین'''. ووجه الدلالة من الحديث أنه 
حينما حصر وقت الصلاة بين وقتين أفاد أن أي جزء من أجزاء 
الوقت المحدّد للصلاة صالح لإيقاعها فيه والمكلّف مخیّر في 
ذلك7"*. 


وبعد ذلك العرض لآراء القائلين بالواجب الموسّع والمنكرين 


لەء نذكر فيما يأتى مناقشة لبعض الآراء التى طرحها بعض العلماء 
سواء كانوا من منكري الواجب الموسّع» أو القائلین به» مما تدخل 
في تفصيل الرأيين السابقين. 


-١ 


أما القائلون بتعين الوقت الأول للوجوب. وأن المؤدي بعد 

ذلك» يعد قضاء فيقال لهم : 

أ- لا دلالة للفظ على تعين الوقت الأول للوجوب» لان 
النص لم يتطرّق إلى ذلك فالقول بأنه في أول الوقت» وان 
لم يفعل فيه فما بعده قضاء زيادة على النص. 


.۵۵۰ 7/۲ ال حکام ۱ ونهاية الوصول‎ (١) 
رواه الشافعی وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس؛ كما رواه‎ ( 


ابن خزيمة والدارقطني والحاکم. انظر: تلخیص الحبیر ۱۷۳/۱ 


(۳) الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد أبو الفتح البيانوئي ص ۰۱۱۳ 


و« .سس 





ب- إجماع العلماء على أن ما یفعل بعد الوقت الأول للصلاة 
ليس بقضای ولا يصح بنية القضاء. 

ج- إن من صار أهلاً للوجوب في آخر الصلاة تجب عليه 
الصلاة باجماع العلماء» ولو كان الوجوب معلقا بأول 
الوقت؛ لم تجب عليه الصلاة". 

وأما القائلون بان وقت الوجوب هو آخر الوقت. وما يژتي به 

قبل ذلك نفل» فیقال لهم : 

أ- إن اللفل يجوز تركه مطلقّا» والواجب لیس کذلك. 

ب- إن القول بجواز سقوط الفرض بما لیس بفرضء كالزكاة 

المعجّلة قبل الحول» مردود لأن الزكاة المعجلة واجبة 

مؤجلة» ولیست بنفل؛ لانها وجبت بعد انعقاد سببها 

وهو ملك النصاب”". 

لو كان الفرض يسقط بالنفل لصحت الصلاة الواجبة بنية 

النفل“. وليس الأمر كذلك. 

وأما القول بأن ما أدى في أول الوقت يكون موقوفا إلى آخر 

الوقتء فإذا بقى المكلف على صفة التكليف کان فعله واجبّاء 


ِب 


والا کان نفلا. 


۳۹ 


الاحکام ۱۰۸/۱ 
التلويح ۰۳۸۱/۱ ۳۸۲. 
الاحکام ۱۰۹/۱ 
المصدر السایق ۰۱۰۷/۱ 


الحكم الشرعي رودي ب 


فقد قيل فيه إنه خلاف إجماع السلف على أنه من فعل الصلاة 
فى أول الوقت» ومات فى أثنائهء إنه دی فرض الله» وأثيب 
ثواب الوا جب۴ ۱ ظ 

1- وأما القول بأن وقت الوجوب بتعين بأداء الفعل فیه» فقيل فيه: 
إنه إن أريد بذلك أننا نتبين سقوط الفرض بالفعل في ذلك 
الوقت فهو مسلّم. وإن أرادوا به أنا نتبین أن غير ذلك الوقت لم 
يكن وقتا للوجوب؛ بمعنى أنه لو آدّی الواجب فيه لم يقع 


واجبّاء فهو خلاف الاجماع» وان أريد غير ذلك فلا بد من 
03 





بيانه وتصويره 


.۱۰۸/۱ المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 





الحكم الشرعي 
مس «« 07۱۲ 
بعض الأحكام المترتّبة على الاختلاف 
في الواجب الموشع 
ومما ابننى على الاختلاف في الواجب الموسّع» اختلاف العلماء 

في الفروع الفقهية آیضا. ومن ذلك : 

-١‏ إذا صلی الصبي في أول الوقت» ثم بلغ في آخره» لم تلزمه 
إعادة الصلاة» عند الشافعية» وتلزمه إعادتها عند الحنفيت لأن 
الوجوب» عند الحنفية» يلزم ويثبت في آخر الوقت. وقد صار 
الصبي آهلاً للوجوب فيه» فظهر أن ما اداء في أول الوقت لم 
يكن وظيفة وفته بخلاف البالغ إذا صلی في آول الوقت» فإنه 
كان أهلاً للوجوب. 

5- إن تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عند الشافعي 
(ت٤‏ ۲۰ھ) من تأخيرها عنها» وذهب بعض الشافعية رحمهم الله 
إلى أن من أخر الصلاة عن أول الوقت مقدارا ر بسع الفرض 
ومات لقي الله عاصيا. 
وقال آبو حنيفة (ت ۱۵۰ه) إن تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل › 
إذ عنده ينعقد حينئذ» سبب الوجوب''. 

۳- إن من سافر فى آول الوقت» بعد أن مضى من الزمن ما يكفى 
لأداء الفعل. وجب عليه الإتمام عند الشافعية» ولا يجب عليه 
ذلك عند الحنفية؛ لأن الوجوب لم يتحقق عندهم إلا في آخر 
الوقت» بينما يتحقق ذلك في أول الوقت عند الشافعية. 


)۱( تخریج الفروع على الأصول للزنجائي ص ۲ ط١.‏ 





سس @- 


-٤‏ لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت» ومضت مدة نکفی للفعل 
فإنها تقضي الصلاة عند الشافعيةء ولا تقضيها عند الحنقية 
للسبب نفسه» أي أنها كانت طاهرة في آول الوقت فلم تصل» 
حتى حاضت في اخر الوقت الذي هو سبب الوجوب. فلم 
تجب عليها الصلاة. 

-٥‏ قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة» والکفارات: 
تجب وجوبًا وموسعا عند الشافعية» وتجب وجوبًا مضيقاً وعلى 
الفور » عند الحنفیۃ!''. 


جج جع 8 کا 13 


.١ط‎ ۳۳ المصدر السابق ص‎ )١( 





- ٢ی‏ الحکم الشرعي 


المطلب الثالث 


تقسیمه من حيث تقديره إلى محدد وغير محدد. 


ولم نتعزض أغلب الكتب الأصولية إلى هذا التقسیم؛ ولعل ذلك 
يعود إلى ما بين هذا النوع من التقسيم» وتقسيم الواجب إلى معيّن 
ومخير من مشابهة. فالمحدد شبيه بالمعيّن وغير المحدد شبيه 

بالمخيّرء وفيما يأتي بیان أقسام الواجب من الحيثية المذكورة: 

-١‏ الواجب المحدّد: وهو ما عیّن له الشارع مقدارًا معلومًا لا تبر 
الذمة إلا بأدائه بالمقدار الذي حدده الشارع. ومن أمثال ذلك 
الصلوات الخمس» وزكاة الأموال وصوم رمضانء والنذور 
المحدّدة» وأثمان المشتريات» وأجور العاملين وغيرها. 
وتوضیخا لذلك نذكر أن الصلوات حدّد الشارع قدرها في اليوم 
والليلة» وحدد عدد ركعاتهاء والوقت الذي تؤڈي فيه» وأن 
الزكاة حدّد نصابها في الأموال. والمزروعات» والحیوانات» 
وعروض التجارة وغیرھاء وحدد المقدار الذي يؤخذ ومنها 
وأن الصوم حدّد وقته» وكذلك الحج حدد زمانه ومکانە؛ 
وهكذا سائر ما ذكرناه. 
ويتميّز هذا النوع من | لواجب بأنه يثبت دينا في ذمة المکلف؛ 
ولا تبرأ ذمّته الا بأدائه» أو إسقاط المطالب بھا'''. 


)١(‏ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو الفح البيانرني ص ۱۳۷۔ 


حتے 7 - 


۲- الواجب غير المحدّد: وهو ما لم يعين له الشارع مقداراً معيئاء 
بل طلبه من غير تحديد لمقداره الذي تبرأ الذمة بأدائه. وترك 2 
تحديده لنظر المكلف وإمكانه» مثل الإنفاق فى سبيل الله - 
وإطعام الجائعين» وإغائة الملهوفين”''. ۱ 
وحكم هذا الواجب أنه لا يثبت ديئا في الذمةء ولا يطالب به 

المكلف قضاءء إذ المطالبة إنما تکون بشيء مقدر معلوم ولهذا 

قالوا إن نفقة الأقارب لا تثبت إلا من تاريخ القضاء بهاء وذلك 
بسبب أنها قبل الحكم بها لم تكن محلدة» أو معلومة المقدار» ولم 

تكن دينا في الذمة". 
وقد استدل الشاطبي (ت۷۹۰ھ) على أن الواجبات غير المحدّدة 

لا يترتب عليها أن نكون دينا في الذمة بطائفة من الادلة. منها : 

-١‏ لوتر تبت في الذمة لكانت محددة معلومة؛ إذا المجھول لا 
بثبت في الذمة» ولا تعقل نسبته إليهاء والتكليف بأداء ما لا 
يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع» وهو ممتنع. كالصدقات 
المطلقة» وسد الخلات» ودفع حاجات المحتاجین. وإنقاذ 
الغرقی؛ والجهاد» والأمر المعروف والنهي عن المنکر؛ وسائر 
فروض الكفايات. 

۲- إن ترب الواجب غير المحدّد في ذمة المکلف یناقض ما ھ هو 





)١(‏ الموافقات للشاطبي ۰۱۵۱/۱ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ۸۱ء وتقسيمات 
الواجب وأحكامه للدکتور مختار بابا آدو ص 0 . 


68 مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۸۲. 


9 حثشے 


المقصود من الواجب. ان المقصود إزالة العارض من حاجة أو 
نفقة أو غيرهاء ودفع الحاجة بشغل ذمة الغير لا فائدة منه» بل 


هو عبت ينزه الشارع عنہ', 





بعض الأحكام المترتّبة على التفرقة بین الواجبین 

ذكرنا أن الواجب المحدّد يكون دیٹا في الذمت إذا لم یؤدہ 
المكلف فى وقته المحدّدء وأن ذمته لا تبرأ الا بأدائه أو إسقاطه 
عنه » وأن الواجب غير المحدّد لا يكون دينا في الذمة» ولا يلزم من 
وجب .عليه فضاوه ادا فات وفته » الا عند تحذیدہ بالقضاء» أو 
الاتفاق. 

لکن العلماء اختلفوا في بعض الجزئيات› فمنهم من عذها من 
الواجب المحدد» ومنهم من عذها من الواجب غير المحدد؛ مما 
ترتب عليه اختلافهم في أحكام هذه الجزئيات. ومنها نفقة الزوجة 
والأقارب. ۱ 

فذهب الحنفية إلى آنها من الواجب غير المحددء وقالوا نها لا 
تثبت فى الذمة من وقت الوجوب. بل لا يتحقق إلا من وقت 
تحديدها بقضاء القاضی ‏ أو الاتفاق. ولا يطالب الزوج› أو القريب 
بها عن المدّة السابقة للقضاء بها أو الاتفاق عليها. 
زوجا أو قريباً» من وقت تحقق سبب الوجوب إلى وقت المطالبة 


.۱۵۸ ۰۱۵۷/۱ الموافقات‎ )١( 





سے وی۔ 


۰ 1ج 4 0 )201 
ولیس من الضروري أن یحکم بها حاکم أو یتفق علیها " . 
وما یثبت عليه هو بدل النفقة» وتعویض لما فات من حق عمن 
وجبت له لا على آنها حق مقدر في الذمة''' 


8 جو جو ٩‏ 1۳ 


)۱( أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص 1۵ ومباحث الحکم عند الاصولیین ص 
۸۳ وأصول الفقه للشیخ محمد أبي زهرة ص ۳۵. 
(۲) أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص ۳۵. 


وی بے سے 
۱ المطلب الرابع ۱ 


تقسیمه من حیث تعن المطلوب أو عدمه إلى 
واجب معین وواجب مختر. وفیه أربعة فروع: 
الفرع الأول : عرض وبيان الاقسام ومذاهب العلماء فيها : 

-١‏ فالواجب المعين هو ما يكون المطلوب فيه معيّئاء أي مطلوبا 
بعينه» من غير أن يخيّر بينه وبين غیره. وهو الغالب في 
الواجبات الشرعية» ولا يوجد ما هو خلاف ذلك لا في القليل 
النادر. ومن أمثلة الواجب المعيّن الصلوات الخمس والزكاة. 
ورد الآمانات: والمغصوبات وما يشبهها مما لا تبرأ الذمة إلا 
بأدائه وفق ما عينه الشارع وبینه» سواء كان مطلقا أو موقتا 
موسّعا أو مضيقا وسواء كان مقدرًا أو غير مقدرء وعينيا أو 
كفائياء ما دام المطلوب معينا لا تخيبر فيه”'". 
ونظرًا لكون الأحكام في غالبها معينةء لم يعقد أغلب 
الأصوليين مباحث خاصة به» بل اقتصروا على بیان معناه 
وذكر أمثلة لەء أو تركوا الکلام عنه بصورة كاملة وركزوا الكلام 
على الواجب المخیّرء وأفردوا له مباحث خاصة. 

۲- والواجب المخيّر: هو ما طلبه الشارع مبهما في واحد من أمور 

٭ و ما كان متردّد بين شيئين أو أكثر”". فمثال ما خیّر 





معینة 


)١(‏ نهاية السول ١/5لاء‏ وشرح مختصر الروضة ۰۲۷۹/۱ ومباحث الحكم عند 
الأصوليين ص ۳. 

(۲) نهاية السول» وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص .٦٤‏ 

(۳) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۸۳. 





سے - 60 _ 


فيه بين أمرين تخییر الامام في الأسرى بين المنّ والفداءء قال 

تعالى: طعي | 15 انتتموفر فشدوا الوتای ما منا بعد ولا فداه حى نضم 

رنب رم که [محمّد: ۰۲6 

ومثال التخيير بين أكثر من أمرين التخيير بین ثلاثة أمور في كفارة 
اليمين. إطعام عشرة مساکین؛ أو كسوتهم أو عتق رقبة. قال تعالى 7 


وا نک أنه الو ف ايميک وکن لَُؤلنْنّم ہما عفدم الڈیمان 7 


إطعام عشرة مسیکیں من أوْسط ما طمن ايک آو كسوتهم أو تحریر 7 
۱ کی کے کہ یۓۃ كلكو زک دس 8 . ومثله فدية الحلق في 
الإحرام» بین بين الصیام والصدقة والنسك ‏ قال تعالی : هّن کان منک ری 


۲ بو دی من راسوہ فَفدیڈ من صيَام أو صَدَدَةٍ أو س که [البمَرَة: ]۱۹١‏ 

على أقوال: 
المکلف!''. وهو قول جمهور الفقهاء والأشاعرة. ونقل 
الباقلاني (ت٤٤٦ھ)ء‏ أن ذلك إجماع السلف وأئمة 
اللغة". وفسروا الواحد المبهم بالقدر المشترك بين 
الخصالء ولا تخییر فیه » ویتعلق التخییر بیخصوصیات 
الخصال ولا وجوب فيها". 

)۱( الإ حکام ۱ ۱۰ 

(۲) الإحكام ۰۱۰۰/۱ نهاية الوصول ۰۵۲8/۲ وشرح الكوكب المنير /١‏ ۳۸۰. 

(۳( ماب السول مد 9د 65/١‏ ومختصر المنتهى 39 العضد ۱/ ۲۳٥‏ 


الک رکب المت ۱. 





_ الحكم الشرعي 
القول الثاني: إن الكل واجب على التخيير» ونسب لأبي علي 


الجبّائی (ت۳٣۳۰ھ)ء‏ وابنه أبی هاشم (ت۳۲۱ھ) من 
أئمة المعتزلة'''. ويسقط بفعل واحد منھا''ء وفسّر رأيهم 
بان معناه أنه لا يجوز ترك الجمیع؛ وأن المکلف إذا 
فعلها كلها أثيب ثواب واجب واحد. وإذا تركها كلها 
عوقب عقاب من ترك واجبًا واحدًا فقط. وأنه إذا فعل 
واحداً منها فقد فعل ما وجب عليه” ". 
وهذا التفسير الموافق لتفسير أبي الحسين البصري 
(ت٦۳٦ھ)‏ في الہعتملدا٭ لم يرتضه الامدي 
(ت١۳٦ه)»ء‏ ولهذا بنى مناقشاته لهم على إطلاق 
الوجوب على الجميع على التخيير"". 

القول الثالث : إن الواجب واحد معين عند الله تعالى وغير معين 
عندنا. وهذا القول يسمى قول التراجم؛ لأن الأشاعرة 
يروونه عن المعتزلة» والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة”. 


(۱) الإحكام ۰۱۰۰/۱ ونهاية الوصول ۵۲/۲. 

(۲) شرح الکوکب المنیر ۸6/۱ 

(۳) نهاية السول ۰۷۷/۱ وأصول الفقه لمحمد الخضري ص ٤٦ء‏ وأصول الفقه لابي 

٭ النور زهیر ۹۰/۱. 

(6) المعتمد ۸1/۱ 

(5) الاحکام ۰۱۰۱/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۲۸۰/۱ ۱ 

)٦(‏ نهاية السول ۰۷۷/۱ والبحر المحیط ۰۱۸۷/۱ وذکر في البحر مذهبا رابعا هو أن 
الواجب واحد معين عند الله تعالی لا يختلف» فان فعله المکلف فذاك. والا وقع 
نفلا سقط به الواجب (۱/ ۱۸۷). ۱ 
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الفرع الثانی: أدلة المذاهب. 


وفيما يأتى نذكر أدلة هذه المذاهب والمناقشات التى ذكرت 


للآدلة : 


ولا : أدلة القول الأول: واستدل جمهور العلماء من فقهاء 


وأشاعرة لما ذهبوا إليه بطائفة من الأدلة» منها : 


لو قال الشارع للمکلف» أو السيد لعبده» أوجبت عليك خياطة 
هذا الثوب: أو بناء هذا البيت» أيهما فعلت أثبتك عليه ثواب 
ما أوجبت عليك» وهو ثواب واجب واحد. وان تركت الجميع 
عاقبتك عقاب ترك واجب واحد» ولست أوجب الجمیع؛ ولا 
أجوّز ترك الجمیع؛ وإنما أوجب واحذا لا بعینه» أي واحد 
أردت» فان قال ذلك لم يترتب عليه محال» إذ هو كلام معقول» 
لیس في العقل ما یحیله""". وهذا دليل على جوازه عقلا 

ا : بشع فلمل تلك تا ہی 
کم کرو میں بن ار فت ایک آز كِتوَثهُ أ 
ره > [المتائدة: ۰]۸٩‏ ان ا یخلو إما أن 7 9 الله 
تعالی آوجب جمیع الخصال التي ذکرها. أو لم يوجب شيئًاء 
أو آوجب ما یختاره المکلف أو آوجب واحذا بعینه, أو 
واحدًا لا بعینه ". والأقسام الاربعة الاولی باطلةء فیتعین القسم 


)١(‏ نهاية الوصول ۰۵۲۸/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۲۸۳/۱ ومختصر المنتهی بشرح 
العضد 1/۱. 


.۵۲۸/۲ نهاية الوصول فی دراية الأصول‎ )٢( 


سس 6۳ الحكم الشرعي 


الأخير وهو المطلوب. بیان بطلان ما عدا القسم المختار ما 


(١) 
(۲) 
ر۳(‎ 
(4) 
(6) 
(٦( 


أما بطلان الاحتمال الأول» وهو إيجاب الجميع؛ فدليله وجوہ؛ منها"'' : 


0 


-| 


۵ 


لجماع الأمة على نفي ذلك إذ لا يوجد أحد بقول بأن 
الخصال الثلاث أي الإطعام والإكساء والعتق؛ واجبة 
جميعهاء أي إنه يجب الإتيان بكل واحد منها"'". 

إن المكلف لو أتى بجميع الخصال. أو تركها جميعاء فإنه 
لا يثاب ولا يعاقب على الجمیع''' باتفاق مع الخصم. 
وهذا يبطل وجوب الجميع. 

لو كان التخيير موجبّا للجميع لكان أمر المكلف باعتاق 
عبد من عبیده» على طريق التخيير موجبا لاعتاق 
الجميع“ ولكان لو طلب ترويج أحد الكفأين على 
التخيير موجبًا لترويج الجمیع؛ وهو خلاف الإجماع”". 
لو كان الجميع واجبّا لما جاز تركه عند فعل غيره؛ إذ 
الواجب هو ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه» والامر فيما 
نحن فيه بخلاف ذلك۷'. 


نهاية الوصول ۵۲۸/۲. 

المصدر السابق. 

الإحكام ۰۱۰۱/۱ ونهاية الوصول .٥۲۸/۲‏ 
الاحکام ۰۱۰۰/۱ ونهاية الوصول 8۲۸/۲. 
شرح مختصر المنتهی للعضد ۲۳۱/۱. 
الاحکام ۰۱۱۱/۱ 


حت -_ 


ه- إن القول بإيجاب الجميع يقتضي أن لا تكون (أو) 
مستعملة فى معناها الحقیقی الذي یقتضی التخيير» إذ 
التخییر يقتضي الجوازء وایجاب الجمیع بخلاف ذلك » 
فلا تکون (آو) مستعملة في معناها الحقيقي» وهو خلاف 
الأصل”". 
وأما بطلان الثاني» وهو أنه لم يوجب شيئًا فباطل بالاتفاق مع 
الخصمء إذ هو مخالف للنص والتقدير؛ لأن لکلام مفروض فيما إذا 
أوجب شيئًا من الأشياء”". 
وأما الا حتمال الثالث» وهو القول بأن الواجب ما یختارہ 
المكلف فباطلء آیضا. لأنه خلاف ظاهر الأیةء ولان الأمة أجمعت 
قبل ظهور المخالف» أن شيئًا منها واجب قبل اختيار المكلف”". 
وأما الاحتمال الرابع» وهو القول بأن الواجب واحد معين 
فمعناه أنه لا يجوز تركه لكنْ الإجماع منعقد على أن المكلف لا يأثم 
بترك أي خصلة من الخصال الثلاث إذا فعل الأخرىء أي خصلة 
کانت» ويترتب على ذلك أنه يجوز له تركها ولا يجوز له تركها. 
وهذا تناقض باطل. 
وإذا بطلت الأقسام الأربعة تعيّن القسم الخامس؛ وهو أن 


الواجب واحد غير معين ©». 





.٠١١ ۱۰۰/۱ نهاية الوصول ۰۰۲۸/۲ وانظر أدلة أخرى في الإحكام‎ )١( 
.۵۲۹/۲ نهاية الوصول‎ ( 

(۳) الاحکام ۰۱۰۳/۱ و۱۰ ونهاية الوصول 0۳۰/۲. 

)٤(‏ المصدران السابقان, 


-١ 


CGD‏ الحكم الشرعي 
ثانا : أدلة القول الثانی القاتل بأن الجميع واجب على التخيير : 
إن الأحكام عندهم أي المعتزلة تابعة لما يدركه العقل في 


الفعل من حسن أو قبح والعقل إنما يدرك حسنا أو قبحًا في 
الفعل المعین؛ فغير المعين لا يتعلق به حسن ولا قبح» فلا 
يصح أن يكون متعلق الڑإیجاب''' 

ومن الممکن الردٌ على ذلك بعدم التسليم بأن حسن أو قبح 
الأفعال موضوع العقاب والثواب مما يدركه العقل» وإنما هي 


تدرك بالشرع ‏ والمسألة لها تعلق بعلم الکلام » وبتعيين من ھو 


الحاكم في مثل هذه الأفعال. 

إن القول بوجوب الجميع في الواجب المخيّر مستقيم: > كما أن 
القول في الواجب الکفائيی؛ أنه يجب على الجميع ويسقط بفعل 
البعض بالاتفاق أي قياس الواجب المخيّر على الواجب 
الكفائي. 

ورد هذا الدليل بأنه مخالف للنص المفيد للتخيير المنافي 
لوجوب الجمیع؛ وبأنه قياس مع الفارق؛ لان تأثيم الواحد 
المبهم في الواجب الكفائي غير معقول» آما التأثيم بترك الواحد 
المبهم في الواجب المخيّر فمعقول(؟. 


ان التكليف بواحد مبهم مستحیل» لآنه تکلیف بمجهول» 


)۱( أصول الفقه لابي النور زهير ۸۹/۱ 
(۲) الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامية لابي الفتح البيانوني ص ۱۳۵. 
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هو الجمیع؛ لأنه واضح معين» ویتوجه فيه التکلیف. 

ورد بعدم التسلیم بجهالة الواحد المبهم؛ لأن المخیر هو القدر 

المشترك الذي يتحقق حصوله بکل واحد من جزئیاته. فلا 

جهالة في هذه الحالة"'". 

ثالغا : وأما القول الثالث فلم نجد له أدلة» وقد تبرأ من نسب إليه 

منه» وقد ذكرنا دليل بطلانه من خلال بیان أدلة القول الأول» 

وهو الراجح من أقوال العلماء في ذلك. ومن خلال ذكر القول؛ 

ودليل بطلانه في ذلك الموضع. 

الفرع الثالث: بعض الأحكام المترتبة على القول بالواجب المختر. 
ترتب على القول بالواجب المخیّر» والاختلاف فيه طائفة في 
الأحكام. نذكر بعضها فيما يأتي : 
الأمر الأول: اختلف العلماء في نوع الخلاف في الواجب المخير 
على قولين : 

-١‏ القول الأول: إن الخلاف لفظى. وإلى ذلك ذهب القاضى 
آبو بکر الباقلاني (ت 4۰۳ه) والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي (ت۷1ه). وإمام الحرمین (ت۷۸ه) 
واختارت ذلك طائفة من العلماء كابن برهان (ت۵۱۸ه) 
وابن السمعانی (ت4۸۹ه). وأبى الحسین البصری 
(ت۲۱ ۳ ه) وفخر الدین الرازی (ت1۰۲ه). 


الحكم الشرعي 
-©# .ا 72 ج ل2 ش ٠‏ حش 
وعلى هذا فإنه لا خلاف بين آراء العلماء؛ لأن الكل 
متفق على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد من الواجبات 
' المخير فيهاء ولا يجوز تركها جميعا کذلك وأن الإتيان 
بواحد منها كافي في سقوط التكليف. 
ويقول بعض العلماء إن هذه المسألة دارت رؤوس 
المختلفين فيها وأعيتهم. ولا فائدة معنوية لهاء للاتفاق 
على ما فک (). 
؟-القول الثانی : إن الخلاف معنوي» وليس لفظیّا» وإلى ذلك ذهب 
القاضي أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري (ت۵۰ه) 
وآخرون. ۱ 
ووجهة النظر هذه مبنية على أنه إذا فعل المکلف خصلة 
واحدة يقال على المذهب المختار» وهو أن الواجب 
واحد مبهم. إن ما فعله هو الواجب وعلی رأي المعتزلة 
القائلین بأن الواجب الجميع» يقال: إن ما فعله هو فعل 
يتأدّى به الواجب*''. 
ولا يبدو لنا أن لمثل هذا الفرق أهمية یترتب عليها ما 
ذكرء ولهذا فقد مال كثير من المعاصرين إلى عد ذلك 
من الخلاف اللفظي الذي لا تترتب عليه نتائج ذات بال 
يقول الشيخ محمد الخضري (ت١٣۱۳ھ):‏ والنتيجة إن 


.۱۹۱/۱ البحر المحيط‎ )١( 
.۱۹۲/۱ المصدر السابق‎ )٢( 


ات 


الجهة العملية متفق عليهاء وهي ان المکلف مطالب 
باحدی هذه الخصال فان فعلها فقد آدی الواجب» وان 
ترك الكل أثم. والخلاف بعد ذلك شيء لا یترتب عليه 
عملء كما قالوا في فرض الكفاية'''. 
ويقول د. محمد سلام مذكور: إن الخلاف كله شكلي لا 
أثر له من ناحية العمل» إذ المكلف مطالب بإحدى هذه 
الخصال لا محالة» ولو ترك الجميع أثم عند الجميع› 
ولو فعل الجميع آثیب'''. 
الأمر الثاني : الجمع بين الواجبات المخير في أفرادها. 
تختلف الواجبات المخير في أفرادها من حيث جواز 
الجمع بينهاء وعدم جوازه. سواء كان وجوبها على البدل» أو على 
الترتيب. ۲ 
١‏ - فأما ما كان وجوبها على سبيل البدل» كخصال الکفارت 
نتختلف أحكامه؛ بحسب اختلاف الأفراد. فقد يكون الجمع 

بين الخصال حراماء وقد يكون مباحاء وقد يكون مندويا. 

أ- فمثال الخصال التي يكون الجمع بينها حراماء تزويج 
المرأة من كفأين متساويين في الكفاءة» إذا دعيت المرأة 
إليهماء فالواجب على الولي أن يزوج المرأة من أحدهما 
ولا يجوز له أن یزوجها من الاثنين معا. وهذا بين 





.1۷ أصول الفقه ص‎ )١( 
.۸٦ (؟) مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ 





]>6 الحكم الشرعي 


الحرمة'''. 
ب- ومثال الخصال التي یکون الجمع بينها مباحاً. المصلي 
الذي یجب عليه سٹر عور إذا وجل وبين » فان الجمع 
ج“ ومثال ۱ الخصال التي يكون الجمع بينها سوت خصال 


الكفارة الثلائٰة نف فان الواحدة منها تحقق م الواجب» ویندب 
للحانث الإتيان بها جمیعا. لما فى ذلك من زيادة فى 
عمل البر. 


۲ وأما ما كان وجوبها على سبيل الترتيب فكفارة الظهار. قا 

تعالی: رین يِظهرُونَ من شام م یعودوں لما تال حبر 9 

ون کس أد کا کیک شروک يد وه يما لو خر و کمن 

7 7 يام شين مسَتَابِعَيْنِ بن یل أن یتما 26 2 سن ل سطع فاطعام 

سین > یسک که [المجحادلة: ۰۲2-۳ فهنا جاءت الواجبات مرتبة لا 

يجب آحدها الا بعد تعذر ما قبله . 

وهذا النوع من الواجبات جعلوه ثلاثة أقسام» أیضاء محرم 

ومیاح ومندوب. 

.5 فمثال المحرم الجمع بين أكل المباح والميتة في حال 
المخمصة. فالخطاب قد تعلق بأكل المذكي أولاء ثم تعلق 
بأكل الميتة انیا ولكن عند الاضطرار وعدم وجود 
المباح فيحرم تناول المذكى والميتة معأ ؟ لن جواز أكل 


(۱) الحکم الشرعي للدکتور على جمعة محمد ص .۸٦‏ 





اس @- 
الميتة جاء استثناء» وعند عدم وجود المباح". 

ب- ومثال المباح الجمع بين الوضوء والتیمم لمن خاف 
باستعمال الماء ضررّاء فمن خاف ذلك فتيمم» ثم توضاً 
صح ذلك منهء كما قالوا؛ لکن هذا في الحقيقة جمم 
صوري» لأنه بمجرد أن توضأ بطل تیممه» وحینئذ لم 
يتحقق ما قيل من الجمع بينهما". 

ج- ومثال المندوب الجمع بين خصال كفارة الظهار المرتبة 
وسائر الكفارات التى هى من نظائرها. وفى ذلك مبالغة 
في طلب براءة الذمة» وزيادة الثواب!". ۱ 


2 5 ا‎ GF 


.٠١١ نهاية الوصول ۰۵۳/۲ وأصول الفقه لأبي النور زهير ۱/ ۹۹ء‎ )١( 
.٠٠١ /١ (؟) نهاية الوصول ۰۵۳/۲ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ 
.٠٠١/١ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )۳( 


1ك الحكم الشرعي 


الفرع الرابع: تقسیم الواجب المعین 
٭ للواجب المعين تقسيم باعتبار الوقت المعيّن للعبادة» وخلاصة 
ما ذكروه في ذلك إن العبادة إما أن يكون لها وقت محدد من قبل 
الشارع» بحيث تكون لها بداية ونهاية» أو لا يكون لها وقت محدد 
ومعيّن» والعبادة التي ليس لها وقت معين من قبل الشارع؛ لا 
توصف لا بادای ولا بقضاءء ولا غير ذلك من الأقسام التي 
سنذكرها للأصوليين وهذه العبادة - أي التي ليس لها وقت معيّن اما 
أن يكون لها سبب مثل تحية المسجد وسجلة التلاوة» إذ سبب تحية 
المسجد دخول المسجد» وسبب سجدة التلاوة قراءة أية سجدة. 

أو لا يكون لها سبب معين» كصلاة النافلة المطلقة» والاذکار 
وما شابهها من العبادات. وهذا النوع من العبادات» أي التي لم 
يحدد لها وقت يضبط بدايتها ونهايتهاء وان كان لا ترد عليه التقاسيم 
التي سنذكرها للأصوليين إلا أنه ورد وصفها بالإعادة» إذا فعلت على 
نوع من الخلل» فتمٌ تداركها قبل فوات سببها""» ومثلوا لذلك بمن 
صلی تحية المسجد ظانا أنه متطھرء ثم تبين له أنه محدث» فان 
بعد الطهارة. يأتي بصلاة تحية المسجد فيوصف فعله الثاني 
با لاعادة(. ۱ 

وقد قشم الواجب ذو الوقت المعین إلى آقسام عديدة» وذلك 
لان العبادة ما أن تفعل قبل وقتهاء إن آجاز الشارع ذلك. أو في 


(۱) نهاية السول 1۷/۱ والابهاج ۱ وأصول الفقه لا بي النور زهير ١/57ل.‏ 
(۲) آصول الفقه لابي النور زهیر في الموضع السابق. 5 
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وقتها المحدّد. أو بعد وقتها. فما كانت قبل وقتها سُمّیت تعجیلا 
وما كانت في وقتها سمیت آداء» وما كانت بعد وقتها المحدد سمّيت 
قضاء. وأما إذا فعلت مرة ثانية» أي كُرّرت بعد فعل سابق لها فيه 
خلل» فإنها تسمى إعادة» وفيما يأتي بیان هذه الأقسام: 

أولا: التعجيل. 

التعجيل مصدر عجّل» يقال عجّلت إليه المال آسرعت إليه 
بحضوره" "۰ وفي الاصطلاح يطلق على إيقاع العبادة قبل وقتهاء 
بشرط تجويز الشارع لذلك. كإخراج زكاة الفطر في أول الشھر؛ أو 
خلاله "۰۳ أو إخراج الزكاة بوجو عامء قبل اكتمال الحول» وانما قلنا 
بشرط تجويز الشارع؛ لأن الأصل في ذلك عدم الجوازء ولأن 
الوقت سبب للعبادة» والمسبب لا يتقدم على السبب» ولهذا لا يجوز 
تقديم الصلاة قبل دخول وقتھاء لأن هذا لم يأذن به الشارع: باستثناء 
رخصة جمع الصلاتين جمع تقديم» عند من جوز ذلك» استنادا إلى 
التص الوارد عن النبي 

وقد یطلق التعجیل على فعل الشيء في أول وقته. أيضًاء 
کتعجیل الفطر» وفي الحدیث: (لا یزال الناس بخیر ما عجلوا 
الفطی)(۳. 





)١(‏ المصباح المنیر. 

)٢(‏ نهاية السول ۰0۷/۱ وأصول الفقه لابي النور زهیر. 

(۳) حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وفي الباب عن أبي ذرٌ عند آحمد. 
وعن أبي هريرة عند الترمذي بلفظ : قال الله عز وجل : أحب عبادي أعجلهم فطرا. 
(تلخیص الحبیر ۲/ ۱۹۸). 





CO=—‏ ۱ الحکم الشرعي 


ثانیا: الاداء: ۱ 
الأداء في اللغة اعطاء الحق لصاحبه. ومنه قوله تعالی : اد اله 
ردم م مج عر 7 


امرگ أن تودوا الامکت ل هلها [التيساء: مه]. وفي المصباح المنیر : 
يقال أدى الأمانات إلى أهلها تأدية» إذا أوصلهاء والاسم الأداء'''. 
وغرّف الاداء في اصطلاح علماء الأصول بأنه (فعل الواجب في 
وقته المقدر له شرعا'''ء وقيل إنه: إتيان عين الواجب في الوقت"". 
وقيل أنه تسلیم عین الواجب فی الوقت'. 
وهي معان مترادفة ليس بينها فرق يذكر. لكن بعض العلماء عرفه 
بما يفيك عدم تشہدہ بالوا جب؛ فقال: الأداء فعل الشىء فی وقعه220. 
وهذا يعني عدم قصره على الواجب» وهو ما ذهب إليه أصحاب أبي 
حنيفة» كما نص على ذلك التفتازانی (ت ۷۹۲ه)*. 
وجعل الحنفية الأداء ثلائة آقسام» هي 
۱- الاداء الکامل: وهو ما يؤديه الانسان بوصفه كما شرع 
كالصلاة بجماعة أي أن يؤدي الواجب. أو العبادة المطلوبت 
بأركانها وشروطها. وفي حقوق العباد يؤديها كما هي کرد 


)١(‏ المصباح المنیر. 

(۲) تيسير التحریر ۰۱۹۸/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 240/١‏ ودستور 
العلماء ۱ ونهاية الوصول ٦٦٦ /٢‏ والمحصول ۲۷/۱. 

(۳) التعريفات ص ۷۹. 

.55 الکلیات للكفوي ص‎ )٤( 

.۷۲ الحدود الأنيقة ص‎ )٥( 

)٦(‏ التلويح شرح التوضيح ١7/١‏ (ضبط عميرات). 


-m تس‎ 


المغضوب بذاته» على الحالة التي غُصب علیها من دون تغيير. 

1- الأداء القاصر : وهو ما تمکن النقصان في صفته كأداء الصلاة 
منفردا فانه قاصرّ لنقصان في صفة الاداء إذ الصلاة مأمور 
بادائها جماعة» وکرد المخصوب بعد أن جنی عليه جناية 
یستحق بهاء أو اتلاف مال إنسان استقرٌ في ذمّته» فانه» حینتذ 
لا يقع الرد على الحالة التي غصب عليها. 

۳- أداء يشبه القضاء: وقد مثلوا له بمن اقتدى بالإمام من أول 
لصا ثم نام خلفه حتى فرغ الإمام. أو سبقه حدث» فذهب 





وتوضأء ثم جاء بعد فراغ الامام» فهو مود آداء يشبه القضاء. 

ووجه ذلك إنه باعتبار أن صلاته كانت في الوقت فهو مود 

وباعتبار أنه يتدارك ما فاته مع الإمام فهو قاض'' 

الثا: القضاء. 

القضاء في اللغة يطلق بمعنى الأداء. قال تعالی : ددا سیم 
کیک نَأدْكُرُوا الاک وریرے:, ..بي أي إذا أديتموها"". وفي 
الاصطلاح أطلق القضاء على فعل الواجب بعد الوقت المقدر له 
شرعًاء استدراكًا لما فات» عمدًا أو سهوا"". وقيل انه تسليم مثل 
الواجب في غير الوقت كالحائض”*؟. وفي (الحدود الأنيقة) إنه (فعل 


)١(‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۷۰/۱ ۰۷۱ والتوضيح بشرح التلويح 
۱ء وتيسير التحرير ۰۲۰۳/۲ ودستور العلماء ۱/ ٦٦ء‏ ؟5. 

)٢(‏ المصباح المنیر. 

(۳) فواتح الرحموت ۰۸۵٩/۱‏ ودستور العلماء .5١/١‏ 

.11 الکلیات للكفوي ص‎ )٤( 


و سے 


۱ ۱ ى م(ا١)‏ . ۱ ع 1 

الشيء خارج وقته)"''. فهو على هذا التعبیر اعم من قصرہ علی 
الواجب» وهو ما ذهب إليه أصحاب أبى حنليفة 2 بجعلهم الأداء 
تسليم عين ما ثبت بالأمر واجبًا كان أو نفلاًء والقضاء تسليم ما 
وجب بالأمر کذلك'''. 


-١ 





وقد جعل الحنفية القضاء ثلاثة أقسام. هي : 


القضاء بمثل معقول : كقضاء الصلاة بالصلاة» والصوم بالصوم. 
فى العبادات وفى غير العبادات ضمان المغصوب بمثله إذا 
كان مثليا من مكيل أو موزون» فمثل هذا يعد قضاء كاملا 
وبمثل معقول. 

القضاء بمثل غير معقول: كقضاء الصوم عن العاجز» كالشيخ 
الفاني. بالفدية أي الصدقة بنصف صاح من بر أو صاع من 
تمر أو شعير. ۱ 
ووصفه بعدم المعقولية يعود إلى أن العقل لا يدرك الممائلت 
بين الأصل والمثل كالصوم والفدية» وكضمان الأنفس 
والأطراف بالمالء في حقوق العباد. 

قضاء يشبه الأداء: ومثّلوا له بقضاء تكبيرات العيد في الركوع 
عند أبى حنيفة (ت۱۵۰ه) ومحمد بن الحسن (ت۱۸۹ھ) خلافا 
لأبي يوسف (ت۱۸۲ھ) أي إن أدرك الإمام وهو راكع في صلاة 


.75 الحدود الأنيقة ص‎ )١( 
.1۱/۱ دستور العلماء‎ )۲( 


تە 


العيد» وخاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع لو اشتخل 

بالتكبيرات قائمّاء فإنه يجوز عند أبي حنيفة (ت۱۵۰ه) ومحمد 

ابن الحسن (ت۱۸۹ھ) أن يكبّر للافتتاح» ثم يكبر للرکوع؛ ثم 

يأتي بالتكبيرات وهو راکعء خلافاً لأبي یوسف (۱۸۲ھ) في 

ذلك"۲. 

رابعا الاعادخ: 

الاعادة في اللغة التکریر. واعادة الحدیث تکریره. وهي أيضًا 
إرجاع الشيء إلى حاله الأولی'''. وفي الاصطلاح هي فعل الواجب 
في وقته المقدر له شرعًا ثانيًا لخلل"". وقیل: هي فعل الشي: 
انیا" وما فعل مرة بعد آخری"". ویری تقيٍ الدین السبكي 
(ت٥٥۷ھ)‏ أن الاعادة: فعل مثل ما مضی فاسدا كان الماضي» أو 
صحیحا آداء أو قضاء"". فعلی هذا تکون الاعادة: هي تکریر الفعل 
مهما كانت الصورة التي وقع علیها؛ وهو عم مما ذکر في الاعادة 
من أنها لخلل في الفعل السابق. 

85 4ك 5 


)١(‏ كشف الأسرار للنسفي »۷۷-۷٦/١(‏ وتيسير التحرير ۰۲۰۳/۲ ۲۰ والتوضيح 
بشرح التلويح ۱ وتقسيمات الواجب ص ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

6 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲۱۸/۱. 

(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت /١‏ 66. 

)٤(‏ المصباح المنیر. 

.١15١ شرح غاية السول ص‎ )٥( 

0 الابهاج ۷۷/۱. 


رش 
یں يي ( ہیں یی 
کی دين لازو یی 
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د 
چ 


گے 


یں 9ے ای 
جك دن بے 
المجال الثانى 
في بعض أحكامه 
وفده ثلاتة مطالب 
٭ المطلب الأول: الزيادة على أقل ما يطلق عليه 
الواجب. 


٭ المطلب الثانى: مالا يتم الواجب إلا به. 


میں ادي جلي 
(سکس جن زو نی 


WWW ات ۱۶ے تق جر‎ A. Corr 


یں وي دی 
ديس سے وی 


الحكم الشرعي ۱ CW‏ 
المجال الثانى 


فى بعض أحكامه وفيه ثلاثة مطالب 





المطلب الأول: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب. 

من المسائل التي تكلم عنها العلماء في موضوع الواجب أنه لو 
وجبت على المکلف عبادة» فأتى ہما لو اقتصر على ما دونه أجزأتہ 
كأن يزيد على ما يقع عليه اسم الرکوعء أو يزيد على ما يقع عليه 
اسم القراءة» فهل يوصف الزائد بالوجوب؛ أو إنه نفل"۲۳ 

وكلام العلماء هنا في الزيادة غير المتميّزة والمنفصلة؛ لأن ما 
كان منفصلاً ومتميرًا لا إشكال في أنه نفل بانفراده.كإخراج صاعین ‏ 
منفردين في الفطرۃ*''. فان أحدهما واجب والآخر نفل. 

أما إذا كانت الزيادة غير متميزة» أو لا تقڈر بحد محدود كمسح 
الرأس» والطمأنينة في الركوع والسجودء ومذة القيام» إذا زاد على 
أقل الواجب. فهل توصف الزيادة بالوجوب؛ أي لو مسح جميع 
الرأس» وكان الواجب مسح بعضه. فهل يقع العضو بجملته واجبّا 
أو أن الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم والباقي ندب؟ اختلف 
العلماء في ذلك. 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٥‏ والمستصفى ۱ ۰۷۳ والتبصرة ص ۸۷ء والبحر 
المحيط ۲۳۲/۱. 


6 القواعد لابن رجب ص‎ (٢( 





الحکم الشرعي 

لسري سس 

حکی ابن رجب (ت٥۷۹ھ)ء‏ وابن اللحام (ت۸۰۳ھ) من علماء 
الحنابلة التفريق بین الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة» فالزيادة 
المتميزة نفل بالاتفاق» وأما غير المتميزة ففيها قولان عند 
الااصولیین» هما: 

القول الأول: إنها ليست بواجبه بل هي نقل» وهو قول الامام 
أحمد كل (ت٢٢۲ھ)‏ واختاره القاضي آبو يعلى (ت۵۸ه) وأبو 
الخطاب (ت ۵۱۰ه) من علماء الحنابلة وأبو الحسن الكرخي (ت 
٠ه)‏ من الحدفیة'''۔ وأبو إسحاق المروزي (ت ۳۰ه) من 
الشافعیة؛ ونقله ابن برهان (ت۵۱۸ھ) في الاأوسط؛ عن معظم 
العلماء'''ء ونصره أبو إسحاق الشيرازي (ت495ه) فى التبصرة!۳ 
وابن السمعاني (ت۸۹٦ھ)‏ في قواطع الادلة ۴ والامام الرازي 
(ت٦٦٥ھ)‏ في المحصول””' » وغیرهم. 

القول الثاني : إن الكل واجب؛ وهو اختيار القاضي أبي يعلى 
(ت158ه) في بعض مواضع من کلامه". ونسبه الشيرازي 
(ت٤۷٦ھ)‏ في شرح اللمع إلى الکرخي ء أيضًا”". 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٥ء‏ والقواعد لابن اللحام ص ١55‏ بتحقيق أيمن شعبان. 
(۲) البحر المحيط .۲۳٦/۱‏ 

(۳) التبصرة ص ۸۷ء وانظر شرح اللمع للشيرازي أيضًا ۲۵۵/۱ (بتحقیق العميريني). 
)٤(‏ قواطع الأدلة ۱۸۲/۱ تحقيق د. عبدالله حافظ حكمي. ‏ 

.۲۳۹/۱ البحر المحيط‎ )٥( 

.١155 القواعد لابن اللحام ص‎ )٦( 


(۷) شرح اللمع .۲٥٥/۱‏ 


کے 29> 
واستدل للقول الأول بطائفة من الادلت نذكر منها : 

-١‏ إن من أتى من المأمور به بما يطلق عليه الاسم بكون قاضيا 
لحق الاسمء ومحمّقا لمقتضی الأمرء فيكون ما أتى به من 
الزيادة على ذلك نفلاء كما لو أدى الفرض مرت ثم أعاده مرة 
أخرى» فان الأداء الثاني بكون نفلا . 

۲- من ترك الزيادة لا إلى بدل لا يأثم بتركهاء وهذا هو حذ 
النفل'ء وعبّر أبو حامد الغزالى (١٠٠٠ه)‏ عن ذلك» بقوله: 
(لأن الزيادة على الأول لا عقاب على تركه مطلقاء من غير 
شرطء فلا يتحقّق فيه شرط الوجوب) ". 

۳- إن لفظ الأمر بالركوع لا يقتضي أكثر مما يسمى ركوعاًء ناذا 
فعل ذلك فقد فعل ما اقتضاه الأمرء فوجب أن تکون الزيادة 
نفلاً» ويدل على ذلك إن الأمر بالرکوع؛ مثلا: لا يقتضي أكثر 
من مرة واحدةء فإذا كان الشأن كذلك كان ما زاد عليه نفلا 
فكذلك ما زاد على قدر الفرض ”“. 
وقد يقال عن الدلیلین الأول والثالث آنهما قیاسان في اللغت 

والقیاس في اللغة ممنوع. ۱ 
واستدل للقول الثانی» الذاهب إلى أن الكل واجب. بطائفة من 

الادلت ایض نذکر منها ما يأتي : 





)١(‏ قواطع الادلة ۰۱۸۲/۱ وشرح اللمع ۲۵۹/۱ (تحقیق العميريني). 
(۲) قواطع الأدلة ۰۱۸۲/۱ والتبصرة ص ۰۸۷ وشرح اللمع ۲۵۱/۱. 
(۳) المستصفی ۷۳/۱ 

(5) التبصرءة ص ۸۷. 


-١ 


۳ 





ل _ ت 


إن الاسم يتناول أواخر الفعل» كما يتناول أوائلهء فإذا كانت 
الأوائل واجبة كانت الأواخر مثلها. ۱ 
ورد الدليل بأنه لو كانت الأواخر كالأوائل لأثم بتركهاء كما 
يأثم بترك الاوائل. 

لو قال شخص لو كيله تصدّق من ما لي جاز له أن يتصدّق 
بالقليل منه وبالكثير» فدلٌ على أن الأمر تعلق بالجميع. 

ورڈ الدليل بعدم التسليم ہما ذکر؛ بل لا يجوز للوكيل أن 
يتصدّق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم. 

ولو سلم ما ذكر فان ما بين أوامر الشارع وأوامر المكلفين فرقًاء 
فالمكلّف إذا أراد التصدّق بقدر معلوم بيّن ذلك وقدّره» فلما لم 
يبين علمنا أن الأمر خوّل المأمور بالتصدق بما شاء» وليست 
كذلك أوامر الشارع؛ إذ لا توجد عادة معلومة من أوامر الشرع 
يتبع مقتضاهاء ولهذا فان آوامره تحمل على ما يقع عليه الاسم''' 
إن نسبة الكل إلى الأمر واحدة» والأمر في نفسه واحد مقتض 
للوجوب وليس البعض أولى من البعض» فإما أن لا يوصف 
شيء بالوجوب. وهذا باطل بالاتفاق» أو يوصف الكل 
بالوجوب وهو المطلوب''' 


ورد الدليل بعدم التسليم بأن لیس البعض أولى من البعض؛ لان 


أقل ما ينطلق عليه الاسم أولى من غیره. لكونه يذم على تركه 


(۱) التبصرة ص ۰۸۸ شرح اللمع .1057/1١‏ 
(۲) المستصفى ۷۳/۱ء نهاية الورصول ۵۸۹/۲. 





سڪ سے @- 


نے ١‏ 
دول غيره! ٠‏ 


ومن تأمّلٍ ما ذكر في الأدلة يتضح أن وجهة من قال بأن الزائد 
على أقل ما ينطلق عليه الاسم نفل؛ هى الراجحة لأنه لو ترك الزائد 
فلا خلاف في أنه جاء پالمطلوب؛ ولم یائم: وهذه ليست من صفات 

ولكن هذا يشكل فيما لو اقتدى من فانته أول الصلاة: بإما م 
أطال فی رکوعه» أو سعجو ده » أو قيامه أو قراءته. وکان افتداؤہ قد 
حصل فيما زاد على مسمی الاسم؛ فھو؛ على هذا يكون من باب 
اقتداء المفترض بالتنفل. 

وقبل أن ننهي الكلام في هذه المسألة؛ نذكر أن الزركشي 
السهروردي (ت٦۱۸ھ)‏ فی هذه المسألة وأنه كان يرى أن الخلاف 
أن الواجب يزيد في ثوابه على ثواب النفل'''. لقوله لا حكاية عن 
الله تعالی : «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضته عليه ؛ 
و ما پزال عبدي یتفربت إلي بالنوافل حتى أحبّه ....الحديث)59 


.۳۹۳/۱ نهاية الوصول ۵۸۹/۲ والفائق‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۰۲۲۷/۱ ۱ 

۳( القواعد لاہن اللحام ص ۱۱ والتمهيد للاسنوي ص ۹۲. 
والحديث المذكور جزء من حدیث صحيح رواہ البخاري في كتاب الرقاق؛ باب 
التواضع . انظر : صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۰/۱۱ ۳. 


الحكم الشرعي 
فمن برى أن الزائد واجب يرى زيادة في الأجر على من يرى أن 

الزائد نفل. 
ومن ذلك ما ذكرناء من صحة الصلاة أو عدمها لمن اقتدى بإمام 

بعد ان فاتته بدايتهاء فهل اقتدى به اقتداء المفترض بالمفترض» أو 

اقتداء المفترض بالمتنفل. 
وذكر الأسنوي (ت۷۷۲ھم) خمس فوائد للخلاف المذکور» فى 

كتابه (التمهيد في تخریج الفروع على الأصول)"'". 
من تطبيقات المسألة» وما يبنى ويتخرج عليها : 

-١‏ إذا وجبت على المكلف شاة فذبح بدنة» فهل كلها واجب. أو 
إن الواجب هو سَبَعَهاء باعتبار أن البدنة عن سبع شياه. ففي 
المسألة وجھان: 
أحدهما : : الجميع واجب؛ وهو اختیار ابن عقيل (ت٥٥٥ھ).‏ 
قال كما ۳ اختار الأعلى من خصال الكفارة ۳ 
الأكل مما عدا الشبع أو لا؟ إن قلنا الجميع واجب لم يجز 

والا جا" . 
منه » هل یکول مدرک له في الفريضة ایک 
)١(‏ التمهید ص ۹1-۹۲. 


(؟) القواعد لابن اللحام ص ۰۱5 والقواعد لابن رجب ص ۵. 
)۳( القواعد لابن اللحام ص 1٦‏ 


حلت 2 5 


ظاهر كلام القاضي (ت458ه)» وابن عقيل (ت ۵۱۳ه) 
تخریجها على الوجهین. إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض 
بالمتنفل"'؟. أي إذا قلنا بأن الكل واجب یکون مدرکا له في 
الفريضة» وان قلنا أن الزائد نفل فلا يكون مدركا للإمام في 
الفريضة. 

۳- إذا مسح المتوضئ رأسه كله دفعة واحدة وقلنا إن الفرض منه 
هو مسح قدر الناصية» فهل الكل واجب» أو قدر الناصية؟ فمن 
قال الكل واجب قال بالوجوب هناء ومن قال إن الزائد نفل 
فالزائد على قدر الناصية نفل إذا كان مترتبًا”". 





BEHERE 


60 القواعد لابن رجب ص 8 والقواعد لابن اللحام ص ۷. 
(۲) المصدران السابقان. 


وهی الحكم الشرعي 





ما ل يتم الواجب إلا به 
وفيه تمھید وفرعان : 
التمهيد: فى بيان محل الخلاف. 
ومما يحثه العلماء في موضوع الواجب مسألة: ما لا يتم 
لا يتم المأمور الا به» هل يكون مأمور به» أولا”''؟ ويسمّيها بعضهم 
بمقدمة الواجب”". وقد اختلف العلماء بشأن هذه المقدّمة على 
مذاهب. ولكن قبل ذكر المذاهب نشیر إلى الأمور الآتية 
-١‏ إن بعض لعلماء ذکروا ما یکون وجوبه مشروطا بذلك الشی ۶ 
وأدخلوه فى هذه المسألة وهو اعتبار مخالف لما هو المقصود 
من مقدمة الواجب» هنا؛ لأن ما كان وجوبه مشروطًا بأمر ما 
فإنه يكون غير داخل فى المسألة ؛ إذ هو لا يجب دون تحقّق 
شرطه » فهدا یمکن أن يقال عنه : إنه ما لا يتم الوجوب إلا به ) 
هو فی هذه الحالة غير واجب؛ وخارج عن المسألة التي نحن 


(۱) المستصفى ۰۷۰/۱ وشرح مختصر الروضة ۳۳۵/۱ والإحكام ۱۱۰/۱ والبحر 
المحيط ۲۲۳/۱ 
00 اسید في تخريع ری ال لاسنوي ص ۸۳ 


جس ےم O‏ 


بصددما'''؛ لأننا نبحث عن آراء العلماء فيما ثبت وجوبه 
بالفعل» وتوقف إيقاعه على شيء» كما لو وجبت الصلات 
وتعذر وقوعها دون الطهارة» أو وجب غسل الوجه» ولم يمكن 
إلا بغسل جزء من الرأس. 

والأمر الثاني إن ما یتوقف عليه الواجب» ولا يتم إلا به 
محصور في ثاد يه آمور هي : 

أ- آجزاء الواجب. 

ب- شروطه الشرعية والحسية. 

ج- ضروراته العقلية والحسية". 

فما يكون من أجزاء الواجب لا خلاف بين العلماء في أنه 
واجب. إذ من دونه لا يتحقق الواجب. فالشيء لا يوجد إذا 
فقد جزژه. ولان الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من 
أجزائها ضمتا''. 

فالخلاف واقع فيما هو خارج عن الواجب كالشرط والسبب. 
فإذا تقرّر أن الطهارة شرط في الصلاق ثم ورد الأمر بهاء فهل 
يدل هذا الأمر على اشتراط الطهارة. 

إن كلام العلماء هو فيما إذا كان الشرط مقدورًا للمكلف. أما ما 
ليس بمقدور فهو خارج عن الکلام» إذ هو غير واجب إلا على 


(۱) الإحكام للآمدي ۰۱۱۰/۱ والقواعد لابن اللحام ۳۱۱/۱ تحقيق عایض القرني. 
(۲) البحر المحيط ۲۲۳/۱. 
(۳) المصدر السابق. 


وت 





من يجور التكليف بما لا یطاق » کحضور الرمام في الجمع 
وحصول العدد اللازم لها 


الفرع الاول: المذاهب والأدلة: 


وبعد هذا البيان» ومعرفة موضوع المسألة نذکر أنه قد آورد 


الأصوليون آراء متعدّدة فى المسألة» ذکر منها الزرکشی فى البحر 
المحیط سبعة آراء أو مذاهب "۰*۳ وسنکتفی بذکر آهمها فیما یأتی : 
۱- المذهب الأول: إن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلمًا. 


(۷ 


سواء کان سببا بمعنی ما یلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم''' أو شرطًا بمعنی ما يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من 
وجوده وجود ولا عدم'''. وسواء کان الشرط شرعيّاء أو عقلیّا 
أو عاديًا“. وهذا مذهب أكثر العلماء. وعلّل جلال الدين 
المحلي (ت۸۱۱ه) ذلك؛ بقوله: (إنه لو لم يجب لجاز ترك 
الواجب المتوقف علیه)"*۰ أي وجواز تركه يقتضي أنه ليس 


.١١١/١ الإحكام‎ 

البحر المحيط .۲۲۷-۲۲٤/۱‏ 

التمهيد في تخریج الفروع على الأصول ص ۸۳ء والقواعد لابن اللحام ۳۱۹/۱ 
المصدران السابقان. 

الشرط الشرعي كالصيغة» والعقلي کالنظر المحصّل للعلم: والعادي کحڑ الرقبة في 
القتل إذا كان واجيّاء (انظر التمهيد للاسنوي ص ۸). 

شرح مختصر المنتهى للعضد ۰۲8۵/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية 
البنائی ۰۱۹۳/۱ ونهاية السول ۹۸/۱. 

شرح جمع الجوامع ۱۹۳/۱ء .۱۹١‏ 


اس« 


بواجب» وقد فرض واجیا""". وصحخح ذلك فخر الدین الرازي 
(ت۲)۸۲۱۰۲. وشرط هذا المذهب أن يكون الفعل مقدوراً 
لا کا ۳ 

المذهب الثاني : إن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب 
مطلقًا”*“ أي سواء كان سببّاء أو شرطًا وسواء كان الشرط 
شرعیّا أو عقليًا أو عاديًا. ونسب للمعتزلة. 


. المذهب الثالث: إنه واجب إن كان سببًا كالنار للاحراق» أي 


كإمساس التار لمحل ماء فإنها سیب لإحراقه عادة» ولیس 
كذلك الشرط كالوضوء للصلاةء فلا يجب بوجوب المشروط 
والفرق بينهما أن السبب لاستناد المسبّب إليه أشد ارتباطا به من 
الشرط للمشروط”". 

المذهب الرابع: إنه واجب إن كان شرطًا شرعياًء كالوضوء 
للصلاة» وليس بواجب إذا كان عقلیّا. كترك ضد الواجب» أو 
عاديا کفسل جزء من الرأس لغسل الوجه. ونسب ذلك إلى إمام 
الحرمين (ت۷۸٣ھ)'''.‏ وتوجيه ذلك: إنه لا وجود لمشروطه 
عقلاً أو عادة بدونه فلا يكون مقصودًا للشارع؛ لأنه لا يقصد 
حاشية البنائي على شرح جمع الجوامع .195/١‏ 


التمهيد للآسنوي ص ۸۳. 

البحر المحيط ۶/۱ ۲۲. 

الفائق ۰۳۸۲/۱ وشرح جمع الجوامع ۰۱۹۶/۱ والبحر المحيط .550/١‏ 

جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۹۶/۱ والتمهيد للأسنوي ص ۰۸۶ والقواعد ابن 
اللحام ۳۱۷/۱ والفائق ."85/١‏ 

جمع الجوامع في الموضم السابق» البحر المحيط .515/١‏ 





ديك الحکم الشرعي 


بطلب من الشارع إلا ما يمكن حصول صورة الشيء بدونه 
کالوضوی مثلاً. فإنه من الممكن أن تحصل صورة الصلاة 
وهيئتها من دونه» بخلاف غسل جزء من الرأس» فان غسل 
الوجه لا يمكن أن يتحصّل من دونه» وكذلك ترك الواجب 
كالقعود مثلاًء فإنه لا يحصل الواجب وهو القيام من دون ترك 
القعو و( ۱ 
وخلاصة ذلك أن تخصیصه بالشرط الشرعي یعود إلى أن صورة 
الشيء ممكنة من دون الشرط. کالصلاة فان صورتها ممکنة؛ كما 
ذکرناء من دون شرط الوضوء لو لا اعتبار الشارع» ولهذا یکون 
الوضوء واجبّا؛ لأن الواجب؛ وهو الصلاتی لا تتم شرا إلا به. 


وقد اختار هذا الرأي ابن لحاجب في مختصره"۳. 


وسنكتفى بإيراد الأدلة لمن قال بأنه واجب مطلقّاء ومن خالفه 
بادعاء أنه ليس بواجب» لأن هذين المذهبين هما أشهرهماء 
وأكثرهما اتباعا. 

أولاً : أدلة المذهب الأولء أي القائل بأنه واجب مطلمًا» بشرط 
أن يكون مقدورًا للمكلّف» وقد استدل لهذا المذهب بطائفة من 
الأدلة. منها : 
-١‏ الاستناد إلى العرف» فان ایجاب الشىء مفيد إيجاب ما يتوقف 

عليه فى العرف؛ يدل على ذلك أن السيد لو آمر خادمه بأن 


.۱۹۰/۱ جمع الجوامع وحاشية البنائي‎ )١( 
۲4/۱ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )۲( 


اڪ ) رمي 





يسقيه ماع وكان الماء على مسافة ليست قريبة من موضع 
السيدء فإنه يفهم من هذا الأمر سقي السيد الماء على كل حلء 
فيجب عليه قطع المسافة لجلب الماء وسقي السيدء ولهذا فان 
الخادم یلام ويذم على عدم قطع المسافة» ولو كان الأمر لا 
يقتضي الإيجاب على جميع الوجوہ؛ بل يقتضي ذلك في حالة 
مخصوصة منها قطع المسافة» لما استحق الذم عليه» وإذا كان 
ذلك مفيداً للإيجاب في العرف فهو كذلك في الشرع لقوله و 
«ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»*. 

واستدل الآمدي.(ت١77ه)‏ على ذلك بأن الأمة مجمعة على 
إطلاق القول بوجوب تحصيل ما آوجبه الشرع» وتحصيله إنما 
هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به» فإذا لم يُقَل بوجوب 
تحصيل هذه الأمور الممكّنة» كان القائل متناقضا''' 

وقد ضعف الصفي الهندي (ت٥۷۱ھ)‏ هذا الدليل» بقوله: إن 
أراد به أن الامة أجمعوا على وجوب تحصيله مطلقًا فهو 
ممنوعء وان أراد به أنهم أجمعوا على ذلك عند حصول ما 
يتوقف عليه أو في الجملة فهو مسلّمء ولكته لا يفيده ". 


)١(‏ رواه أحمد في کتاب السنة عن ابن مسعود» وقد آخرجه البزار والطيالسي 
والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن ابن مسعود أيضًا. وهو موقوف على ابن مسعود. 
قال الحافظ ابن عبدالهادي روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وفقه على 
أبن مسعود. 
انظر: كشف الخفاء ومزبل الالباس ۰۲۵/۲ والمعلومة من : نهاية الوصول ۲/ 01/8. 


(؟) الاحکام ۰۱۱۱/۱ ونهاية الوصول ۰۵۸۰/۲ والفائق ۳۸۷/۱. 
( نهاية الوصول ۰۵۸۲/۲ والفائق ۱/ ۳۸۷. 


و سکس 


۳ 


| 


لو لم يجب ما لا یتم الواجب إلا به ) لصخ الاصل دویه ) 
والتالي باطل» لان المسالة مفروضة في امتناع الاصل دونه 
أي دون ما لا يتم الا به. 

ورد هذا الدلیل بأنه إن أريد أنه لا بد منه فمسلم؛ ولکنه في 
غير محل النزاع» وان أريد به أنه مأمور به شرعا فممنوع؛ إذ لا 


دليل على ذللی'. 


ثانيًا : أدلة المذهب الثانی. أي القائل بعدم الوجوب مطلقا. 
وقد استدل له بطائفة من الاأدلةء آیضا منها : 
إن في إيجاب ما لا يتم الواجب إلا به» زيادة على النصّ» 


والزيادة على النص نسخ» فلا يجوز إثباته بما لا يثبت به 
النسخ فلا يجوز إثباته بدليل العقل الذي لا يثبت به النسخ. 
ورد هذا الدليل بالمنع أي منع أن الزيادة على النص نسخ 
مطلقّاء بل تكون نسخاً لو أدت إلى رفعه أو رفع شيء من 
مقتضیاته'''. 

لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبّاء للزم أن يكون مثاباً 
علیه. ومعاقباً على ترکه» كما في سائر الواجبات» لکن التالي 
باطل لأنه لا ثواب على ما لا يتم الواجب إلا به. فلا ثواب 
على صوم جزء من اللیل» ولا عقاب على تركه ". 


)۱( شرح مختصر ابن الحا جب للعضد ۶۷/۱ ۲. 
( نهاية الوصول ۸۰۱/۲ والفائق ۰۳۸۸/۱ 
(۳) المصدران السابقان. 





سے - 


ورد هذا الدليل بمنع انتفاء اللازم» وهو الثواب على فعله 
والعقاب على تركه. وكيف يقال ذلك مع أننا نعلم أن قواعد 
الشريعة تدل على أن من قصد الحج من مكان بعيدء أو من 
مسافة شاسعة يثاب على فعله أكثر من الذي يحج من مكة 
نفسها"". وفي شأن عدم العقاب على تركه لو أمكنه الإتيان 
بدونه لا توجد دلالة على ما ذکر؛ إذ الوجوب إنما هو بالنسبة 
إلى العاجزء لا إلى كل واحد من المکلفین'''. 
۳- لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبًا لكان مقدرا» قياسًا على 
سائر الواجبات» أو دفعا للمشقة المترتبة على الإبهام» لكنه 
لیس بمقدر"" فلا یکون واجبًا. ۱ 
وبالنظر في الادلة وما قیل فیها يترجّح لنا أن ما یتوقف عليه 
الواجب؛ وهو مقدور لمکلف واجب. وان تقييده بکونه مقدوراً 
للمکلف؛ لیخرج ما لیس بمقدور له» کالید في الكتابة» وکالرجل في 
المشي» لأنهاء في الحقيقة شرط التکلیف ولا یِلرّم المکلف 
بتحصیلها حتی یتوجّه إليه الخطاب. فاذا قال الشارع: لأقر اسان 
دلوك لشَّمِين 4 تالاسراء: ۲۸ء فان المکلف ليس مطالبا بتحصیل دلوك 
الشمس الذي هو سبب لتوجّه الخطاب إليه بإقامة الصلاة» إذ هو 
لبس في مقدوره. وكذلك إذا قيل له أذ زكاة النصاب» إذا حال عليه 
الحول» فليس من اللازم عليه أن يدّخر المال عنده» حتى يحول عليه 
)١(‏ نهاية الوصول ۲/ ۵۸۲. 


)٢(‏ المصدر السابق. 
(۳) نهاية الوصول ۵۸۱/۲. 





۳( الحکم الشرعي 


الحول» لتجب فيه الزکاة. 
وبالغ الامدي (۱۳۱ه) في جعل هذه المسألة من المساتل 
الوعرة» وفي جعل الطرق الیها ضيقة. ورجح الاکتفاء بالاستدلال 
علیها ہما ذکرناه له فى الاستدلال للمسألة. 
واستدلاله غير بعید» وان ضعفه الصفی الهندی (ت 0 الاه) فى 
كتابيه (نهاية الوصول) و(الفائق)'''. 
الفرع الثانى: من تطبيقات المسألة. 
۱ 1 م ألم ۱ ۳( 
-١‏ يجب غسل جزء من الراس والرقبة ليتيقن من غسل الوجه . 
۲- إذا اشتبهت زوجة رجل بأجنبية فانه يجب عليه الکت عنهن 
۱ ماگ 
۳- إذا نسي صلاة من الخمس» ولم يعلم عينهاء فيلزمه أن يصلي 
۱ 0 8 مه 2 ۱ 
الخمس” 5 وينوي بکل واحدة منهن الفرض 3 
-٤‏ لو خفي عليه موضع النجاسة من الثوب» لزمه غسل ما يتيقن به 
إزالعها ۳ 


.٤١ أصول الفقه للخضري ص‎ )١( 

(۲) انظر: وجه التضعيف فيما ذكرناه في نقد دليل الامدي. 
(۳) التمهيد للأسنوي ص ۸۵. 

.۳۱۸/۱ التمهيد ص ۸۵ء والقواعد لابن اللحام‎ )٤( 

22.89 التمهيد ص‎ )٥( 

.۳۲۷ /۱ القواعد لابن اللحام‎ )٦( 

(۷) القواعد لابن اللحام ۳۲۹/۱. 





الحكم الشرعي CGO‏ 
إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يجب عليه أن يصلى 


بعدد النجس ويزيد صلاةء وينوي بكل صلاة الفرض""". 


1۳ 5 5 4 


)١(‏ القواعد لابن اللحام ۳۲۰/۱ وقد نص أحمد على ذلك. 





أ ںی الحكم الشرعي 


المطلب الثالث 


ادا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز؟ ۱ 

ومما بحث فيه العلماء في موضوع الوجوب مسألة ما إذا نسخ 

الوجوب یبقی الجواز» وعنون لها الهندي (ت٥۷۱ھ)‏ في نهاية 
1 1 ہے (١)‏ ت ۰ 
الوصول بقوله (حكم الباقي بعد نسخ الوجوبم . وعبر عنها بعضهم 
بقوله : (إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم) . 
ہے ۱ ۱ (۳) اع ۱ 

والمراد من النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعی''ء أو بیان 
انتهاء الحكم الشرعي بحجّة صاحب الشرع» وقيل إنه رفع الحكم 
الشرعی الثابت بخطاب متقدم بخطات متراخ عنها. 

ويرد النسخ على آنحاء وصور متعذدة؛ منها : 
-١‏ أن یکون النسخ بنص دال على الاباحة والجواز» بنفس النصل» 
۲- أن یکون النسخ بالنهی عن المنسوخ؛ کنسخ التوجه إلى بيت 
۳- أن یکون النسخ للحکم مجرّدًا عن إبانة جواز أو تحریم. وهذا 

هو القسم الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء”“ لأن الصورتین 
(۱) نهاية الوصول ۲/ .٦۵۹۰‏ 
(۲) التمهید في تخریج الفروع على الأصول ص ۰۱۰۱ والابهاج ۱۲۸/۱. 


(۳) الحدود الأنيفة ص ۰۸۰ وأصول الفقه للخضري ص ۲۵۰. 
)٤(‏ روضة الناظر ص 56 بتحقیق د. السعید. 


لئ 


حك تك - 





السابقتين نص فيها على الحكم بعد النسخ. 


والمراد من الجوازء هناء هو التخير بين الفعل والترك'''. وقد 


اختلف العلماء في ذلك على مذاهب» نذكر منها ما يأتي : 


-١ 


المذهب الأول: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. وهو اختیار 
كثير من العلماء. وممن اختاره الباجی (ت٤۷١ھ)‏ من 
المالكية" وفخر الدين الرازي (ت107ه) في المحصول“ 
وتابعه المتأخرون. وهو رأي آکثر الا صولیین*. 


المذهب الثانی : ادا سخ الو جوب لا یبقی الجواز » بل يرجع 


الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب» من تحريم أو إباحة. فصار 
الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. وهو مذهب أبي حامد الغزالي 
(ته0١0ه)‏ كله في المستصفى”. 

وذكر الزركشي (ت۷۹ه) أن ذلك هو قول أكثر أصحابه» وقال 
إنه مما صخحه القاضي أبو الطيب الطبري (ت ٤٥٥ھ)ء‏ والشیخ 
أبو إسحاق (ت۳۰ه). والغزالي (ت٥٥٥ھ)ء‏ وابن السمعاني 
(ت۸۹٦ھ)ء‏ وابن برهان (5148ه)., والكيا الطبري الهرّاسي 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص ۰۱۰۰ ونهاية السول /١‏ 


۰ والبحر المحيط ۲۳۲/۱. 


البحر المحيط ۱/ ۲۳۲. 

المحصول ۰۲۹۱/۱ والبحر المحيط ۱/ ۲۳۲. 

نهاية السول ۰۱۱۰/۱ والإبهاج ١/٦۱۲ء‏ والبحر المحيط ۱۳۲/۱. 

المستصفی ۰۷۳/۱ وانظر: نهاية السول ۰۱۱۰/۱ والإبهاج ١/٦۱۲ء‏ ونهاية 
الوصول ۰۵۹۰/۲ والتمهید للأسنوي ص ۰۱۰۰ والبحر المحیط ۲۳۶/۱. 





و سس 


-۳ 


(ت٣٤٥٤ھ)''.‏ 
ونسب شمس الائمة السرخسي (ت ۹۰٦ھ)‏ ذلك إلى مشايخ 
العراقیین وقال إنهم بنوا على هذا الخلاف قَوْلَهُ ٌل: امن 
حلف علي یمین فرأى غيرها خیراً منها فلیکفر عن یمینه» ثم 
لیات الذي هو خير فان صيغة الأمر توجب التكفير سابك 
على الحنث» وقد قام الاجماع على عدم وجوبه أي إن 
الإجماع نسخ الوجوب فبقى الجواز عند الشافعي (ت٤‏ ۲۰ه) 
ولم يبق عندنا)". وذكر ابن السبكي (ت۷۷۱ھ)م أن القاضي 
الباقلاني (ت٠5ه)‏ نقله في التقريب عن بعض الفقهاء وقال : 

إن صاحبه تشبث بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي التحقيق”*'. 

المذهب الثالث: إذا نسخ الوجوب لا يبقى الجواز بل یرجم 
الأمر إلى الحظرء حکاہ العبدري (ت۹۳٤ه)‏ » وقال عنه 
الزركشي (ت۷۹4ه) إنه غريب" ووجه الغرابة فيه» كما ذكر 
ذلك بعض المعاصرين» كيف ينتقل حكم الفعل» بعد أن كان 


البحر المحيط ۲۳۳/۱. 

حديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي هريرة» وفيه قصة. ورواہ أحمد وابن 
حبان من حديث ابن عمرء وفي الباب عن أم سلمة مرفوعًا: من حلف علي يمين 
فرأى خیراً منها فليكفر عن یمینه» ثم ليفعل» وفيه قصة. أخرجه الطبراني. (انظر 
تلخيص الحبیر ۱۷۰/4). 

البحر المحيط ۲۳۳/۱. 

:۱۲٦/١ الابهاج‎ 


"هو علي بن سعيد السرقسطي المتوفى ۹۳٦ھ‏ 


البحر المحيط ۱/ ۲۳۲. 


سس -_ 





واجبّاء إلى التحريم بمجرّد نسخه ولا دلیل علیه'''. 
المذهب الرابع: إذا نسخ الوجوب يبقى الندب. قال الزركشي 
(ت٤۷۹ه)‏ حكاه الطرطوشي (ت077ه”' في المعتمد وقال: 


إن مذهب مالك یدل علیه» كما حكاه محمد بن خويز منداد 


(ت ۳۹۰ھ) كذلك. فإن صيام عاشوراء لما نسخ بقي صيامه 
مستحبّاء مستحباء ولما نسخ فرض قيام الیل بالصلوات الخمس ؛ بقي 
القیام مستحبا ۰ وكذلك الضيافة كانت واجبة في أول الإسلام» 
ثم نسخ کل حق كان في المال بالزكاة» وبقي ذلك كله 
مستحبّاء فيجوز على هذا الأصل أن یحتح بالآثار المنسوخة 
على الاستحباب ۳. 
وقال الطرطوشي (ت٥٢٦٦٥ھ)‏ وصار إليه بعض الشافعية. وقال: 
اث إن هذا يرد قول الغزالي (ت۵۰9ه) في المستصفی؛ 
بن القشيري (ت۳44ه) في آصوله. إنه لم يصر إلى الندب 
050 
المذهب الخامس: إذا نسخ الوجوب فان الحكم هو التوقف 
فلا يحكم بندب» ولا إباحة إلا بدليل. 


وبالنظر في هذه المذاهب نجدها لا تخرج عن اتجاهين : 


الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للبيانوي ص ۱۵۲. 
هو علي بن صالح المتوفى سننه ٥٦٥٤ھ‏ 
البحر المحيط ۱/ ۲۳۲. 
المصدر السابق ۱/ ۲۳۳. 
البحر المحيط ۲۳۳/۱. 


بسانت 


الأول: اذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي إنه لا حرج في فعله 
ولا في ترکه. 
والثانی: أنه إذا نسخ الوجوب لم يبق الجواز» وعن هذا الاتجاه 
تفرعت مذاهب عدة. 
۱- آما الاتجاه الأول فاستدل بأن الدلیل الذي دل على وجوب 
الفعل قد دل على آمرین : 
أحدهما: عدم الحرج في الفعل. 
وثانيهما: الحرج في الترك. 
والدلیل الذي نسخ الوجوب لم یتعزض لعده الحرج في الفعل» 
وإنما تعرض لنسخ الوجوب المتحقق برفع الحرج في الترك. فبقى 
الوجوب بعد النسخ دالاً على عدم الحرج في الفعل. والناسخ لما 
رفع الحرج في الترك لزم من ذلك ثبوت نقيضه» وهو عدم الحرج في 
الترك ضرورة لأن النقيضين لا يرتفعان. 
وبذلك يكون عدم الحرج في الفعل مستفادا من دليل الوجوب. 
وعدم الحرج في الترك مستفادا من الناسخ؛ وتكون الحقيقة الباقیة 
بعد النسخء هي عدم الحرج في الفعل» مع عدم الحرج في الترك. 
ويكون الفعل صالحا للأحكام الثلاثة”". أي الندب» والإباحة 
والكراهة”". 


)١(‏ أصول الفقه لأبي النور زهير ۰۱۳۳/۱ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 
۱ ۱۱۱ ۱ 
(۲) المصدر السایق ۱۳۱/۱. 


تج 


۲- وأما الاتجاه الثاني الذاهب إلى أنه إذا نسخ الوجوب لم يبق 
الجواز» فیدخل فيه اتجاهات متعددة. منها: أنه إذا نسخ 
الوجوب یبقی الندب. ومنها إنه إذا نسخ الوجوب لم يبق 
الجواز بل یعود الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب: ومنها أنه 
إذا نسخ الوجوب رجع الأمر إلى الحظر. ولعل آهم هذه 
المذاهب هو المذهب القائل بأنه یعود إلى ما كان عليه المنسوخ 
قبل النسخ. 

وهو اختيار الإمام أبي حامد الغزالي (ت٥٥٥ھ).‏ ودلیل هذا 
المذهب إن الوجوب حقيقة مركبة من جنس؛ وهو عدم الحرج في 
الفعل» ومن فصل هو الحرج في الترك ولما كان الجنس یَقَوٌم 
بالفصل» ويوجد بوجوده» يكون الفصل علة للحصّة المعيّنة من 

الجنس» المتحققة في النوع. 

وحيث إن ذهاب العلة يفضي إلى ذهاب المعلول» يكون رفع 
الفصل رفعا للجنس. فإذا ارتفع الوجوب بارتفاع فصلهء وهو الحرج 
في التركء فقد ارتفع الجنس؛ وهو عدم الحرج في الفعل» وعلى 
ذلك لا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالا على عدم الحرج في 

الفعل؛ لعدم بقائه بعد النسخ. 
وإذا ارتفع الوجوب ولم یوجد دلیل يدل على حکم معیّن في 

الفعل یرجم الفعل إلى ما کان عليه قبل الوجوب". ٠ ٠‏ 


)١(‏ نهاية السول ۰۱۱۰/۱ ۰۱۱۱ والإبهاج ۰۱۲۸/۱ وأصول الفقه لأبي النور زهير 
مہ 


الحكم الشرعي 

و« لڪش 

وقد اعترض على هذا الدلیل بوجهین : 

الوجه الأول: عدم التسلیم بأن الفصل علة للجنس, أو أن 
الجنس يتقوّم بالفصل» بل هما أي الفصل والجنس معلولان لعلة 
واحدة» وتقریر ذلك في کتب أهل الکلام"*. وعلی فرض التسلیم 
بذلك فان هذا یکون في غير الأحكام الشرعية آما الاحکام الشرعية 
فلا يصح أن یکون أحدها علّة للآخرء لأنها قديمة. 

وعلى فرض التسليم بأن الفصل علّة للحصة المعينة من الجنسء 
لکن لا يُسَلْمِ أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس مطلفًاء 
بل نقول إن رفع الفصل يستلزم رفع الجنس إذا لم يكن للجنس إلا 
فصل واحدء أما إذا كان للجنس فصول متعدّدة يتحقق بكل منها نوع 
خاص من أنواع الجنس؛ فان رفع فصل معيّن منها لا يستلزم رفع 
الجنس» بل يبقى الجنس لبقاء فصول أخر غير الفصل الذي ارتفع. 

والمسألة التى معنا هى من قبيل الجنس ذي الفصول المتعددة: 
فإذا نسخ فصل منها لم يَعْن ذلك نسخ الفصول الأخر. فالفصل الذي 
نسخ أو رُفع هو الحرج في التركء وهو يحقّق مع الجنس الذي هو 
عدم الحرج في الفعل نوعا خاصًا هو الوجوب» فإذا رفع الفصل وهو 
الحرج في الترك فقد حل محله فصل آخر يقتضي نقيض الفصل 
الأولء وهو عدم الحرج في الترك» وهذا الفصل الأخير يحقّق مع 
الجنس؛ وهو عدم الحرج في الفعل» حقيقة أخرى غير الحقيقة 
المنسوخة» هي عدم الحرج في الفعل» مع عدم الحرج في الترك 


(۱) نهاية السول ۰۱۱۱/۱ 


wm ہس‎ 


وهى حقیقة شاملة للندب والإباحة والكراهة. 


فالقول بأن الجنس قد ارتفع بارتفاع الفصل غير صحيح؛ لأن 
الجنس لا يزال باقيا لوجود علة أخرى هي الفصل الثاني» وهو عدم 
الحرج في الترك”'". 

وقبل أن نذكر ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة من 
الفروع. ننبه إلى أن الأصفهاني رت ٦٥٦ھ)‏ والزركشي رت ۷۹ھ) 
نفلاً عن ابن التلمساني (ت٤٤٦ھ)''ء‏ أن أكثرهم یجعل الخلاف 
لفظیّا» لأنهما لم یتواردا علی محل واحد. فالغزالي ر(رته8:١6ه).‏ 
يعنى بالجواز الذي لا يبقى» بعد الوجوب. التخيير. ولا شك أنه 
ليس جزءً! للواجب» بل هو قسيمه ومقابله» والأحكام الشرعية متباينة 
فيما بینها ومن قال ببقاء الجواز آراد به رفع الحرجء ولا شك أنه 
جزء من الواجب» فلا خلاف بينهماء على الحقيقة"". لكنّ 
الأصفهانى (ت۱۵۳ه). رذ على ذلك» وقال إن من قال ببقاء الجواز 
كفخر الدين الرازی (ت1۰1ه) آراد به التخيير بين الفعل والترك: 
وهذا غير رفع الحرج عن الفعل الثابت بحکم البراءة الأصلية. وبه 


نتبین أن الخلاف معنوي» وأن ما قاله ابن التلمسانی (ت545ه) ليس 
„ )0( 
بحقن | . 





)١(‏ أصول الفقه لأبي النور زهير ۰۱۳۵/۱ وقد أخذنا منه بعض عباراته لكونها عبرت 
عن المسألة بوضوح وسهولة. ۱ 

(۲) هو شرف الدین عبدالله بن محمد المتوفی سنة 166 ه. 

(۳) الکاشف عن المحصول للاصهناني ۰۵۸۹/۳ والبحر المحیط ۰۲۳/۱ 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

.۲۳۶/۱ البحر المحیط‎ )٥( 


6ات 


ومن المعلوم أن الغزالي (ت۵۰۵ه) ینازع في أصل بقاء الجواز 
ویقول إن الحال تعود إلى ما كانت عليه قبل الوجوب من تحریم أو 
ندب أو إباحة'!". فالخلاف بینهما معنوي» يؤيد ذلك الفروع 
المختلف فی آحکامها بناء على الاختلاف في هذه المسألة» التي 

يعبّر عنها الفقهاء بقولهم (إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم)'''؟ 
وفیما يأتي نذکر بعض الفروع الفقهية المبنية والمخرّجة على 

الخلاف في هذه المسألة: 

-١‏ لو أن شخصًا آحرم لصلاة الظهرء قبل دخول وقتهاء فد 
صلاته لا تنعقد فرضًا؛ لوجود المنافي للفرض» وهو عدم 
دخول الوقت. ولکن إذا بطل الخصوصء هناء وهو الفرض» 
فهل تنعقد نفلاً أو ولا تنعقد؟ فعلى رأي الغزالي (ت۵۰۵ه) 
لا تنعقد لا نفلاً ولا فرضًا؛ لأن الخصوص لما بطل بطل 
العموم وهو مطلق الصلاة» وعلى رأي من يقول إن الخصوص 
إذا بطل لا يبطل العموم تنعقد الصلاة نفلا” ". 

۲- إذا أحال المشتري البائع بالشمن على رجل؛ ثم وجد بالمبيع 
عيبًا فردّه» فالأصح أن الحوالة تبطل» ولكن هل يجوز للبائع 
أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري باعتبار أن الحوالة اقتضت 
الإذن بالقبض» أو لا يجوز له ذلك باعتبار أن الاذن بالقبض قد 

.٠١١ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق. ۱ 


(۳) نهاية السول ۰۱۱۱/۱ وأصول الفقه لأبي النور زهير ۰۱۳/۱ وتقسيمات الواجب 
ص ۰۲۲۹ ۰۲۷۰ وانظر اعتراض المؤلف على التمثيل للقاعدة. 


جات 
زال بزوال الحوالة؟ في ذلك ما تقدّم من الخلاف'''. 

۴- قال الماوردي (ت٤٥٤٥٦ھ):‏ إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن 
في التصرّفء ولم يجز لواحد من الشريكين التصرف في جميع 
المالء وينقدح لك أن تحكم بجريان الخلاف في الوكالة”". 

-٤‏ إذا شرط المتبايعان الخيار لشخص ثالث» وقلنا ببطلان دلك 
فهل يكون الخيار لهما لكونهما شرطا مطلق الخيارء فإذا بطل 
الخيار للثالث يبقى الخيار لهما؟ يتجه في ذلك بناء هذه 
المسألة» على القاعدة التي معنا" ". ۱ 
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.۱۳۷/۱ الابهاج ۱ ونهاية السول ۱۱۱/۱ء وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١( 
.۱۲۹/۱ الابهاج‎ )0( 
المصدر السابق.‎ . )۳( 
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المبحث الثانى 


المندوب 


هو التمطهيد: وفيه ثلاثة فروع: 
- الفسع الأول: تعريف المندوب لفة واصطلاگا. 
- الفرع الثاني: صيغ الندب وما بينها من علاقة. 
- الفرع الشالسث: الأساليب الدالة على الندب. 
۰ الم طلب الاول: هل المندوب مأمور به؟ ' " 
٭ المطلب الثانى: هل يعتبرالمندوب من أحكام 
<< التکلیف. ۱ 
٭ المطلق الشالث: متی یلزم المندوب. 
٭ المطلب الرابع: المندوب واجب بالکل. 
٭ الم‌طلب الخامس: تقسیم المندوب إلى مندوب عین 
ومندوب كفاية. 


٭ المطلب السادس: أحكام متفزقة للمندوب. 


بے 
کے 


تح یں ۳ 
ج تی 
کس جن (هروصمی 


۱۸۷۲۷۸۷ ۸۷ 
۲3۲۰۷۰۲۲ 2 ۱۸ک ۱ ۲ ۔ 


ہے 





جر 9ے لی ںی 
EBA‏ 
الحكم الشر عي CW‏ 
٦3‏ ۱ ۳ 
9 3 8 


ويه تلانہ فروع : 
الفرع الاڈل: تعريف المندوب ٹہ لغةً واصطلاگا. 

المندوب في اللغة اسم مفعول من التذب. أي الذعاء» تقول 
ندبته إلى الأمر من باب قل دعوته. والفاعل نادبٌ» والمفعول 
مندوب» والأمر مندوب الیه(. قال قريظ بن أنيف العنبري 0 

ومنه قوله وأ : «انتدب الله لمن يخرج فى سبيله) أي أجاب له 
طلب مغفرة ذنوبه"*. والاسم الندبة» مثل غَرْفَة ومنه المندوب في 
الشرعء والأصل المندوب إليه. ولكن حذفت الصلة منه لفهم 
الہمعنی'ء أو توسّعًا"''. ويذكر ابن فارس (ت۳۹۰ھ) أن مادة 


)۱( المصباح المنير. 

)۲( هو قريظ , بن أنيف العنبري التميمي من شعراء الجاهلية روی معمر بن المثنی جزءاً 
عنه خحلاصته أن بعض بني شيبان أغاروا عليه؛ وأخذوا منه ثلاثين بعيرا له وخذله 
فرمه فاستنجد ببني مازن فهبوا لنجدته وأغاروا على بنى بي شیبان؛ ونهبوا مائة 
بعیر» ودفعوها إليه. فقال الابیات المشهورة التي آولها : 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل بن شیبانا 

(۳) الاحکام ۰۱۱۹/۱ وشرح الکوکب المنیر /١‏ 40۲. 

)٤(‏ شرح الکوکب المنیر ۰۲/۱ والحديث صحیح رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 

)٥(‏ المصباح المنیر. 

. ۱/۱ نهاية السول‎ )٦( 


نت 


الکلمت أي النون والدال والباء لاٹ کلمات : 





آحدها : الاثر. 


والثالئة : تدل على خمة فی شىء . 
ويبدو أن المعنى الثالث هو الأقرب إلى الاستعمالات الشرعية؛ 


لأن الفقهاء يقولون إن الندب ما ليس بفرض» وهذا يعود إلى أن 
الحال فيه خفيفة. 


وأما في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة» منها : 

هو الفعل الذي يكون طلبه راجِحًا على تركه في نظر الشارع 
ويكون تركه جائا". 
ما یثاب على فعله ولا عاقب على تر 
وقال أبو الوليد الباجی (ت٤۷٤ه):‏ هو المأمور به الذي فى فعله 
ثواب» وليس في تركه عقاب» من حيث هو ترك له على وجه ما 
وقیل : أنه ما فعله خير من ترکه.(* 


معجم مقاییس اللغة .٦١٤ /٥‏ 

التعریفات ص ۷ ۲. 

الورقات بالشرح الكبير ۰۲۱۰/۱ وروضة الناظر ص ۲۵ (تحقيق السعید) 
والحدود الأنيقة ص .٦‏ 

الحدود في الاصول ص 668. 

الإحكام ۰۱۱۹/۱ ونهاية السرل ۱ والبحر المحيط ۰۸۶/۱ وإرشاد الفحول 
ص ۶ ۲. 


الحكم الشرعي CD‏ 





(۳( 


(۷) 


وزيّفه الآمدي (ت١77ه)‏ بقوله: ويبطل بالأكل قبل ورود 
الشرعء فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة. واستبقاء المهجة 
ولیس مندوبا"". 


۱ : ہے )۲( 

وزيّفه الآمدي (ت١٦٣٥ھ)ء‏ آیضا بأنه يبطل بأفعال الله تعالى 
فإنها كذلك وليست مندوبة”". 
مأ آثیب فاعله ولو قولاء وعمل قلب» ولم یعاقب تأركه 

زری ۲۶۱ 
ما یکون فعله راجحا في نظر الشرع"*. وورد هذا عند آخرین 
بعبارة: ما يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع ‏ ویکون 
وقال ابن قدامة (ت١57ه):‏ هو مأمور لا يلحق بتركه ذمَّء من 
حيث تركهء من غير حاجة إلى بدل”". 
وقال فخر الدين الرازي (ت٦٭٥ھ):‏ هو الذي يكون فعله 
المرجع السابق. 
الإحكام ۱ ونهاية السول 5/١‏ . والبحر المحيط ۸ cA‏ وإرشاد الفحول 
ص 4 ۲. 
شرح الکوکب المنیر ۰۰۹/۱ 4۰۷. 


ارشاد الفحول ص ۶ ۲. 
نهاية الوصول 1۲/۲ 
روضة الناظر ص ۳۵ (تحقیق ۵. السعید). 


--(م۸ی) الحكم الشرعي 


راجحا على تركه في نظر الشرع ویکون تركه جائرًا"''. وبهذا 

أخذت طائفة من العلماء. منهم الصفي الهندي (ت16لاه) لكنه 

أضاف إلى التعريف قيد (مطلمّا)"*. وشرح الصفي الهندي هذا 

التعريف وبين محترزاته ) كما يلى : 

فبالقيد الأول خرج المحظور والمكروه والمباح. 

وبالقيد الثاني» أي في نظر الشرع» خرج الأكل قبل ورود 

الشرع وما يجري مجرا ممأ يتعلق به لذة. أو غرض غير 

شرعي. فان وان كان ترجح فعله على ترکه» ولكن لما لم يكن 

ذلك الترجيح قبل الشرع لا جرم لا يسمى مندوبا. 

وبالقيد الثالث الواجب المخير والموسّع؛ فإنه وان ترجح فعل 

الواجب الموسّع في آول الوقت على فعله في آخره. بالنسبة إلى 

مقاصد الشرع» ولكن لما لم يكن ذلك الترك جائرًا مطلقاء بل 

إما بشرط الإتيان بالبدل» أو إلى غاية معينة» لا جرم لا يسمى 
7 7 ۶ے 7 (Ts‏ 

۰- واختار الأمدي (ت١57ه)‏ تعريفه بأنه : 
المطلوب فعله شرعًاء من غير ذمٌ على تركه مطلقّا وبين 


(۲( نهاية الوصول ۲/ ۸۵ 
(۳) المصدر السابق ۰1۳۰/۲ .٦٦٦‏ 





لحك اش @- 


محترزات تعریفه بقو له : (المطلوب فعله) احتراز عن الحرام والمكروه 
ع وغيره من اکا الثابتة بيخطاب وضع والاخبار. 
وود" 

وعلی كثرة هذه التعریفات. فانها لم تلتزم بشروط التعریف أو 
الحدء لأنهاء كما ذکرنا فى تعریف الواجب» عرفت المندوب ببیان 
آحکامه من الثواب على فعله» وعدم العقاب على ترکه. وان هذا غير 
مقبول عند المنطقیین» لأن الاحکام لا يجوز دخولها في الحد. 

وربما كان تعریف السید الشریف الجرجانی (ت٦۸۱ھ)‏ هو أقرب 
التعریفات إلى فنية التعریف. إذ عرف المندوب بأنه الفعل الذي یکون 
طلبه راجخا على ترکه في نظر الشارع. ولکنه زاد عليه شیئا من 
آحکامه وهو قوله: (ويكون تركه جائرًا) ويبدو أن تعریف الشیخ 
محمد الخضري (ت ۵ ۱۳ ه) تال وهو : إل المندوت : ما طلب 
الشارع فعله طلبا غير حتم'''. هو الأقرب إلى ما يطلب في 

وقوله : (طلاً غير حت أخرج الواجب. 


(۱) الإحكام ۱۱۹/۱. 
(۲) أصول الفقه للخضري ص 48. 


سس (۸ی) الحكم الشرعي 


تاركه لا يدم ولا يعاقب. 

ویغرف أن المأمور به مندوب مما يحفٌ بصيغة الطلب من 
القرائن الدالة على إرادة الندب» لا الإلزام. سواء كانت هذه القرينة 
نصا أو غير ذلك مما يمهم من السياق وغیره"". 
الفرع الثانى: صيغ الندب وما بينها من علافة: 

وردت عن العلماء صيغ متعددة للتعبير عن المندوب؛ منها أنه : 
مرغب فيه ) ومستحب ) وتفل وتطوع واحسان» وسنة. وقیل إنه لا 
يقال سنة إلا فيما یداوم عليه» كالوتر ورواتب الفرائض'''. 

وظاهر كلامهم إنها من الألفاظ المترادفة"» ونقل عن أبي 
إسحاق الشيرازي (ت٤٦٤۷٦ھ)‏ أن هذه الکلمات ألقاب لا أصل لها 
ولا تَعْرّف في الشرع ولا يجور أن يقال إلا فرض وسنة لا غر . 
لكن الواقع أن الفقهاء استعملوا تلك الكلمات. ولكن لا يبدو أنها 
متساوية في معانیھاء عندهم» ومن الاراء التي ذكرت في ذلك : 

آحدها ؛ ما يعظم أجره فيسمى سنة. 

والثانی : ما يقل آجره فیسمی نافلة. 
)١(‏ الوجیز في آصول الفقه للدکتور عبدالکريم زیدان ص ۰۳۱ 
(؟) المحصول ۰۲۰/۱ ۰۲۱ ونهاية الوصول ۰۱۳۹/۲ والابهاج ۱/ ۰۵۷ ونهاية السول 

1 والبحر المحیط ۰۲۸۶/۱ وارشاد الفحول ص ۲. 


(۳) جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني /١‏ ۸۷. 
(5) البحر المحیط ۰۲۸۵/۱ وشرح الکوکب المنیر ۰10۳/۱ ۰. 





سا دی۔۔ 


والثالث : ما یتوسط بين الأمرين المتقذمین فیسمی فضيلة 
ورغیبة"". وعلی هذا یکون المندوب أعمٌّ هذه الکلمات» 
فبینه وبين السنة عموم وخصوص مطلق؛ فكل سنهة 
مندوب» ولیس کل مندوب سنة. وكذلك الامر بالنسبة إلى 
النافلة والفضيلة والرغبة. 
انیا : إن لفظ السنة أعم من المندوب» فهو يتناول الواجب كما 
يتناول المندوب» أي إنه يتناول كل ما غلم أو ظَنّ ندبيته أو 
وجوبه» بقوله أو فعله ولا وكذلك يقال: الختان من الستت 
ولا يراد به أنه غير واجب. وکذلك يقال : 
(النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني»""*. ولیس 
المراد من النکاح المندوب وحده. بل یشمل ذلك النکاح 
الواجب؛ أو المطلق أي القدر المشترك بين الواجب 
والمندون(۳ 
تالغا : إن لفظ السنة آأخص من النفل والمندوب. إذ هو كل ما داوم ا 
على فعله من المندوبات أو حرص على فعله غير مرّة؛ لانها 
مأخوذة من السئن» وهی الطريقة» ولا يقال لما فعل مرّة واحدة 
أنه طريقة لفاعلهء بل لا يقال ذلك إلا إذا وقع مكرّرًا0©). 


.٦٠٤ ء٥٦٥٤‎ /١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) روى ابن ماجه عن عائشة وا أن النبي یل قال: النکاح سنتي؛ فمن لم يعمل 
بسنتي فليس منيء انظر: تلخیص الحبير .١١5/١‏ 

(۳) نهاية الوصول 1۳۸/۲. 

)٤(‏ المصدر السابق. 





- رک الحكم الشرعي 


رابعا: ان هذه الكلمات بينها اختلاف؛ وقد نقل عن القاضی حسین 


-١ 


-۲ 


۳ 


(ت 1۲ عه) التفریق بینها على الوجه الاتي : 
الستنة: ما واظب عليه النبي تج والمستحب ما فعله مرّة أو 
مرتین. 
وعند المالكية أن النافلة أقل رتبة من السنة» فالسنة ما واظب 
عليه النبي بي والنافلة ليست كذلك”''. 
إن التطوّع ما لم يرد بخصوصه نقل» یفعله الانسان ابتداء 
بخلاف النوافل والسنن مما ورد النص بشأنها '". 


خامسًا: ان السنة المطلقةء كما لو قال الراوی : من السنة كذاء 


-١ 
- 


فإنها : 
تتناول سنة النبی ول خاصة» عند الإمام الشافعی (ت5 ١٠ه).‏ 
وعند الحنفية تتناول سنة النبي وق وسنة غير النبي على أساس 
أن السلف كانوا يقولون سنة العمريت”". 


أ- سنة الهدي. وتركها يوجب إساءة وكراهية. كصلاة 
الجماعت والأذان والإقامة وما شابهها. 

ب- سنة الزوائد: وتركها لا يوجب إساءة ولا كراهية كسئن 
النبي ی في لباسه وقيامه وقعوده. 


الإبهاج ۱/ ۵۷. 
المصدر السابق؛ والبحر المحيط 7/۱ :۸ 





نت @- 


وآما النفل فهوء عندهم» دون سنن الزوائد") 
سادسّا: ویری بعض العلماء أن التفل والتطوّع لفظان مترادفان؛ وهما 
ما عدا الفرائض وأن السنة» والمستحسن ونحو ذلك من 
الألفاظ الأخر فهي آنواع لها( 
سابعًا: إن السنة هي ما ترتبت على الفرائض کالرواتب. وآما النفل 
والندب فهما ما زاد على ذلك. وقد ذکر ذلك آبو اسحاق 
الشيرازي (ت٤۷٦ھ)‏ في اللمع”". لکنه قال انه لا يصح. 
لان کل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنةء سواء كان راتبّا 
أو غير راتب» فلا عبرة بهذا الفرق"*. 
ثامئا: ويرى المالكية أن ما ارتفعت رتبته في الأمرء وبالغ الشارع في 
التحضيض عليه يسمى سنةء وما كان في أول المراتب يسمى 
تطوعا وال وما توسّط بينها يسمى فضيلة ومرغبًا فيه”". 
تلك هي أهم الأقوال في بيان معاني الكلمات التي ذكر بعضهم 
أنها مترادفت وبعضهم الآخر أنها ليست كذلك» وفرّق بينهاء ولكن 
الظاهر أن ما ذكروه من تعريفات وفروق إنما هي اجتهادات لا تستند 
إلى أدلة قوية تحسم الكلام في ذلك. 


.۲٦٢ /۲ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .۲۸٢/۱‏ 

(۳) اللمع ص ۱۳ (طبعة صبيح) والبحر المحيط ۱/ ۲۸۵. 
)٤(‏ المصدران السابقان. 

() البحر المحيط في الموضع السابق. 


الحكم الشرعي 

و 0 لحكواشرعي 

الفرع الثالث: الأساليب الدالة على الندب. 
للندب أساليب متعددة منها : 

۱- الأمر بطرقه المختلفة؛ لأن الندب طلب فيكون الأمر فى مقذمة 
أساليبه» ونظراً لأن الجمھور من العلماء حملوا الأمر المجدد 
عن القرينة على الوجوب فإنه ينبغي لحمل الأمر على الندب أن 
نبحث عن القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب؛ غير 
أنه لا توجد قواعد محدّدة في هذا الشأن» ولهذا فان الاعتماد 
في ذلك على سياقات الکلام وتتبع القرائن الصارفة عن 
الوجوب إلى الندب؛ سواء كانت منصوصة. أو غير منصوصة 
ولتوضیح ذلك نذكر فيما يأتي نماذج لهذه القرائن. 

أ- فمن القرائن المنصوصة أن الله تعالی في آیة المداينة طلب 
كتابة الدين بقوله تعالى : لتا ڪ يو [البَقترّة: ]۲۸٢‏ وظاهر 
الأمر للوجوب؛ لكنه تعالى قال؛ بعد ذلك فئِن اس 
سکم بعضا قلود ۹1 آوشمن آم تهچ [المَقَرَة: ۲۸۳]. وهذه 
قرينة على أنه لم یرد بالكتابة الوجوب. وإنما هي آمر 
مرغب فيه ومندوب إليه. 

ب- ومن القرائن غير المنصوص علیها؛ قوله سی ل بوهم 

إن علعتم فہم کر کچ [النثور: ۰۲۲۳ ووجه ذلك أن القواع 
الشرعية العامة في الملكية تدل على أن المالك حر في 
تصرفه فى ملکه. لا سلطان لأحد عليه إلا السلطان 
العام فطلب المكاتبة منه محمول على الندب في ذلك"'". 


.۱۷۹ مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۹۳ء والحکم التكليفي للبيانوني ص ۱۷۸ء‎ )١( 





حت -_ 


-٦ 


(١) 


(۲) 


(۳( 


(٤) 


ومن أساليب الندب غير الامر ما يأتي : ۱ ۱ 

أ التصريح بالندب» أو السنة أو الطاعة؛ أو غير ذلك من 
الألفاظ المفيدة بظاهرها للندب. ومن ذلك : قوله للا فى 
قيام رمضان «سننت لكم قيامه» وقوله في غسل الجمعة 
امن توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل۸'''. 

ب- استخدام صيغ الترغيب المختلفة. مثل (حبذا)ء كقوله پا 
(حہذا المتخللون من آمتي في الوضوء والطعام؛'' أو 
(نِعْمَ)ء كقوله تعالى: إن تبدوا الصدَكتِ فَْيکا هى 
[البَقَرّة: ۰۲۲۷۱ أو (أحب)ء حو قوله ایا «حت العمل ۱ 
إلى الله الصلاة لوقتها»". ومن ذلك: (لو)ء نحو قوله كل 
لبريرة حین عتمت » وکانت زوحه لرقیق » (لو راجعیه)'' 
فإن هذا اللفظ يشعر بالرغبة في بقاء الزوجية. 


رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة من حديث الحسن عن سمرة. وقال 
الترمذي : حديث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي َيه مرسلا. 
انظر : تلخيص الحبير ۰۷۲.. 

حديث حسن رواه أحمد عن أبى أيوب. 

حديث صحيح رواه مسلم والبخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن عبدالله بن 
روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة» ورواه أكثر من واحدء منهم البخاري في كتاب 
الطلاق باب شفاعة النبي ی في زوج بریرة » ومسلم في کتاب العتاق باب انما 
الولاء لمن أعتق› ورواه آخرون. 


م سا 
المطلب الأول 


هل المندوب مأمور به حقيقة أولا؟ 





اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» وقبل بیان هذين 
القولين نذكر أن الکلام» هنا هو في صيغة (أء م۰ ر) لا في صيغة 
(افعل) أي صيغة فعل الأمر. وفيما يأتي بیان هذين القولين : 

۱- القول الأول: إن المندوب مأمور به حقيقة» أي إن مادة ( 
م» ر) تدل على الواجب والمندوب حقيقة» بخلاف صيغة فعل الأمر 
(افعل) وما جرى مجراهاء فإنها مختصة بالوجوب''ء وإلى ذلك 
ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى (ت۳٠٤ه)"»‏ وهو مذهب أحمد 
رت ۱ والشافعى (ت4١٠ها)ء‏ وأكثر آصحابه ما( وأبو 
هاشم (ت۳۲۱ھ)ء وآخرون من المعتزلة. واختاره أبو حامد الغزالي 
(ت ۱6۵۵۰۵ ۱ 

۲- القول الثانى: ان المندوب لیس مأموراً به» على وجه 
الحقيقة» بل على وجه المجاز. والی ذلك ذهب کثیر من الأصوليين 
والفتهاء» منهم الکرخی (ت۳۰ه) وآبو بكر الرازي الجصّاص 
(ت ۳۷۰ه) من الحنفية وآبو الخطاب (ت۵۱۰ه) وعبدالرحمن 


.۲۸۷/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) الاحکام ۰۱۲۰/۱ 

.5٠8 7/۱ شرح الکوکب المنیر‎ )٣( 

.۱۳۹/۲ المستصفى ۰۷۹/۱ ونهاية الوصول‎ )٤( 


چس .می ري- 


الحلواني (ت٥٤٥ھ)‏ من الحنابلة''ء واختاره الشيخ أبو حامدء وآبو 
إسحاق» وأبو بكر الشاشي؛ والكيا الهراسي من الشافعية واستحسنه 
ابن برهان”"'. 
وصورة المسألة ما إذا ورد لفظ الأمر؛ كقولنا آمر الله أو إن 
الله يأمركم ودل الدليل على أن المراد به الندب» فان ذلك لا يجعله 
مجارًا وفق القول الأول» لأن حمل لفظ الأمر وما اشتق منه على 
الندب» يكون حملاً للفظ على بعض ما يتناوله» وإخراج للبعض 
الآخرء فكان حقيقة كلفظ العموم إذا خص في بعض ما يتناوله” ". 
ووفق القول الثانى يكون استعمال الأمر فى الندب مجارًاء لا 
حقيقة. وفیما يأتي نورد أدلة الطرفین : ۱ 
-١‏ أدلة القول الأول: استدل الذاهب إلى أن المندوب مأمور به 
بطائفة من الأدلة» منها : 
أ- إن المندوب يسمى طاعة لما فيه من امتثال الأمرء ولهذا 
يقال: فلان مطاع الأمرء ومنه قول الشاعر: 
ولو كنت ذا آمر مطاع لما بدا 2١‏ توان من المأمور في كل آمرکاگ. 
ورد بعدم التسليم بأن الطاعة فعل المأمور به وحدهء بل هو 
وفعل المندوب إليهء أيضًا””". 
)١(‏ نهاية الوصول ۰20/۲ وشرح الكوكب المئیر .5*5/١‏ 
(۲) البحر المحيط .185/١‏ 
)٣(‏ المصدر السابق. 


(۵) مسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ 


ره کش 


ب- شاع عند العلماء إن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر 
ندب» وكل شيء قسّم أقسامًا فان اسم ذلك الشيء صادق 
على كل واحد من تلك الأقسام» فيصدق على هذا أن 
المندوب مأمور به . 
ورد بأنهم فسموه إلى آمر تهديد وأمر إباحة فيلزم على ما 
ذكروه أن يكون المباح والمهدّد به مأمورين. ولم يذهب 
إلى ذلك أحد”". 

ج- إن المندوب يدخل في حد الأمرء فيكون مأموراً به ". 

۲- أدلة القول الثانی : واستدل آصحاب القول الثاني الذاهبون إلى 
أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة» وإنما هو مأمور به على 
وجه المجازء بطائفة من الأدلةء منها: 

أ- قوله يَكلِِ: «لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة»” "0 وقوله وَل لبريرة» وقد عتقت تحت عبد. لو 
راجعته» فقالت: بأمرك يا رسول الله فقال: لاء وإنما 
أنا شافع»"۳. ووجه الدلالة من الحديثين أنه لا نفی الأمر 
في الصورتين» مع أن الفعل فيهما مندوب؛ فدل ذلك 
على أن المندوب ليس مأمورًا به. 


(۱) الإحكام ۰۱۲۰/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۳۵۶/۱ 

(۲) فواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ 

(۳) الحکم الشرعي التكليفي للدکتور صلاح زیدان ص ۰۱۱۶ 

)٤(‏ حديث صحیح متفق عليه › روي عن آکثر من واحد من الصحابة. 
انظر : تلخیص الحبیر ۰1۲/۱ ۱۳. 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


سے ری۔ 


ورد الاستدلال بالحديث الأول بأنه قيّد عدم الأمر 
بالمشقة» والمشقة 2 تكون إلا في آمر الایجاب. إذ لا 
مشقة في أمر الندب'' 
ب- لو کان المندوب مأمورًا به لكان تاركه عاي ؛ لكن تارك 
لا يُعَدّ عاصيّاء فلا يكون المندوب مأموراً به" 
ورد ذلك بأن العصيان اسم مختص بمخالفة آمر الإيجاب» لا 
مخالفة مطلق الأمرء وينبغي أن يقال ذلك جمعًا بين الأدلة” ". 
وهذه المسألة» كما استظهر الصفى الهندي (ت۷۱۵ه) متفرّعة 
على اختلاف العلماء في المقتضى الحقيقي للأمرء فمن قال: إن 
الأمر حقيقة في الوجوب فقط فان المندوب لا یکون مأمورًا به عنده. 
ومن قال: إنه حقيقة في الندب أو في القدر المشترك بينه وبين 
الوجوب والإباحة» أو بينه وبين الوجوب؛ أو هو مشترك بينهما 
فالمندوب عندهم مأمور ہت 
والکلام في الحقيقة لیس في صيغة (افعل) وما شابههاء بل في 
أن مادة الکلمة» أي الألف والميم والراء» هل هي حقيقة في 
الوجوب فقط. أو أنها حقيقة في الوجوب والندب كليهما؟ 
وقد صخح الزركشي (ت٢۷۹ھ)‏ في البحر المحيط أن الخلاف 
في هذه المسألة معنوي وذكر أن لعدّه خلافا معنويًا طائفة من الفوائد. 





(۳۰۱۱ الإحكام‎ (١) 
.۱ الإحكام‎ )۳( 
.1۱ نهاية الوصول 02۸۲م‎ 00 


الحكم الشرعي 

9 الات 

ذكر منها: 

۱- إذا قال الراوي أمرناء أو أَمَرّنا الي بيه بكذاء فان قلنا إن لفظ 
الأمر مختص بالوجوب کان اللفظ ظاهرًا فی ذلك» حتى یقوم 
الدليل على خلاف ذلك وأما إذا قلنا إنه متردّد بين الوجوب 
والندب» فانه یکون مجملا. 

۲- وإذا دل الدليل على أنه لم برد بالامر الوجوب. فان من يرى أنه 
حقيقة في الندب» ضا فإنه يحمله على الندب من دون بحث 

عن دليل. وأما من قال إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدلیل؛ لأن 
الحمل على المجاز لا يكون إلا لقرينة هي الدليل الحامل على 
المعنى المجازی!''. 
وفي الحقّ إن الامر ورد في استعمالات الشارع متناولاً لما هو 
واجب؛ ولما هو مندوب؛ قال تحالی: إن الله مر بل 
وخسن کہ [التحل: ۰ وهذا آمر عام ید یتناول کل ما هو عدل 

وإحسانء سواء كان من الواجبات» أو المندوبات. 
وفي الحديث: «آمرنا رسول الله و بعيادة المريض» واتباع 

الجنازة» وتشمیت العاطس وابرار القسم» ونصر المظلوم واجابة 

الداعي. وافشاء السلام»"". فالمآمور به من الخصال في هذا الحدیث منه 

ما هو مندوب» ومنه ما هو واجب. ومثل هذا کثیر في لسان الشرع” ". 





(۱) البحر المحیط ۰۲۸۷/۱ ۲۸۸. 

(۲) آخرج البخاري عن البراء بن عازب وله أنه قال : آمرنا رسول الله بي بسبع : بعيادة 
المریض؛ واتباع الجنائز وتشمیت العاطس» ونصر الضعیف ‏ وعون المظلوم» 
وإفشاء السلام» وبرار القسم؛ انظر: البخاري بشرح فتح الباري ۰۱۸/۱۱ 

(۳) الحکم التكليفي للبيانوني ص ۱۸۳. 


سے دی۔۔ 





هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ 

سبق لنا أن ذكرنا أن التکلیف هو طلب ما فيه كُلفة» أي مشقة 
وعلى هذا فهل يدخل المندوب في أحكام التکلیف» ويكون فردًا من 
أفرادها؟ اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

١س‏ المذھب الأول: إنه من أحكام التكليف» واشتهرت نسبته 
إلى الاستاذ آبی إسحاق الأسفراييني (ت518ه).» ولكته لم يختص 
بذلك » إذ هو قول القاضى أبى بكر الباقلانى (ت٤٤٣ھ)‏ وابن عقيل 
رت ۱۳ ۵ ه) ‏ وابن قدامة المقدسی (ت ۰ ۱۲ ه) والطوفى رت5الام), 
وابن قاضي الجبل (ت۷۷۱ھ) وغیرهم". 

۲- المذهب الثانی: إن الندب لیس من آحکام التکلیف. وبه قال 
آکثر العلماء؛ منهم إمام الحرمین (ت٤۷٦ھ)'''ء‏ وابن حمدان 
(ت596ه) من علماء الحنابلة"» واختاره الآمدي (ت ٦٦٦ھ)''.‏ 


(۵ 


وابن الحاجب (ت٦۷٦ھ)‏ في مختصرہ“ وغیرهم". 


.10/۱ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(۲) البرهان ۰۲۲۲/۱ ونهاية الوصول 14۳/۲ 

(۳) شرح الکوکب المنیر ۱/ .٦٥٤‏ 

.۱۲۱/۱ الاحکام‎ )٤( 

(5) مختصر المنتهی بشرح العضد ۵/۲. 

148 /۲ انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ ونهاية الوصول‎ )٦( 


29 الحكم الشرعي 


-١ 


-۳ 


استدل اصحاب المذهب الأول ہما يأتي : 


لیس معنی التکلیف طلب ما فيه كلفة ومشقة بطريق الجزم» حتى 
لا یکون المندوب مثله» بل التكليف طلب ما فيه كلفة» سواء 
كان مع المنع من النقيض» أو لا يكون مع المنع منهء وما 
يطلب على جهة الندب قد يكن آشق وأثقل من الواجب› 
فوجب أن يقال إنه من أحكام التکلیف''' 

وهذا الدليل مبني على تفسير معنى التکلیفء ولو صخ ما تلو 
لم يكن هناك خلاف. 


ان المكلّف فى المندوب بين مشقتین» مشقة العمل» و 


حرمان الثواب؛ لأنه إن رغب في الثواب الموعرة عليه وتہ وقع 
في كلفة العمل» وان تركه لأجل ما فيه في الكلفة شق عليه 
حرمان الثواب» وربما يكون هذا أشقٌ عليه من كلفة العمل بەء 
فيدعوه ذلك إلى العمل بەء فيقع المکلف في المشقةء فكان من 
التكليف”''. 

ورده الصفي الهندي (ت٥۷۱ھ)‏ بأن فيه نظرًا؛ لانه ليست تلك 
المشقة في نفس الفعل والترك” ". 

إن المطلوب على وجه الندبية قد يكون أشقٌّ من الواجب: 
فوجب القطع بأنه من التکلیف؛ بخلاف المباح» إذ ليس فيه 


.٦٠٤ /١ نهاية الوصول ”7/7 555» والفائق ۰8۲۸/۱ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 


(۲) الإحكام ۰۱۲۱/۱ ونهاية الوصول .1٤٤/١‏ 
(۳) الفائق .٦۲۸/۱‏ 


الحكم الشرعي 
طلب ؛ صلا فلا يتحمق فيه معنی التکلیف''۶. 
واستدل أصحاب المذهب الثانى الذاهب إلى نفى أن الندب من 
خطاب التكليف ہما يأتي : 





١‏ - إن التکلیف إنما يكون ہما فيه كلفة ومشقة» والمندوب لماكان 
يجوز تركه من غير حرج لا يتحقق فيه الكلفة» ولا المشقة 
والحرج”'". ۱ ظ 

-٢‏ قياس المندوب على المباح» من حيث عدم وجود الكلفة 
التكليف .فكذلك المندوب» بل المندوب أولى7". 
ورد بأن ھذا فیاس مع الفارق ؛ لآن المباح ليس فيه طلب 

أصلا : فلا يتحقق فيه معنى التکلیف». بخلاف المندوبن. 
والخلاف في هذه المسألة لفظي» مبني على تفسير معنى 

التکلیف؛ فكل واحد من المذهبين بنى رأيه على تفسير للتکلیف» غير 

تفسير المذهب الآخر. ۱ 
وليس لهذا الخلاف ثمرة عملية مترتبه عليه» فالخوض في هذه 


(۱) نهاية الوصول ؟”/ 555. 

(۲) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ والحكم الشرعي التكليفي للدكتور 
صلاح زیدان ص ۸. 

(۳) الاحکام ۱۲۱/۱. 

.144/۲ نهاية الوصول‎ )٤( 





۱ الحكم الشرعي 
المسألة نوع من الرياضة العقلیةء والترف الفكري» وهو جهد ضائع 
فيما لا جدوى فيه» وقد اضطررنا لعرض هذه المسألة لئلا نخلي 
الموضوع مما بحثه وتعرّض إليه الأصوليون. 


سح ری 





المطلب الثالث 


المندوب» أو هل يلزم المندوب بالشروع آولا؟ وعبر عنها بعضص 
العلماء المعاصرين بمسألة هل يمكن تحوّل المندوب إلى واجب"". 
وهو عنوان أعم من المسألة التي نحن بصددها؛ لان المندوب بالجزء 
العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

-١‏ القول الأول: ان المندوب یلزم بالشروع. وهو قول الإمام 
مالك (رت۱۷۹ه) وأبى حنيفة (ت ۱۵۰۱ه). 

؟- القول الثاني: إن المندوب لا يلزم بالشروع» بل إن من شرع 
به مخیر بين إتمامه وقطعه وهو مذهب الشافعية والحنابلة ویستثنی 
من ذلك الحجء لكن نوجد عن الإمام أحمد (ت ٢٢۲ھ)‏ يتنه روايات 
فرّق فيها بین أنواع العبادات» ففي رواية عنه أنه يلزم إتمام صوم 
التطوع ولزوم القضاء إن أفطرء وفي رواية أخرى أنه يلزم إتمام 
الصلاة بالشروع فيهاء دون الصوم؛ لانها ذات احرام وإهلال 
کالحج. وأما ما عدا ذلك فلا یلزم إتمامه بالشروء'''. 

وقد استدل لكل قول بطائفة من الأادلق نذکر بعضها فيما يأتي : 


.۱۸۷ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للبيانوني ص‎ )١( 
۰۱۱-4۰۷ /۱ شرح الكوكب المنير‎ )۲( 


۱ الحکم الشرعي‎ CW 


أولاً: استّدل للقول الأول الذاهب إلى أن المندوب» أو النفل 


يلزم بالشروع بأدلة منها : 


-١ 


۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
(£) 


(0) 


إن من ترك إتمام ما شرع به يُعَدَ مبطلاً له» فلا يجوز ذلك؛ 
لقوله تعالی وا بوا عملكر کہ [محَمّد : rer‏ 

واعترض على ذلك بأمور : 

منها : إن النهي يحمل على التنزیهء جمعًا بين الادلة۳. وان 
المراد به لا تبطلوها بالریاء» كما هو توجه أهل السنة؛ أو لا 
تبطلوها بالكبائر» كما هو توجه المعتزلة”". ويمكن أن يجاب 
عن ذلك بأن اللفظ عام يشمل ما قالوه. ويشمل عدم جواز 
ابطال النفل إذا شرع فيه. 

إن الجزء الذي أذاه المکلف وشرع فيه صار عبادة لله تعالى 
وحمًا له» فتجب صيانته» ولا سبيل إلى ذلك إلا بلزوم الباقي 
فيما لا يحتمل التجزئة”*'. ظ 

قياس النفل الذي شرع فيه على النفل المنذور؛ فان الوفاء به 
واجب» صيانة لإيجابه عبادة الله بالقول. وإذا كان الأمر كذلك 
كان وجوب النفل بالشروع أولی*“. 


التوضيح والتلویح ۲١١/١‏ (ضبط عميرات) وأصول السرخسي ۰۱۱6/۱ .١١١‏ 
المصدران السابقان. شرح الكوكب المنیر ۸/۱. 

البحر المحيط ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰. 

أصول السرخسي ۰۱۱۵/۱ ١٦۱۱ء‏ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۱۹۱/۱ 
والتوضيح والتلويح ۲۱۱/۱. 

فواتح الرحموت .١١5/١‏ 





ہہت 


-٤‏ قياس المندوب على الحج؛ بل قالوا بأن الاستدلال بدلالة 
النص» أي مفهوم الموافقة» على وجوب الإتمام في الحج 
ا ة متتحقق. قال الأنصاري (نبغ شي حدوه ۰ ) في 
تح الرحموت: إن هذا أجود ما استدل به في هذا المقام 
ت7 على ذلك بأمور, ملها : 
آ- إن الموجب في الحج والعمرة أنه يجب الإتمام في فاسدھماء 
- ولا تظهر ملاءمة بين هذه العلة» ووجوب القضاء!''. 

ب- ان الإتمام في الحج على خلاف القیاس؛ وما كان كذلك 
لا يقاس عليه. وأجيب عن ذلك بعدم التسلیم؛ فإننا نفهم 
المناط» وأن العيادة الناقصة يجب اتمامها سواء كانت 
ا أو عمرة أو صوماء أو صلاة. وأما العبادة التى 
بعضها عبادة كالا متكاف؛ ففی ظاهر الرواية ا يجبا 

۱ إتمامها ؛ لأنها غير ناقصة”"ا 

۵- حدیث الأعرابى الذي سال النبی يي بقوله: (هل علي غیرها؟ 
قال : لا الا أن تزع أي يلزمك التطوعء إن تطوّعت”". 

(۱) المصدر السایق. 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) المصدر السابق. 

62 حديث صحیح رواه البخاري ومسلم وآخرون عن طلحة بن عبیداللہ قال: جیاء رجل 
فإذا هو يسأل عن الإسلامء فقال رسول الله بء حمس صلوات في اليوم والليلة... 
الحديث. انظر: تلخيص الحبیر ۲/ شرح الكوكب المنير 4094/١‏ (هامش ۷). 

(5) شرح الكوكب المنير .51١ /١‏ 





.»© الحكم الشرعي 


واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا استثناء منقطعء بدليل أن 
النبي بيا قد أبطل تطوّعه بفطره» بعد نية الصوه”'". 
ثانيًا : واستدل لأصحاب القول الثانى الذاهبين إلى أن النفل لا 
يلزم بالشروع ‏ بأدلة متعددة» منها : 
-١‏ توله 5 ام هاني : إن كان تطوعا فان شئت فاقضیه. إن شعت 
فلا د تقضيه)' 3 ووحه الدلالة من الحديث واضحة ؛ لآنه لو كان 
الصوم المذكور يلزم بالشروعء لم يقل لها کی وان شئت فلا 


تقضيه. 
۲- ما ثبت عن النبي و أنه كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر"". 
ولو كان النفل مما يلزم بالشروع لم يفطر ية 
۴- إن حکم النفل أنه مخيّر في فعله» فإذ شرع فيه فهو مخيّر فيما 
لم يأت بەء وإذا كان كذلك جاز تركه تحقيقا لمعنى التخيير 
والنفلية» وبمعنى آخر إن آخره نفل من جنس أوله» فكما أنه 
مخيرٌ في الابتداء بين أن یشرع بفعله وأن لا یشرعء لكونه نفلا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) نهاية الوصول ؟555/7. وحديث أم هانئ: دخل علی النبي يك وأنا صائمة وإني 
كرهت أن آرد سؤرك. فقال: إن كان من قضاء رمضان فصومي يومًا مکانه. وان 
كان تطوّعاء فان شئت فاقضيهء وان شئت فلا تقضیه). رواه النسائي من حديث 
حماد بن سلمة عن سماك» عن هارون بهذا اللفظ» وروي بطرق آخری» وبألفاظ 
آخر. انظر: تلخیص الحبير 7/ .5١١‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۳/۲ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار. 
قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. 


الحکم الشرعي اا راد 
فكذلك يكون مخيرًا في الانتھاء'''. 
ويظهر من خلال النظر فيما سبق من الأدلة للطرفين أن وجهة 
نظر من قال بعدم لزوم النفل بالشرع هي الارجح للأسباب الآتية : 
-١‏ إن النبی لا أفطر في صوم النافلة» ولم یقض؛: ولم يأمر 
بالقضاء فى ذلك. وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. التى 
. أوردنا بعضها فیما سبق. ۱ 
۲- إن القول بلزوم النفل بالشروع فيه قلب للحقائق؛ لأنه يؤدي إلى 
تحويل المندوب إلى واجب» من غير دليل من الشارع. 
والاحتجاج بلزوم النفل بالشروع باية: را بطلا انہر » 
[مسید: ۲۳ غير مفيدء لان الاية وان كانت عامة» لكنها ليست 
صريحة في الموضوع. وللعلماء تفسير. وتأويل لها مما يجعلها ليست 
نصا في الموضوع. 
وقياس المندوبات على الحج قياس مع الفارق» والإتمام بالحج 
ثابت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. 





.۱۱٥۸١ أصول السرخسي‎ )١( 





(۳۰۲) الحكم الشرعي 


المندوب واجب بالکل. 

ذکر الشاطبي (ت۷۹۰ھ) كد رأيا قيمًا بشأن المندوب» يمكن 
أن نجمله في الأمرين الاتیین : 

الأمر الاول: إن المندوب يعد خادمّا للواجب. لانه ما مقدمة 
له» أو مذگر به. ومسھّل لأدائه» سواء كان الواجب من جنس 
المندوب؛ کنوافل الصلاة مع فرائضهاء ونوافل الصیام والصدقة 
والحج مع فرائضها. أو كان الواجب من غير جنس المندوب کطهارة 
الخبث في الجسد والثرب والمصلی. والسواك وأخذ الزینة» وغیر 
ذلك. مع الصلاة وکتعجیل الافطار» وتأخیر السحور وکت اللسان 
عمّا لا يعني» مع الصیامء وما آشبه ذلك . 
وأمثال هذه المندوبات. أو النوافل لا یتمسك بها إلا المنیب 
الذي لا يمكن أن یفرط في الواجب. 

یقول د. محمد سلام مدکور رحمه الله: (ومذا يشبه ما یقوله 
الحنفية من أن النوافل التي تسبق الفرائض مشروعة لقطع طمع 
الشیطان» في صرف المکلف عن الفرائض؛ وکما یقولون في النوافل 
التي تتأخر نها مشروعة لجبر ما في الفرائض من خلل محتمل 
الحدوث وفي الوقت نفسه فان أداء النافلة مما يقرّي العزائم على 


)١(‏ الموافقات ۰۱۵۱/۱ ومباحث الحکم عند الأصوليين ص ٩۱‏ والوجيز في أصول 
الفقه لزيدان ص ۲۳. 


سس 0 


أداء الفرائض)'. 

الأمر الثانى: إن المندوب وان كان جائز الترك بالجزء إلا أنه 
لازم وواجب باعتبار الكل أي إنه وإن كان من الجائز ترك أفراده في 
فترات» لكنه لا يجوز تركه مطلفًاء ولو فرض تركها جملة لجَرّح 
التارك لهاء ولم تقبل شهادتهء وعلى هذا لا يجوز للفرد أن يتركها 
كلّهاء كما لا يجوز لأهل جهة أن يتفقوا على ترك شيء منها وإلا 
حملوا على ذلك قسرًا. 

ويوضّح ذلك أن في الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام» ولذلك 
يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه. وكذلك صلاة الجماعة من داوم 
على تركها يجرّح ولا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار 
شعائر الدين» وقد توعد الرسول َي من داوم على ترك الجماعت 
فهم أن يحرّق عليهم بيوتهم» وكان عليه الصلاة والسلام لا يغير على 
قوم حتى یصبحء فان سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليهم. 

والنكاح فيه إبقاء للنوع الإنساني» وهذا من مقاصد الشارع. 
فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدین إذا كان دائم أما إذا كان 
في بعض الأوقات» فلا تأثير له» ولا محظور في تركه. 

وقد أقام الشاطبي (ت۷۹۰ھ) الدليل على صحة ما ذهب إليه. 
ومن أدلته : 
-١‏ تجريح الإنسان بما داوم عليه» مما لا یجرح به لو لم یداوم 


.۹۷ ء۹٦ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 





و ات 
علیه. وقال : إن هذا أصل متفق عليه بين العلماء فی الجملة. 
ولو لم یکن للمداومة تأثیر في ذلك لم يصح التفرقة بين المداوم 
عليه» وما لم یداوم عليه من الافعال". 

۲- إن من المتفق عليه أن الشارع وضع الشريعة لمصالح العباد 
ومن المقرر في هذا الشأن أن المصالح المعتبرة هي الکلیات 
دون الجزئیات. ولولا أن الجزئیات آضعف شأنا فى الاعتبار 
من الکلیات لما صح ذلك. ولو لا ذلك لم تظرد الکلیات 
کالحکم بالشهادة وقبول خبر الواحد. ووقوع الغلط والنسیان 
في الآحاد؛ لکن الغالب الصدق. ولهذا أجريت الاحکام الكلية 
على ما هو الغالب» محافظةً على الکلیات'''. 


EEE 


.۹۷ الموافقات ۰۱۳۲/۱ ۰۱۳۳ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 
.۱۳۹/۱ الموافقات‎ )۲( 


سڪ اش © 





تقسيم المندوب إلى مندوب عين ومندوب كفاية. 


ذكر الزركشي (ت٢۷۹ھ)‏ أنه كما ينقسم الفرض إلى فرض عين 

وفرّق بين المندوبين أو السنتين بأن سنة الكفاية ما يقع فيها 
الامتثال لأمر الندب بفعل البعض؛ ثم تنقطع دلالة النص على الندبية 
فیما زاد على ذلك. فلا يكون الزائد مندوباًء بل داخلاً في حيّر 
المباح» أو غيره» آما سنة العين فان فعل البعض للمندوب لا يسقطه 
عن الباقين. 

ومثال مندوب العین الوتر» وصیام الایام المفاضلة وصلاة 
۱ العيدين » ومثال مندوتب الكفاية الأذان والا قامة والتسلیم والتشمت. 
الكفاية بأن فرض الكفاية لا ینافی الاستحباب أو الندب» فى حق 
من زاد على القدر الذي سقط به الفرض» آما مندوب الكفاية فینافی 

أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسنن معلومة. بخلاف ‏ 

الفرض الذي انقسم إلى فرض عین وفرض كفاية. فان في 


و هر لڪماشعي 


الكفاية فائدة. وهي السقوط بفعل البعض عن الباقین والسنة 
لا یظهر لها آثر في کونها على الکفایة؛ لأنها لا إثم في ترکها 
فتسقطه. وانما هي ثواب یحصل له بالسلام؛ أو التشمیت. 
مثلا. ألا تری أنه إذا دخل المسجد جماعة سُنْ لهم تحية 
المسجد» ولا تسقط سنة التحية في حق بعضهم بفعل بعضهم 
الاآخر, 

ذكر الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ أن مندوب الکفایة أهم من مندوب 


العين» قياسًا على ما ذكر من أن القيام بفرض الكفاية أهم من 


القيام بفرض العین؛ من جهة إسقاط الحرج عن الكل. وحيث 
لا حرج في المندوب فلتكن أفضلية المندوب على الكفاية من 
جهة تحصيله الثواب للجميع. واستبعد الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ 
ذلكء أي حصول الثوابء لمن لم يفعله"''. 


٭٭ جج ت2 2 


.۲۹۳ ۰۲۹۲/۱ البحر المحيط‎ )١( 


الحكم الشرعي CD‏ 


المطلب السادس 
في أحكام متفرقة للمندوب. 
آورد الزركشي (ت ۷۹۶ه) في البحر المحيط طائفة من الأحكام 

المتعلقة بالمندوب» دخل الكلام عن كثير منها في المسائل السابقة. 

ونكتفي بذكر ثلاثة من ذلك فيما يأتي» بایجاز. 

-١‏ إنّ المندوب لو صار شعارًا للمبتدعة فإنه لا يتركء خلاقًا لابن 
أبي هريرة (ت #40ه"'". ولهذا فإنه يترك الترجيع في الأذان 
والجهر بالیسملة؛ والقنوت في الصبح؛ والتختم باليمين 
وتسطيح القبور. ظ 
واحتج لرأيه هذا بأن النبي بي ترك القيام للجنازة لما آخبر أن 
اليهود تفعله. 
وأجيب عن ذلك الدليل بأن ترك القيام مشروعء بخلاف غيره. 
فلا ترد السنة التى صحت عنه يل لكونها صارت شعارًا 
للمبتدعة. ۱ 

۲- إذا خیف أن يعتقد العامة وجوب المندوب فإنه لا يترك» خلافا 


)١(‏ هو الحسن بن الحسين البغدادي آبو علي المعروف بابن أبي هريرة من فقهاء 
الشافعية درّس وتولی القضاء وكان من تلاميذه أبو علي الطبري. توفي في بغداد 
سة (۳۶۵ه). 
راجح في ترجمته: معجم المؤلفين ۲۲۰/۳. 


وچ سسس 





للإمام مالك (ت ۱۹۳ھ) كآنه فإنه قال: لا أحب أن يداوم 
الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة سورة الجمعة ونحو 
ذلك» لئلا يعتقد العامة وجوبه"'". ولعل ذلك هو ما دعاه إلى 
عدم الأخذ بصيام ستة من شوال» بادعاء أنه ربما اعتقد بعد 
ذلك أنها من تتمة صيام رمضان. 

وهناك مسألة تكلم عنها العلماء وهي : هل يتعلق الأداء والقضاء 
والإعادة بالمندوب؟ وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء. 
فذهب الشافعية وآخرون إلى أنها تتعلق بالمندوب. إذا كان لها 
وقت معیّنء بخلاف النفل والمندوب المطلق» فإنه لا يتعلق به 
ذلك. 

وذهب الحنفية إلى أن تعلق هذه الأمور بالمندوب غير وارد. 
وفي المسألة كلام على بعض شروط موضوعة منها أنه يمكن أن 
يقال بقضاء السئّة إذا كانت شديدة التأکید'''. 


5 5 کا ل2 


.۲۹۱/۱ البحر المحيط‎ )١( 
(۶ الحكم التكليفي للبيانوني ص ۳ء‎ (۲) 


لک 


رف 
یں یی میں یئ 
کے دم ازو یی 


-‘IMOSWAFAL CO 


الميحث الثالث 


الحرام 


ه2االتلعطهِيد: فى تعريفه وبيان الأساليب 
۱ والصيغ الدالة على التحريم 
٠‏ المطلب الأول: تقسیمات الحرام 
© المطلب الثاني: اجتماع الوجوب والحرمة في 
۱ الشىء الواحد 


ہے 
گئے 


رتم 
میں لايع جري 
(سکس دون ارو ےی 


۷۸۷۱۷۷۱۷۱۸۷ . 17 کب‎ ۱۸۷ 2۵۲ 2]. ٦ 


ات 
لک 
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سس 9ے خی 
کے ون مت ہے 
نمهسد 
وقده فرعان 
-الفع الأول: تعريف الحرم في اللغفة 
والاصطلاح. 


- الفرع الثاني: الأساليب والصيغ الدالة على 
التحريم. 


ےئ 
جو کے 


2 یں ۳ 
یں لا یی ںی 
هی جب دزو ںی 


۹۸/۱۸۰۸۷ 
08-2٦‏ /۸ ۱ے ۱۰0 ۔ 


ہے 
سرت 


رقم 
جیں 9ے وی 
ديس 2 ازو ئی 


الحكم الشرعي جیت 2 
الفرع الأول: تعريف الحرام فى اللغة والاصطلاح. 

الحرام في اللغة: الحرام في اللغة يفيد المنع. يقال حرم الشيء 
خرمًا وخحرمًا وخرمَة امتنع فعله. وحرمت الصلاة من بابي قرب 
وتجب؛ حرامًا وحرمّا امتنع فعلها أيضًا. والحرمة ما لا يحل انتهاكه. 
والمَحْرّم ذات الرحم من القرابة التي لا يحل تزوّجھا''“ 

ویرادف الحرام کلمات خر منها : : المحظور. والمعصية. 
انب والقبیحء والمزجور عنەہ'' والمتوغد علیه "۰ وأضاف 
بعصهم بعضهم إلى ذلك الممنوع؛ والسيئة» والفاحشه» والاثم. والحرج› 
والعقوبة. ولك آشهر هذه الکلمات وأكثرها استعمالاًء عند 
الأصولیین؛ (المحظور) وهو يفيد ما يفيده الحرام في اللغة؛ لان 
الحظر هو الجور المنع””". 

ومنه قوله تعالی: وما کان عطاء ربك ۰ [الإسرّاء: ۰]۲۰ 
ويذكر الأمدي (١511ه)‏ أنه يطلق في اللغة. أيضًاء على ما کثرت 
آفاته» ومنه يقال: لبن محظورء أي كثير الآفة"''. 

الحرام فی الاصطلاح : وقد قيلت في معناه في الاصطلاح 





(۱) المصیاح المنیر؛ وانظر شرح مختصر الروضة ۳۵۹۹/۱ 

( المحصول ۱ ۲۰. 

(۳) نهاية السول ۰1۷/۱ ونهاية الوصول ۰۵۹۹/۲ و۰7۰۰ وتسهیل الوصول ص 
2۰ 

.۳۸۷ ۰۳۸/۱ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 

(۵) معجم مقاييس اللغة ۰۸۰/۲ والمصباح المنیر» ولسان العرب. 

۰۱۱۳/۱ الاحکام‎ )٦( 


دوي سے 


تعريفات كثيرة» منها ما هي ضد ما ذكر في تعريف الواجب من 
التعريفات التى قال عنها الآمدي (ت٣٣٥ھ)‏ بأنها مزيّفة» فتكون 
تعريفاته المضادة للواجب» هي : 
-١‏ ما يستحق فاعله العقاب على فعله. 

۲- ما توعد بالعقاب على فعله. 

۳- الذي يخاف العقاب على فعله. 

ویوَجّه إليها من النقد ما وجه إلى ضدها أي تعريفات الواجب؛ 
مما سبق ذكره. واختار الامدي (ت١57ه)‏ أن يقال في تعريفه. 





ماب ينتهض فعله سببًا للذم شرعا بوجه ماء من حيث هو فعل 
) 

وعرّفه القاضي البيضاوي (ت٥۱۸ھ)‏ بأنه: ما يدم شرعًا فاعله'''. 
وقیل : ما يم فاعله شرعا من حيث هو فعله"". 
ما دم فاعله ویمدح تا رکه( . وعرّفه الشيخ محمد الخضري 
(ت ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷م) بأنه: ما آشعر بالعقوبة على فعله””'. ونكتفي 
فیما يأتي بذکر محترزات تعريفي الامدي (۱۳۱ه). والقاضي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الابهاج ۰۵۸/۱ ونهاية السول ۰1۷/۱ وأصله للرازي في المحصول ۰۱۹/۱ 
۳( البحر ا لمحيط 15١‏ . 

)0( أصول الَقه ص .٤۹‏ 


ھچ < 


البیضاوی (ت5188ه) آما الامدي (ت۱۳۱ه) فقد ذكر هو محترزات 
تعريفه (ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله 
له) علی الوجه الاتي : ۱ 

فالقید الأول: أي قوله ما ینتیض فعله سببا للذم شرعا آخرج من 
التعریف سائر الاحکام» من واجب ومندوب وغیرها. 

والقید الثاني : أي قوله بوجه ماء آدخل في التعریف المحرم 
المخير. 

والقید الثالث : أي قوله من حيث هو فعل له( أخرج المباح الذي 
يستلزم فعله ترك واجب فإنه يذم علیه» ولکن لا من جهة أنه فعله 

۰ ہ أو )1( 0 

وأما القاضي البيضاوي (ت۱۸۵ه) الذي عرفه بأنه ما یذم شرعاً 
فاعله ‏ فقد قيل فى بیان محتر زانه : 

قوله: (ما يذمٌ) أي الفعل الذي يُذْمّء فالفعل جنس للاحکام 
الخمسة. 

وقوله (یذم) احتراز من المکروه والمندوت والمباح فانه لا ذم 

وقوله (شرعا) إشارة إلى أن الذم لا یکون الا بالشرع خلافا 





(۱) الاحکام ۱۱۳/۱ 





لت 


وقوله : (فاعله) احتراز عن الواجب فانه یذ تارکه". 

ویمکن أن يقال فى هذه التعریفات ما قلناه فى تعریف الواجب. 
من آنها عرفت الحرام بما هو من أحكامه. وان ذلك غير مستساغ 
أو أنه من جملة المردود فى الحدود؛ ولهذا فإن الأولى أن یعرف 
الحرام بأنه : 

ما طلب تركه على وجه الحتم والإلزام. 


الفرع الثاني: الأساليب والصيغ الدالة على التحريم. 
للتحريم أساليب وصيغ مختلفةء نذكر منها ما يأتي : 

-١‏ صيغ النهي الموضوعة للدلالة على طلب الکف عن الفعل» إن 
لم يَضْرِفها عنه صارف من قرينة وما شابهها. والصيغة 
الموضوعة لذلك هي الفعل المضارع المسبوق ب(لا) الناهية. 
لحو قوله تعالی : فلا تأکلوا الربزا اصع کم که رن 
عمران: ۱۲۱۳۰ وقوله: ولا نے وا و ف اض بعد إصلتحها» 
الأعرّاف: ہوع. وهي الصيغة الوحيدة الموضوعة في اللغة للدلالة 
على النهی. 

۲- صيغ أخرى لم توضع في اللغة للدلالة على النهي» ولكنها 
تفيده» وهي كثيرة» منها: 

آ- نفي الحل أو الجواز. كقوله تعالی : ییا این ءَامَثوا 


.٦۸/۱ انظر: نهاية السول‎ )١( 
.۸۲ علوم البلاغة للمراغي ص‎ )٢( 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


0D حت‎ 


سس 


لا یل کک أن تا لاه کیمک دستیت.: ٠۹‏ وقوله: 
مولا حل کن أن یکمن ما حى الہ ف آزعامهنٌه ورب :: 
۸ وقوله ٹل : «لا يحل مال اأمرئ مسلم الا بطيب 
نفس مهہ)''' وقوله 2 : «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا ذي غمر على آخیه»"". 

ب- التصريح بلفظ التحريم» وما اشتق منه. كقوله تعالی: 

حرمت عَلیک امه ری م وقوله و «إن الله تعالى 

حرّم عليكم عقوق الامھات؛: ووأد البنات» ومنعًا 
وھات)'''. 

ج- ذکر الفعل مقرونا بعقوبة مترتبة عليه. كقوله تعالی: 

وا سار عَسَارَة فافط ما ید به ما که [المائدة: ۰۲۳۸ 

وقوله : ره ورن لد کل کید یبا مه جک وادور 

۲ وکقوله ی «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 


حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»“. 
د- صيغة الأمر المطالبة لترك الفعل» کاجتنبوا ودعواء وما 


رواه آبو داود (انظر: کنوز الحقائق للمناوي ۱۷۵/۲). ۱ 

رواه أحمد وأبو داود عن عبدالله بن عمروء وأخرجه الترمدي والدارقطنی والبیهقی 
حدیث صحیح رواه الشبخان البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة (الجامم الصغیر 
14/1 

حدیث صحیح رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي 
هريرة. (الجامم الصغیر ۱۸۱/۲). 


(١) 


(۲) 
(۳( 





رس الحكم الشرعي 


ه- 


د ارہ ار و۳ 7 


شابههاء وما اشتق منهاء كقوله تعالی : «#اتَفوا اله ودرو 
ی من الا لبر ۰۷۷۸ وكقوله تعالی : فاجو 
الت من الارن وۓ, ۳۰ وقوله: طوَاحِصَيوأ 
توف اور کہ تلستع: .م. وكقوله 8چ : «دع قيل وقال 
وكثرة السوال» واضاعة الأموال؛'''. 

وصف الفعل بأنه من الکبائر» أو ما شابه ذلك من الامور 
المحرّمة والممنوعة في الشرع. کقوله كلِ: «ألا آنبتکم 
بأكبر الکباثر - ثلاثاً - قالوا بلی؛ قال الاشراك باللف 
وعقوق الوالدین» وجلس وکان متكنّاء ثم قال: ألا وقول 
الزورء فما زال يكرّرها حتی قلنا ليته سکت"(۲. 

ذم الفاعل ولعنه نحو قوله لا : «لعن الله الراشي 
والمرتشي"". ونحو ما روي عنه ی من أنه لعن 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساءء وقال: 
أخرجوهم من بيوتكم)””'. 


ومهما يكن من أمر فان الصيغ في ذلك کثیر؛ تفهم من سياق 
الکلام ) ومناسياته. 


حدیٹ صحیح رواه الطبراني في الأوسط عن أبن مسعو ۵. (انظر : الجامع الصغیر 


.)۱5 ۲ 


حدیث متفق عليه روی عن آبي بکرة (سبل السلام .)۲٦٢ /٤‏ 
حديث رواه أحمل والاريعت وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (سبل السلام / 


.))848 


62 رواه البخاري عن این عباس (سبل السلام 1/5 2)). 


رف 
جی یی لاجر 
(سکس دجن (هزوی‌سسی 


7211.1 2۲ ۷ن ہے ت۱ ۱ WV‏ 


تقسیمات الحرام 


وفيه للا فروع : 
-الفيع الأول: تقسيمه من حیث تعین الہتنھی 
غنه. 
- الفرع الثانی: تقسیمه من حیث قوة الدليل. 
- الفرع الشالث: تقسيمه من حيث مافيه من 


القبح. 


رق 
جیار لی ںی 
(سکس ن لازو ی 


www-.mMmoOSswarat_ com 


ہے 
مس ھ7 کر 


۔ كت ۲ دے ہہ 


سے ری 


المطلب الأول 





تقسیمات الحرام 


وفيه ثلائة فروے ظ 
للحرام تقسيمات متعددة» بحسب الاعتبارات المختلفة» وفيما 
يأتي ما ذكر من تقسيمات وهي ليست في جمیع المذاهب» بل بعضها 
خاص بمذهب الحنفية. 
ولا : تقسيمه من حيث تعين المنهی عنه إلى : 
أ- الحرام المعيّن, 
ب- الحرام غير المعين أو المبهم. 
انيًا: تقسيمه من حيث قوٰۃ الدليل» إلى : 
أ- الحرام. 
ب- المكروه تحریما. 
وهذا مما اختص به مذهب الحنفية. 
الا : تقسيمه من حيث ما فيه من القبح إلى : 
أ- حرام لذاته أو لعينه. 
ب- حرام لغيره. 
وفيما یأتی بيان لهذه الأقسام : 


الفرع الأول: تقسيمه من حيث تعين المنهی عنه. إلى حرام 





2» الحكم الشرعي 


يز 0 


الحرام المعين : وهو ما كان النهى فيه متوجها إلى أمر واحد» 
كقوله تعالى : ولا قرا ايك نَم كن مَحفَة رسآ سیک ©4 
ودے۔: بس وقوله: ولا تنا انس الى عَم له إل 
الح که [الانمام: ۸ ۰۲ وأمثال ذلك كتحريم أكل الميتة» 
معينة. وها القسم من الحرام مفروض في مقابلة ال الواجب 
المخن أي إنه كما يجوز أن يوجب الشارع واحدا لا بعینه من 
آمور معینه ) فإنه يجوز أن يحرم واحدًا بعينه من آمور معيّلة. 


وهده وجهة نظر جمهور العلماء الذين دهبوا إلى جواز أن یکول 


الوجوب متعلقًا بواحد لا بعینه. کخصال الکفارة لکن المعتزلة 
ذهبوا إلى تحریم الکل» كما ذهبوا إلى ذلك في الواجب المخیر'''. 
ومنشأ الخلاف» كما صوّره القرافی (ت۱۸4ه) يعود إلى أن الأشياء 
عند جمهور العلماء لا تحسن ولا تقبح لصفاتها. بل بالشرع وعند 
المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقلیین» تحسن وتقبح لصفاتها 
فإذا خیّر بينهما فقد استويا في المفسدة فيترك الجميع» كما أن 


۸۱۷ /۲ الأحكام ١/٢۱۱ء ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰۲/۲ ونهاية الوصول‎ )١( 


والفائق ۰۱۳/۱ والبحر المحيط ۰1۷۲/۱ وشرح الكوكب المنير ۱/ ۳۸۷ 
ونفائس الأصول ۱۷۲۱/۶. 


لك _ 2 


الاستواء في المصلحة يوجب الجميع"'". 

وخالف القرافي (ت185ه) في هذه المسألة» ومنع من صحة 
التخيير في الحرام'' أصلاً. وقال إن النهي على التخيير لا يُتَصَرَّر 
كما يُتَصَدّر إيجاب أحد الأمور على التخی (۳, 

وقد اختلف التمثيل لذلك عند العلماء» فبعضهم مثل لذلك بما 
لو قال شخص لآخر لا تنكح هذه المرأة» أو آختها أو بنت أختهاء 
أو بنت أخيهاء فيكون النهي عنهن على التخيير» أيهنّ شاء اجتنب 
ونكح الآخری'''. ومثّل آخرون بمن ملك أختين فإنه يكون ممنوعا 
من إحداهما لا بعينهاء وبمن أسلم على أكثر من أربع نسوة فأسلمن 
معف أو كن كتابيات فان برا ممنوما من الال ل ا ا 


8 9 5 


سس 


نفي التحريم الخ لان المحرم فی الأختين وما تبلھما هو الجمہ 
بينهما أو بینھن: كما نطق بذلك القرآن» ٢‏ واحدة منهما أو 


6 
مهن ۰ 





۱۷۲۱/۶ نفائس الاصول‎ )١( 

(۲) القواعد لابن اللحام ۰۲۳۱/۱ 

(۳) نفائس الأصول /۱۷۲۰. 

۳۰۰/۱ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.۳۸۷/۱ القواعد لابن اللحام ۰۲۳۹/۱ وشرح الکوکب المنیر‎ )٥( 
.۲۷۳/۱ البحر المحیط‎ )٦( 


)ات 


ال 





لو لزم الكفت عن الجميع» كما ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة 
لم يكن في المسألة تخییر» لكنّ التالي باطل؛ لأن المسألة 
مفروضة فيما فيه تخيير”'". 

القياس على الواجب المخیر؛ فإنه لا يجب فعل الکل» فكذلك 
المحرم المخيّر لا يمنع من الكل» بجامع دفع الضرر لناشئ من 
إيجاب الكل أو منع الكل" . 

ورد هذا الاستدلال بعدم التسليم بصحة القیاس لوجود الفارق 
بينهماء ففي الواجب المطلوب منع الخلوء وفي المحرم 
المطلوب منم الج 

ووجّه القرافي (ت585ه) الفرق بينهما بقوله إن القاعدة تقتضي أن 
النهي قد تعلق بمشترك حرّمت آفراده كلها؛ لأنه لو دخل فرد إلى 
الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحذور ولا يلزم ذلك 
في مسألة الواجب المخيّرء لان إيجاب المشترك إيجاب كل فرد 
بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة» واذا 
حصل فردٌ منها حصلت في ضمنه» واستغني عن غیره". 

لو قال شخص لاخر لا تكلم زيدّاء أو عمرّاء وقد حرّمت 
عليك کلام أحدهما لا بعينه» ولست أحترم عليك الجمیعء 
واحذا بعينه» فان مثل هذا الكلام لو قيل لم يلزم منه محال. 


.٦٦۸/۲ نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) نهاية الوصول ۱۱۸/۲ء والفائق 4۱۶/۱. 

(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .١٠١١/١‏ 

.۱۳۱/۳ ونفائس الأصول‎ I القواعد لابن اللحام‎ )٤( 





سے سس وو 


وإذا کان الأمر كذلك فلیس المحرم مجموع كلاميهماء ولا 
كلام واحد معيّن منهما؛ لأنه صرّح بنقيض ذلك» فلم يبق إلا 
أن يكون المحرّم واحدًا لا بعینہ'''. 

ورڈ ذلك بأن ما ذكر إنما هو مجرد فرض وتقدیر؛ فإنه إذا نظر 
مع مسألة اشتباه أجنبية بمحرّم يتبين أنه غير سليم؛ لأنه لا 
يمكن الامتثال في مثل هذه الحالة إلا بترك الجميع”". 

واحتج القائلون بتحريم الجمیع؛ إضافة إلى ما يقابل ما ذكروه 
في الواجب المخيّرء بقوله تعالى: ولا شع مني انم أو گذوراکه 
[الإنسان: ۳۲۶ ووجه الدلالة منها آنها تقتضی تحريم طاعة كل 
واحد منهماء لا تحريم طاعة أحدهما ف(أو) هنا بمعنى الواو. 
ورد ذلك بان مَقتضی الاية تحريم طاعة واحد لا تعیته * ٹگن 
التحريم للجميع ثبت بدليل آخر منفصل عن الآية“. 

والذي يبدو أن الشرع ليس في واقع أحكامه ما يؤيد حصول ما 
ذکر من المحرم المخيّر.وأن الأمثلة التي ذكرت» لم تسلم من 


.١١5 /١ الإحكام‎ 

الإحكام ۱۱6/۱ هامش۲ للشيخ عبدالرزاق عفيفي. 

وانظر في ذلك الإحكام ۰۱۱5/۱ ونهاية الوصول ۰۱۸/۲ والبحر المحيط ۱/ ۲۷۳. 
علق الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله على ذلك بقوله: (الظاهر إن المعنى لا تطع 
كل من كان مرتكبًا للإثم أو الكفر في إثمه أو كفره. فإن تعليق النهي بکل من 
الرصفين يدل على أن كلا منهما علّة مستقلة للتحريم؛ موجبة الحذر من كل منهما 
على السواءء فليست (أو) للتخيير» بل للتنويع؛ أي لبيان نوعين من الاجرام» كل 
منهما يوجب الحذر ممّن ارتکبه وتحريم طاعته فيه). انظر: هامش (۳) من 


الإحكام للآمدي .١١5/١‏ 


-6س الكوش 
نقاش» ومن بيان أنها ليست من قبيل المحرم المخيّر. ولهذا 
فاننا نرى أن بحث مثل هذه المسائل لا يعدو أن يكون ترفا 
فكريًا. 
الفرع الشاني: تقسيمه من حيث قوة الدليل إلى حرام ومكروه 
وهذا التقسيم خاص بالحنفية» فَهُم الذين قسّموه» من حيث قوة 
الدليل» إلى حرام ومكروه تحريما. كما فعلوا ذلك في التفريق بين 
الفرض والواجب. 
فما كان دليله قطعيًا كان حرامًاء وما كان دليله ظنيًا فهو مكروه 
وعلى هذا فالمكروه تحريما هو ما طلب تركه على وجه الحتم 
والإلزام بدليل ظني؛ في مقابلة الحرام الذي طلب تركه على وجه 
الحتم والإلزام بدليل قطعی'''. 
ومثال المكروه تحريمّاء على ما ذکرواء خطبة الرجل على خطبة 
أخيهء وبيعه على بيع آخیه» فهما مما نهي عنهما بخبر آحاد. قال 
ية : «لا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه)”". 


.178 /۲ تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم؛ كما رواه غيرهما. واللفظ لمسلم 
عن ابن عمر. ۱ 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۷/۹ء وکنوز الحقائق للمناوي مع الجامع 
الصغير ۲/ ۱۷۲. 


تب 7 - 


ومما قالوا إنه مکروه كراهة تحريم» عند الحنفية» لبس الحریر 
والتختم بالذهب بالنسبة للرجل» من غير حاجة. واستعمال انية 
الذهب والفضة؛ لأن هذه الامور ثبتت بدلیل ظنی فيه شبهة كما 
قالوا. ۱ 
الفرع الثالث: تقسيمه من حيث ما فيه من القبح. 

وقد فسّم الحرام من هذه الجهة إلى قسمين الحرام لذاته: 
والحرام لغيره» وهو من تقسيمات الحنفية» أيضًاء وقد نظروا إلى أن 
المنهي لا يكون إلا قبيحًا شرعًاء ومتضمناً ضررًا لا شك فیه"" 
وتبعًا لصفة القبح هذه فسمّوہ إلى ما تقدّم» وفيما يأتي بیان موجز 
لهذين القسمين : 
-١ ۱‏ الحرام لذاته» أو لعينه: وهو ما قصد الشارع إلى تحريمه لما 
فيه من ضرر ذاتي كأكل الميتة وشرب الخمر» والزنا والسرقة» وغیر 
ذلك مما يمس ما آطلقوا عليه الضروریات الخمس. التي هي حفظ 
الدین والنسل والمال والعقل والنفس فالحرام لذاته هو ما یمس 
الضروري في واحد من هذه الأمور الخمسة". 

وعبّر عنه بعضهم بأنه ما كانت ذاته قبيحة بقطع النظر عن 
الأوصاف اللازمة والعوارض المجاورت وقد جعلوه قسمین : 

الأول: ما كان قبحه عقليّاء بقطم النظر عن ورود الشرع 





)۱( أصول الس رخسي cA‘ /١‏ وأصول النفقة للشيخ محمد أبو زهرة ص 53 


- سس نت 


کالکفر» فإنه مما یمتنع بالعقل؛ لأن قبح کفران المنعم مرکوز في 
العقول السلیمة. 





والثاني : ما كان قبحه بسب نهي الشارع عنه» والا فان العقل 
يجوّزه. ومثاله فعل اللواطة؛ إذ المقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو 
التسل» وهذا المحلّ ليس بمحل أصلاء فکان قبیحا شرعا'''۔ ومن 
ذلك الصلاة بغیر طهارة لأن الله قصر الاهلية لاداء الصلاة» على 
کون المصلي طاهرًا من الحدث والجنابة فتنعدم الاهلية بانعدام صفة 
الطهارة. وانعدام الأهلية موذن بانعدام المحل فکان كل واحد منهما 
قییحاً شرا بهذا الطریق "۳ 

ومثال ذلك من العقود بيع الحرّء لان البيع لم يوضع في اللخة 
لمعنى يقبح في العقل بل القبح جاء من جهة الشرع؛ لأن الشارع 
فسّر البيع بمبادلة مال بمالء والحرٌ ليس بمال عنده". ومن ذلك بيع 
الملاقيح, وهي ما في أرحام الأمهات. وبيع المضامين وهي ما في 
أصلاب الاباءء فإنه قبيح شرعًا للمعنى الذي ذكر في بيع الحرٌ؛ إذ 
مبادلة المال بالمال مشروعة لتنمية المال» والماء في الصلب والرحم 
لا مالية فيه» فلم يكن محلا للبيع شرعًا“. 


.۸۰/۱ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۱8۱/۱ والعقل والواقع لا یمنع بيعه 
كما فى قصة يوسف. 

۰۱2۲ /۱ تقويم الأدلة ص ۰۵۲ وأصول السرخسي ۸۰/۱ وكشف الأسرار‎ )٤( 


حش 9 


وحکم هذا النوع من المنهي عنه أنه غير مشروع أصلاً ؛ لأن 
المشروع لا یخلو عن حكمة وما لم توجد الأهلية والمحلية لا یتصور 
وجود الحکمة. فلذلك لا یکون هذا النوع من المنهي عنه مشروعًا 
أصلاً ؛ فلا تترتب عليه أحكام شرعية» فتکون الصلاة بغیر طهارة باطلق 
وتکون سائر البیوع المذکورة باطلة» أيضًا؛ لعدم مشروعية الجمیع. 

ب- الحرام لغیره وهو ما كان النهي عنه لا لذاته» وانما نهي عنه 
اما لوصف لازم للمنهي عن غير منفك عنه صيّره قبیخا أو لمجاور 
للمنهي عنه في بعض الأحيان» ومنفك عنه في أحيان أخرى”''. 

فمثال ما نهی عنه لوصف لازم غير منفك صوم يوم العید. فان 
الصوم في نفسه عبادة» وإمساك لله تعالی» فلا يكون محرمّا من هذه 
الجهة. ولکنه حرم في یوم العید؛ لأن يوم العید. كما قالواء يوم 
ضيافة الله تعالی؛ وفي الصوم آعراض عنها. وهذا المعنی؛ أي 
الاعراض عن ضيافة الله تعالی لازم للصوم لزوم الوصف له بسبب أن 
الوقت الذي ورد النهي عن الصوم فيه بسببه داخل في تعريف 
الصوم. ووصف الجزء وصف للکل؛ فصار فاسداء ولا يلزم 
بالشروع(. 

ومثال ما تھی عنه لمجاور النهي عن البیع وقت النداء لصلاة 
لجمعة فالنهي ورد لمعنی الاشتغال بالبیم عن السعي إلى الصلاة 
وهذا يجاور البیع» ولا یتصل به اتصال الصفةء لجواز انفکاکه عنه. 


(۱) کشف الاسرار للنسفي ۰۱۳/۱ 
(؟) شرح نور الأنوار على المنار لملا جیون ۱/ ۰۱۶۲ 





سب (۲۳۰) ۱ الحكم الشرعي 


ومثل ذلك النهي عن الصلاة في الارض المغصوبة فالنهي ورد لمعنی 
في الغصبء وهو مجاور للصلاة ولیس متصلاً بها اتصال الصفة 
ومثل ذلك. آیضا وطء الرجل زوجته في حال الحیض. فانه حرام 
منهي عنه"" وذلك لاستعمال الافی» واستعمال الأذى مجاور 
للوطء» ولیس متصلا به اتصال الوصف. ولهذا جاز له أن یستمتم بها 
فیما سوی موضع خروج الدّم عند محمد (ت۱۸۹ھ)ء لأن فعله ليس 
مجاورًا لاستعمال الأذى» وعند أبي حنيفة (ت ۱۵۰ه) يستمتع بها 
فوق المئزر» ويجتنب ما تحته احتياطا؛ لأنه لا يأمن من الوقوع في 
استعمال الاذی» إذا استمتع بها في الموضع القريب من موضع 
الأذى”". 

وحكم هذا النوع من المحرّم؛ أي المحرم لغيره لمجاورء أنه 
صحيح مشروع عند جمهور العلماء”"؛ وذلك لأن القبح لما كان 
باعتبار فعل آخر لا يعود للصلاة نفسها ولا للبیع» ولا للوطء لم يؤثر 
في مشروعية الفعل لا أصلا ولا وصفًا'''. 

ومما ذكروه لصحة هذا القول: إن الصائم إذا ترك الصلاة يكون 
فعل الصوم منه عبادة صحيحة» وهو مطيع فيه» وان كان عاصيا في 
ترك الصلاة» وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة» مثلاء فإنه يكون 
)١(‏ كشف الأسرار للنسفي ۰۱۶۳/۱ 
(؟) أصول السرخسي ۰۸۰/۱ ۸۱ء والتوضيح شرح التنقيح» بشرح التلويح 40۸/۱ 

6, 

)¥( لاسا ۱ 1۱۵. 
)٤(‏ أصول السرخسي ۸۱/۱. 
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المطلب الثانى 


اجتماع الوجوب والحرمه في الشيء الواحد 


وفيه تمهيد وئلائة فروع 


© التعمهيد : 
© المفرع الثانى: 


«النوعالثالث: 


فی تصوير المسألة وبيان 
احتمالاتها. 

اجتماع الوجوب والحرمة فى 
الواحد بالشخص باعتبار واحد. 
اجتماع الوجوب والحرمة فى 
الواحد بالشخص باعتبارين. 
اجتماع الوجوب والحرمة فى 
الشیء الواحد بالنوع والجنس. 
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اجتماع الوجوب والحرمة فی الشیء الواحد 
وفيه تمھید وئلائة فروے 
التمهيد: فى تصوير المسألة وبيان احتمالاتها 
من المسائل التي تكلم عنها الأصوليون في موضوع الحرام 
يكون الشىء الواحد واجمًا وحراماء أو طاعة ومعصية وفى هذه 
فالشيء الواحد قد يكون بالشخص. وقد يكون بالنوع أو 
جهة واحدة أي باعتبار واحدء وقد يكون من جهتين أو اعتبارين أو 
أكثر. وإذن فلدینا صور عدة. منها: 
-١‏ أن يكون الشيء الواحد بالشخص واجباً وحرامًا من جهة 
واحدة» أي باعتبار واحد. 
۲- أن يكون الشيء الواحد بالشخص واجبا وحرامًا من جهتين› 
أي باعتبارين. 
-٣‏ أن يكون الشيء الواحد بالنوع أو الجنس واجباً وحرامًا من 
جهة واحدة. بان یکون بعض أفراده واجباء وبعضپا الآخر 
حراما» کالسجود. 


وتبفى الصورة الرابعة وهي أن يكون الشيء الواحد بالنوع أو 
الجنس واجباً وحرامًا من جهتين أو باعتبارين» ولم يبحث الأصوليون 
هذه المساألة» لعدم إشكالية تحريم بعض أفراد النوع أو 
الجنس؛ وإيجاب بعضها الآخرء لاعتبارين ) وفيما يأتى بيان المسائل 
الثلاث : 

الفرع الأول: اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد بالشخص 


باعتبار واحد» أو من جهة واحدة وهذه المسألة مما اتفق العلماء 


الحكم الشرعي ‏ 





على عدم جوازهاء إلا عند من یجوز تكليف المحال لذاته”'". وذلك 
لاستحالة اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد باعتبار واحد". 
ولتقابل تعريفيهما على ما سبق بيان » وعلى هذا فلا يجوز أن 
يقال: صل عصر هذا اليوم» ولا تصل عصر هذا اليوم. 

الفرع الثاني: اجتماع الوجوب والحرمة في الشخص الواحد 
باعتبارين أو جهتين مختلفتين» وهي المسألة التي من أفرادها الصلاة 
في الدار المغصوبة وما شابههاء فهي واجبة من حيث كونها صلاتة 
وحرام من حيث كونها غصبّاء وشغلاً لملك الغير. 

وقد اختلف فيها العلماء على آقوال : 


(۱) الإحكام ۰۱۱۵/۱ وتیسیر التحرير ۲۱۸/۲ء ونهاية الوصول ۰۰/۲ والفائق /١‏ 
۲. 

(۲) شرح مختصر الروضة ۰۳۹/۱ ونهاية الوصول .٠٦٠٦/٦‏ 

(۳) الإحكام ۰۱۱3/۱ 


فذعب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى تجويز ذلك'' وإلى صحة 
الصلاة”". وذهب الإمام أحمد رحمه الله (ت٢٤٢۲ھ)‏ في أشهر 
قولين له والجبائي (ت۲۰۷ه) وابنه (ت۳۲۱ھ) وأهل الظاهر 
والزیدیةء ومالك (ت۱۷۹ھ)؛ في رواية عنه إلى عدم صحة الصلاة 
وإلى آنها غير واجبة”". ولا يسقط الفرض بها ولا عندھاا' بل 
يجب عليه القضاء. 

وذهب القاضي آبو بكر الباقلانی (ت٤٤٦ھ)‏ إلى ما ذهب إليه 
الفريق الثاني لكنه خالفهم في قوله بأن الفرض يسقط عندها؛ 
۱ لابها20. أي للا يجب علي هالقضاء. وقد ذكرت طائفة من 
الاستدلالات لكل فريق» نذکر فیما يأتي آهمها: 





أولا: استدل للقائلین بصخة الصلاة بطائفة من الأدلة منها: 
١ذ-‏ لو أن السيد قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب» 
وحرّمت عليك السكن فى هذه الدار. فان خطت الثوب آثبتك» 


/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد ۰۲۲/۲ والإحكام ۰۱۱۵/۱ ونهاية الوصول‎ )١( 
والفائق ۳/۸ ۲ وتيسير التحرير 14/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح‎ ۳ 
1 الرحموت‎ 

(۳) الإحكام ۰۱۱۹/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۳۱۳/۱ وشرح الكوكب المنیر /١‏ 
۱ء و ۰۳۹۲ وفواتح الرحموت ٠0/١‏ 55 

0 بی ۸۱ 

۳۹۳ 


ف سسس 


وان سكنت الدار عاقبتك» فإنه إذا سكن الدار وخاط الثوب» 
يصح أن يقال إنه فعل المحرم والواجب» وأنه يحسن أن يثاب 
على طاعته بخياطة الثوب» وأن يعاتب على معصيته بالسكن في 
الدار. إجماعًا"''. والصلاة في الدار المغصوبة مثل هذاء لأن 
الله تعالى أمر بالصلاة» ونهى عن الخصب؛ وقد جمع بينهماء 
كما جمع العبد بين خياطة الثوب والسكن في الدار'''. 

إن استحالة اجتماع النفي والإثبات في القضية الواحدة» يعود 
إلى اتحاد المحكوم عليه . وفي صورة الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يتحمقّق هذا | الاتحاد؛ إذا المحكوم عليه في 
إحداهما مغاير للمحكوم عليه في الصورة الآخری؛ لن التغاير 
بين الشيئين قد يتحقق مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه 
شخصًا. بسبب اختلاف صفاته: فيكون المحكوم عليه بأحد 
الحكمين المتقابلين هو الهيئة المجتمعة من الذات وإحدى 
صفتيه» والمحكوم عليه بالحكم الآخر هو الهيئة المجتمعة من 
الذات والصفة الاخری» كالحكم بذمٌ زيد لفسقه ومدحه 
لکرمه. ولا يتحمّق في مثل هذا تقابل» فلا تقابل بين وجوب 
الصلاة» وحرمة أدائها في الأرض المخصوية”". 

الاحکام ۱۷/۱ والمستصقی ۷۷/۱ وشرح مختصر الروضة ۱۳۸۹/۱ ومختصر 


المنتهی بشرح العضد ۳/۲ ونهاية الوصول 1*/۲. 

شرح مختصر الروضة ۰۳۰۸/۱ والإحكام ۰۱۱۷/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۱۹/۲ 
ومسلم الثبوت ۰۱۰۱/۱ 

الاحکام ۰۱۱۲/۱ وشرح مختصر المنتهی للعضد ۰۳/۲ ونهاية الوصول ۰۵/۲ 
وتیسیر التحریر ۹/۲. وفواتح الرحموت ۰۱۰۱/۱ 





حت < 


۳ 


إجماع سلف الامة على صخة الصلاة الموداة في الدور 
المغصوبة؛ إذ لم یکونوا يأمرون الظلمة بقضاء صلوات تهم التي 
أدوها في تلك الدورء مع كثرة وقوع ذلك منھم؛ فلو لم تكن 
صلاتهم صحيحة لبقي الوجوب مستمرء وامتنع على الأمة عدم 
الانکار". ظ 

ورذ ذلك بعدم التسليم بوقوع الإجماع» مع مخالفة مالك 
(ت۱۷۹ھ)ء وأحمد (٤٤٢۲ھ)''ء‏ وبأنه كان يوجد فی السلف 
رحمهم الله من كان يأمر بقضاء الصلاۃ'''. ۱ 


إن النصوص التى أوجبت الصلوات عامّةء كقوله تعالى: فلأتر 


اس لدلوك امس إل غسق له [الإسرّاء: ۷۸ وكقوله 
تعالی : تیم موأ لوةه [ا لانسام : نگ وهي شاملة للصلوات 
لموداة في الدور المفصوبة. إذ هي صلوات مأمور بهاء ولم 
يرد ما يستثنيها من ذلك©. 


وهذا الاستدلال ضعیف؛ نظراً لكثرة النصوص الناهية عن 


الغصب» فالقول باستثنائها جمعا ب بين التصوص غير بعید. 


ٹانگا: واستدل من قال بفساد الصلاة فى الأرض الم فصوبة 


الإحكام ۰۱۱۸/۱ وشرح مختصر المنتهى للعضد ۰۳/۲ ونهاية الوصول 5077/7. 
المصادر السابقة. 

البرهان ۲۸۸/۱. 

جاء الآية في سورة متعدّدة منها: البقرة/ ۰8۳ ۰۱۱۰ والنساء/ ۰۷۷ والأنعام/ ۷۲ 
وغيرها. 

. ۰.1۰۸ ١٦١۷ /٢ نهاية الوصول‎ 





و سے 


بطائفة من الأدلة. منها: 


-١‏ قوله يكِةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رڈا'''. 


ووجه الاستدلال منه إن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست من 

الدين» بل هي مما أدخلت فیه فتكون ردًا. 

وأجيب عن هذا الدليل بعدم التسليم بأن الصلاة» من حيث إنها 

صلاة ليست من الدين» بل هي منه. والمردودة إنما هي الصلاة 
فى الدار المغصوبة من حيث إنها في الدار المغصوبة لا 

الصلاة من حيث إنها صلات(. 

۲- إن متعلّق الوجوب والأمر بهذه الصلاة ما أن ایکون هو متعلق 
الحرمة والحظر أو غيره» والاول باطل لما یترتب عليه من 
التکلیف ہما لا یطاق الممنوع عند الخصم في هذه المسألت 
وآما الثاني وهو کون متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة والحظر 
في هذه المساألة. فیقال فيه إنهماء حينئذء ما أن یکونا 
متلازمین أو غير متلازمین» والشاني» وهو كونهما غير 
متلازمين غير جائز في محل النزاع» إذ هما متلازمان» ون كان 
من الممكن انفكاك أحدهما عن الآخر؛ في غير محل النزاع 
وإذا كانا متلازمين فإنه ينبني على ذلك ما يأتي : 

أ- أن يكون الواجب متوقفا على فعل المحرّم الملازم لهه 

)١(‏ حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم: كما رواه أبو داود وابن ماجه عن 
عائشة ا (كشف الخفاء ومزيل الإلباس ۲۹۲/۲)ء وانظر الاستدلال بهذا 


الحديث فى : نهأية الو صول ۰۳۸۰/۲ ۹ء والفائق 5/1 غ. 
(۲) نهاية الوصول .٦٦٦/١‏ 


الحكم الشر 





کرش 0( 


وما لا يعم الواجب إلا رةه فهو واجب؛ فالمحرم الذي 
ذکرتموہ يكون واجباء وهو من تكليف ما لا يطاق. 


.أن يترتب على ذلك محذور » وهو إن الصلاة ماهية مرکة 


من الأذكار المخصوصة. والأفعال المعلومة كالقيام 
والركوع والسجود والقعود» فهى مجموعة من الحركات 
والسکنات الشاغلة للحیز اد الحركة عبارة عن شغل 
الجوهر للحيّزء بعد أن كان في غیره» والسکون شغل 
الجوهر للحيز أكثر من زمان واحد. وعلى هذا فشغل 
الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون الداخلین في 


مفهوم الصلاة؛ لان جزء الجزء جزءء وشغل الحيّز فيما 


نحن شمه » والذي هو جرء من الصلاة حرام» فاد تكون 
الصلاة واجبة؛ لن الصلاة الواجبة وأجبة ہجمیع 
الصلاةء لا الصلاة"". ۱ 


وأجيب عن ذلك بما ورد في الدلیل الأول للقائلین بصخة 
الصلاة. وهو أنه لو قال السید لعبده آوجبت عليك خياطة هذا الثوب 
وحرّمت عليك السکن في هذه الدارء فان خطت الثوب آثبتك. وان 
سكنت الدار عاقبتك. فانه إذا سکن الدار وخاط الثوب يصح أن 
يقال إنه فعل الواجب والمحرم وأنه یحسن أن یعاقب على معصیته 
بسکنی الدار» وآن یثاب على طاعته بخياطة الثوب إجماعًاء ویلزم 


.1١١و‎ ۱۱۰/۲ الإحكام ۰۱۱۷/۱ ونهاية الوصول‎ )١( 


َك سے 
من ذلك» على ما ذکرتموه. أن يقال: إن شغل الحیّز داخل فى 
مفهوم الحركة والسکون الداخلين في مفهوم الخياطة» وشغل الحيّز 
حرام» ویلزم من ذلك إيجاب ما كان من أجزاء الخياطة محرّماء فلا 
يثاب عليه. وما هو جوابكم في هذه الصورت هو جوابنا فيما ذكرتموه 
من الدلیل ”''. 


هذا وممّا ينبغي التنبيه إليه فی هذا المجال ما يأتي : 


-١‏ إن الذين قالوا بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة» أي بجواز 
أن يكون الشيء الواحد واجبًا ومحرما باعتبارین» إنما جوّزوا 
ذلك إذا كان بإمكان المكلّف أن يفعل المأمور به بدون 
المحرّم» كما في الصلاة في الأرض المخصوبة. آما إذا لم 
يمكن لك أي فعل الواجب من دون المحرم كصوم يوم 
العید''؛ فإنه لا يجوز اجتماعهما إلا على قول من قال بجواز 
التكليف بما لا يطاق وبنوا على ذلك مسألة من توسّط في أرض 
مغصوبة» ثم تاب. وتوجه للخروج؛ فان خروجه واجب محض 
ولا تحريم فيه أصلاً؛ ولكنه لا يستطيع الخروج إلا بشغل ملك 
الغیر» وهو حرام. ۱ 
وفی هذه الحالة قال آبو هاشم الجبائي (ت۳۲۱ه) انه عاص 
في خروجه. كما أنه عاص في بقائه: وآن خروجه حرام على 
أصلهء باعتباره شغلاً لملك الغير بغير إذنه» وهو قبیح وحرام. 





(۱) الإحكام ۱۱۷/۱ء ونهاية الوصول ۱۱۲/۲. 
(۲) تيسير التحریر ۲/ 0.5179 





الحکم الشرعي . ۱ CD‏ 


الدار؛ مع توجّه الأمر بالکت عن المحرم تکلیف بما لا 


بطاق''. ۱ 

ونقل عن الشافعي (ت۲۰4ه) في هذه المسألة نصّه على تأثيم 
من دخل أرضًا غصبّاء قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن 
عاصيًا بخروجه؛ لأنه تارك للمعصیۃ'!'' 

وهذا أقرب إلى الصواب من كلام أبي هاشم (ت۳۲۱ھ). 

إن القائلین بعدم صحّة الصلاة في الأرض المغصوبة اختلفوا في 
بعض الأمور التي هي من قبيل الصلاة في الدار أو الأرض 
المغصوبة» كالصلاة فى الثوب المغصوب. أو بثوب الحریر 
وکالتوضوء بالماء المفصوب. والتيمم بالتراب المغخصوب 
والحج على الجمل المغصوب. والصلاة مع التختم بالذهب 
بالنسبة إلى الرجال. 


فبعضهم طرد قاعدته وقال بعدم جواز الکل» وبعضهم خضص 


المنع فجوّز في البعض ومنع في البعض الآخرء كما لو كان المنهي 


عنه جزءًا أو لازمًا”". 


۱( نهایه الوصول ؟/ "56١6‏ والفائق ۸/۱. 
(۲) شرح الکوکب المنیر ۰۳۹۸/۱ وعن الشیخ تقي الدین ابن تيمية أن حق الله تعالی 


یزول بالتویف وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم. 


(۳) نهاية الوصول ۰1۱4/۲ والفائق .5١٠١ /١‏ 


وی ممه مم 
الفرع الثالث: اجتماع الوجوب والحرمة ٠‏ في الشيء الواحد بالنوع 
أو الجنس. 

وقد مثلوا لذلك بالسجود. فإنه يتنوّع إلى سجود لله تعالی 
وسجود للصنم فهل يمكن أن يكون السجود واجبّا وحراماً معا؟ 
اختلف العلماء في ذلكء فذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك بأن 
يكون الأمر متجهّا إلى بعض أفراده» والنهي متجهًا إلى بعضها الآخر. 
ونم آبو هاشم الجبائي (ت۳۲۱ھ) ومن تابعه من المعتزلة إلى 
منعہ'''. وقالوا إن النوع الواحد يستحيل أن يكون منقسما إلى واجب 
ومحرّم” '". ٠‏ ظ 

وبنوا ذلك على أصلهم في أن النوع الواحد لا تختلف صفته في 
الحسن والقبح. فالسجود لله تعالى لما كان واجبا استحال أن يكون 
السجود للصنم من حيث إنه سجود محرّماء وإلا لزم اجتماع النفي 
والإثبات في شيء واحدء وهو باطل» فالمحرّم ليس السجود بل 
قصد التعظيم للصنمء وهو غير السجود”". 

واستدل جمهور العلماء بما يأتي : 
۱- إن شخصيتي السجود لله. والسجود للصنم متغايرتان» فلا يلزم 





)١(‏ الإحكام ۱/٥۱۱ء‏ ونهاية الوصول ۰۰۳7/۲ والفائق ۰۰۲/۱ وشرح الكوكب 
المنیر ۰۳۹۱/۱ والمستصفى ۰۷۲/۱ وشرح مختصر الروضة ۲/۱ 

( نهاية الوصول .٦٦٦/۲‏ 

(۳) الاحکام ۰۱۱۵/۱ ونهاية الوصول ۲ والفائق ۰۰۳/۱ وشرح الكوكب 
المثیر ۳۹۱/۱. 


الحکم الشرعي ۱ aD‏ 
ایجاب الآخر. 

7 - رم يجز لم بقع لكت قد رقع قال تعالی : ٠‏ ولا سجد سح 
وأما ما ذكر في دليل هاشم (ت۳۲۱ھ) فقيل فيه: إن 

السجود الواجب لله سجود مقيد بقصد تعظيم الرب. والسجود 

الآخرء ولا من إيجابه إيجاب الآخر''. 





22 5 کا تا 


۰۳/۱ الإحكام 7/7١١ء ونهاية الوضول ۱۰۲/۲ والفائق‎ )١( 


سرت 
یں یی ری 
(سکس ین کرو نے 


۱۸۷۱۷۷۱۸۷ . ۲۲۱۵۰۱۸ 2۲ 21]. COM 


یں وس یی 
سکس 2 لازو یی 


-ItfnOoOsSwarat. جح‎ 


فى تعریف المکروه وتقسيماته 
وفيه فرعان. 

تعريف المكروه لغة واصطلاگا. 
تفسيمات المكروه. 


: هل المكروه منهى عنه؟ 


هل المكروه من أحكام التكليف؟ 

تغثر حكم المكروه بين الجزئية 
والكلبة. 

هل بدخل المکروه تحت الأمر 
المطلق. 

بالمكروه. 


د 
اک 


ج ی لضن لی 
(سکم ابر (یزو بی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ . أهعج عمجم‎ COT 


رح 
ج ںی ری 
م ن ازو ی سی 


0 2۲282 بحاكت ۲۱ ۔ 


الحڪم الشرعي TaD‏ 


التمهيد: وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف المكروه لغة واصطلاحًا. 

المكروه في اللغة اسم مفعول من كره الشيء يكرهه كرهّاء ومادة 
الکلمة» أي (الكاف والراء والهاء) كما يقول ابن فارس (ت۳۹۵ه) 
أصل صحيح يدل على خلاف الرضا والمحبة ٠‏ وعلى هذا فالمكروه 
ضدٌ المحبوب والمندوب». أي المبغوض "° 

فالمكروه مأخوذ من المعنى المتقدّم» أي من الکرہ والكراهة. 
قال تعالى: وڪس أن ککرهوا سيا وهو حير لحم وڪي أن تحبا کیا 
2 7 لک [البَقترّة: ۱۲۲۱۲ وقيل مأخوذ من الكريهة» وهي الشدة 
الحرب"". وبوجه عام فان أشهر معاني المكروه هو ما لیس 


وأمّا في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة» لكنّ الامدي 
(رت١57ه)‏ رد التعريفات المختلفة إلى الاختلاف فى اطلاق 
المکروه؛ وقد دکر آربع اطلاقات له فی الشرع هی 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۵/ ۰۱۷۷-۱۷۲ 


۳( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۳۰۵/۳ وانظر : المصباح المنیر. 





بسانت 


-١‏ اطلاقه على الحرام کقوله تعالی فول لك کان مه عند ریک 
مرو 30 [الاسراء : ۳۸ بعد ذكر جملة من الکباثر. 

-١‏ إطلاقه على ترك ما مصلحته راجحة؛ وان لم يكن منهيًا عنه. 
كترك المندوبات. 

۳- إطلاقه على ما نهی عنه نهي تنزيه لا تحریم» كالصلاة في 
الأوقات والأماكن المخصوصة. 

4- إطلاقه على ما فى القلب منه حزازة» وان كان غالب الظن حله 
کأکل لحم الضبع(. وقد اختلف في إطلاق الكراهة على 
الأمور المتقدمة هل هی من المشترك أو انه حقيقة فی التنزیه 
مجاز في غيره؟ وجهان لعلماء الشافعية نی ۱ 
وبناء على هذه الاعتبارات المختلفة أورد لكل اعتبار تعريمًا فكان 

مما أورده من التعريفات ما يأتي : 

-١‏ من نظر إلى الاعتبار الأول حذه بحد الحرام أي ما ينتهض فعله 
سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. 

1- ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى. 

۴- ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حدّه بالمنهي الذي لا ذمٌ على فعله. 

4- ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حدّه بالذي فيه شبهة وتردّد" ". 


.۷۵ /۱ الاحکام ۱ ۰۱۳۲ والبحر المحيط ۰۲۹۹/۱ ۰۲۹۷ والمستصفى‎ )١( 

(؟) البحر المحیط ۰۲۹۸/۱ المستصفی ۷۹/۱. 

(۳) الاحکام ۰۱۲۲/۱ وانظر: الابهاج ۰۵۹/۱ البحر المحیط ۰۲۹۱/۱ ۰۲۹۷ ونهاية 
الوصول ۰15۳/۲ ۶ ۱۵. 


الحكم الشرعي ررمي 


ومن التعريفات التى ذكرها الأصوليون: 
-١‏ ما مدح تاركه ولم يذم فاعله"*. 
۲- ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه 
۳ ما تركه خير من فعله”". 
-٤‏ ما زجر عنه ولم یلم على الاقدام علیہ“ 
-٥‏ ما یثاب على ترکه ولا يعاقب على فعله"*. 

ولعل آشهر هذه التعریفات وأكثرها قبولاً عند الاصولیین هو 
التعریف الاو أي ما مدح تارکه» ولم یذم فاعله» ولهذا سنقتصر 
على ذکر محترزاته. تارکین بقية التعریفات تجتبا للإطالة» ولعدم کثیر 
فائدة فى ذلك. 

وقوله (تاركه) خرج به الواجب والمندوب فإن فاعلهما يمدح ولا 
يمدح تاركهما. 





(۲) 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ۰۳۸۲/۱ شرح الكوكب المنیر 8۱۳/۱ المنهاج بشرح 
الإبهاج ۰۹/۱ والمنهاج بشرح نهاية السول ۸/۱٦ء‏ إرشاد الفحول ص ۰۲۶ 
وتسهیل الوصول ص ۲۵۰. ۱ 

(۲) شرح مختصر الروضة ۳۸۲/۱. 

(۳) شرح مختصر الروضة ۰۳۸۲/۱ وروضة الناظر ص ۶۱ بتحقیق السعید. 

۱ .۲۲۳ البرهان ۳۱۳/۱ فقرة‎ )٤( 

۰۳۱۳ الورقات مع الشرح الکبیر ۰۲۲۱/۱ التوقیف على مهمات التعاریف ص‎ )٥( 
.۷۱ والحدود الأنيقة ص‎ 


سد الشرعي 





وقوله : الہ پا يذم فاعله) خرج به الحرام فإنه يذم 25 

ومن الملاحظ على ما ذكر من تعريفات آنها عرّفت الشيء 
ولهذا فان الأفضل في تعريف المكروه أن يقال : 

هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام”'". 
والمباح أما الواجب والمندوب فهما مما طلب الشارع فعله؛ وأما 
المباح فهو ما لم يطلب الشارع فعله ولا ترکه. 


وقولنا: لا على وجه الحتم والالزام خرج به الحرام. إذ هو 
مطلوب ترکه على وجه الحتم والالرام وإنما یعلم أن الطلب لا على 

وجه الحتم والالزام بوسائل وقرائن وطرق مختلفة منها: 

۱- أن تکون الصيغة نفسها نصًا في الكراهة» کقوله بل «إن الله 
یکره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال: وإضاعة المال»"*۰ وقوله 
لا : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 

۲- أن تكون الصيغة من صیغ النهي» وقامت القرينة على صرفها 


.1۱۳ /۱ شرح الكوكب المئیر‎ )١( 

(۲) الوجيز في أصول الفقه ص 2*5 ۳۷. 

(۳) من حديث صحيح أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة بنص (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعًا وهات» ووأد البنات» وكره لکم قيل وقال» كثرة السؤال» واضاعة 
المال». انظر : فتح الباري ٠٠١ /٠١‏ (كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الكبائر) 

(٤‏ حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر؛ 
انظر: الجامع الصغیر ۵/۱. 


Cm > 


من التحریم إلى الكراهة» نحو قوله تعالی : يتأي الذیت اما 
الذي حقيقته في التحريم قامت القرينة على صرفه إلى الكراهة 
وهذه القرينة جاءت في الآية نفسهاء وهي قوله تعالى: وان 


7 000 
ليم 4 [المائد:: ۲٩۰۱‏ ۰ ۱ 


الفرع الثاني: تقسیمات المگروه. 

سلك علماء الحنفیة ما سلكوه في التفريق بین الفرض والواجب. 
من حيث النظر إلى الدليل» فإذا كان الدليل المقتضى للنهي والمنع 
قطعیّا اعتبروا الفعل محرمًا أو حرامّاء وان كان ظنيا اعتبروا القعل 

مكروهاً. ثم جعلوا المكروه قسمين» هما: ٠‏ 

-١‏ المكروه تحريماء وهو يقابل الواجب عندهم وهو ما طلب 
الشارع الكف عنه حتما بدليل ظني» كأكل الضبء وترك صلاة 
الوتر» ومثل السوم على سوم الغیر» والخطبة على خطبته؛ لان 
جميع هذه الأمور ثابتة بأخبار آحاد. 
وهذا النوع من المكروه هو إلى الحرمة أقرب» وعند محمد 
(ت۱۸۹ھ) إنه حرام لکن بدليل غير قطعي فهو كالواجب مع 
الفرضر ۳ ٠‏ 





.٠١5 ومباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ ٣۳۷ انظر : الوجير فی أصول الفقه ص‎ (١) 
وتسهيل الوصول ص ۰۲۵۰ ومباحث الحكم عنه‎ TT + التوضيح بشرح التلويح‎ (۲( 
.۳۷ الأصوليين ص ۱۰ والوجيز ص‎ 





D—‏ ۱ ۱ الحكم الشرعي 


1- المكروه تنزيهاً: وهو ما طلب الشارع الكت عنه طلبا غير ملزم 
للمكلف. وهو يقابل المندوب عندهم. وهو إلى الحل أقرب'''. 
وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله''". 

. مثاله لطم الوجه بالماء عند الوضوء وأكل لحوم الخيل عند 
الحاجة إليها في الحروب. والوضوء من سؤر سباع الطیر ومن سؤر 
له :۳۱ 

بعض مسائل المکروه 
تكلم الأصوليون عن طائفة من المسائل ذات الصلة بالمکروه 
على وزن ما تکلموا عنه في المندوب» وسنتناول أهم هذه المسائل 

پایجاز» ومن هذه المسائل : 
١-هل‏ المکروه منهي عنه؟ 
۲-هل يعتبر المكروه من أحكام التکلیف؟. 
۳-تغیّر حکم المكروه بين الجزئية والكلية. 
٤-هل‏ المكروه مأمور به. أي هل يدخل تحت الامر المطلق؟. 


.۳۷ التوضيح بشرح التلويح ۲ ومباحث الحكم ص ۰۱۰۵ والوجيز ص‎ )١( 

(۲) تسهيل الوصول ص ۲۵۰. 

(۳) تسهيل الوصول ص ۰۲۵۰ ومباحث لحكم عن الأصوليين مر ۵ والوجيز في 
أصول الفقه ص ۳۷. 


حن ب و 


المطلب الأول 


هل المكروه منهى عنه؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة كما اختلفوا في المندوب هل هو 
مأمور به حقيقة أولا؟ وهذا الخلاف هو في صيغة (ن ه ى) لا في 
صيغة المضارع المسبوق ب(لا) الناهية. أي أنه لو قال: نھی؛ فهل 
يتناول المكروه حقيقة» كما يتناول المحرم؟ أو أنه حقيقة في المحرّم 

مجاز في المكروه؟ 
فمن قال إن النهي للتحريم حقيقة» فليس المكروه منهياً عنه عنده إلا 

على سبيل المجاز؛ ومن قال إن النهي للتنزيه» أو للقدر المشترك بین 

التنزيه والتحريم» أو أنه مشترك بينهما فهو منهي عنه عنده على الحقيقة”''. 
وقياسًا على ما ذكر في المندوب فإننا نورد فيما يأتي أدلة القولين 

في هذه المسألةء مما لم يذكره كثير من كتب الأصول. 
أولاً: أدلة القول الأول الذاهب إلى أن المكروه منھیٌ عنه. 

ویمکن أن يستدل له بما يأتي : 

-١‏ إن المكروه يسمى معصية»ء والمعصية منهي عنها فيكون 
المكروه منهيا عنه» ويمكن أن يرد بعدم التسليم بأن المعصية 
فعل المنهي عنه وحده» بل وفعل المکروه أيضًا. 

۲- شاع عند العلماء أن النهي ينقسم إلى نهي تحريم ونهي كراهة» 


(۱) نهاية الوصول ۰1۵7/۲ والبحر المحيط ۲۹۸/۱. 





مت 


وکل شيء قسّم أقساماء فان اسم ذلك الشيء صادق على کل 

واحد من تلك الأقسام» فیصدق على أن المكروه منهي عنه. 

انیا : أدلة القول الثاني الذاهب إلى أن المكروه ليس منهیّا عنه. 
-١‏ ذكر الزركشي (ت45لاه) أنه يدل لهذا القولء قوله تعالی : 

(روما نهاكم عنه فانتهوا)”'". 

ووجه الدلالة في الآية أن الانتهاء عن المنهي عنه أمر لازم ولا بد 

منه» بينما المکروه لا يلزم منه الانتهاء؛ لأنه غير معاقب على فعلہ'''. 
۲- لو كان المكروه منهياً عنه لكان فاعله عاصیّا لکن فاعله لا یعدً 

عاصیّاء فلا يكون المكروه منهياً عنه. 

یرد على ذلك بأن العصيان اسم مختص بمخالفة نهي التحریم 
لا بمخالفة مطلق النهي. 

ولا يظهر لمثل هذا الخلاف أثر واضح؛ فهي من باب الخلاف 
اللفظي» كما يراه بعض الباحئین "۰*۳ ولكن ذكر الزركشي (ت۷۹م) 
في البحر المحيط أن الرافعي حكى في باب الصيد والذبائح عن 
الشيخ أبي حامد أن ترك التسمية على الذبيحة يقتضي الإثم مع 
تصريحه بالکراهة ۳ 


وهذا يقتضي أن المکروه منهي عنه ولا لم يأثم بذلك. 


(۱) البحر المحیط ۲۹۸/۱. 

(؟) الحکم التكليفي للبيانوني ص ۲۲۸. 
(۳) المصدر السابق ص ۲۲۹. 

.۲۹۹/۱ البحر المحیط‎ )٤( 


الحکم الشرعي ۱ ۱ OD‏ 





هل المکروه من أحكام التکلیف. 
وهذه المسألة مما اختلف فیها العلماء» كما اختلفوا في 

المندوب» والأدلة على الرأيين المختلفين كما هي في المندوب. 

وفيما يأتي بیان لأهم الأدلة التي ذكرت للرأيين فيما سبق» مع نقلها 

إلى المكروه. 
أولاً : استدل من قال إن المكروه من أحكام التكليف بقوله : 
ليس معنى التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة بطريق الجزم» حتى 

لا يكون المكروه منه» بل التكليف هو طلب ما فيه كلفة» سواء كان 

- مع المنع من الترك» أو لم يكن مع المنع منه. وعلى هذا فالمکروه 

داخل في التكليف؛ لان فيه طلب ما فيه كلفة. 
انیا : ويستدل لمن قال إن المكروه لیس من أحكام التکلیف بالآتي : 

-١‏ ان التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقةء والمكروه لما كان 
يجوز فعله من غير حرجء لا تتحقّق فيه الكلفة والمشقة. 

٦‏ قياس المكروه على المباح من حيث عدم وجود الكلفة والمشقة 
في كل منهماء ولما كان المباح ليس من أحكام التكليف 
فكذلك المكروه. 
ويقال في هذه الأدلة ما قيل في المندوب من اعتراضات 

وإجابات عنها. 


د (۲۰۸) الحكم الشرعي 





المطلب الثالث 


تفر حكم المكروه بين الجزئية والكلية. 

كما اختلف حكم المندوب بالجزء عن حكمه بالكل» اختلف 
حکم المكروه بالجزء عن حكمه بالكل» وفق ما عرضه الشاطبي 
(ت۷۹۰ھ) في الموافقات. فهو يرى أن الفعل إذا كان مكروها بالجزء 
فإنه يكون ممنوعًاء أو حرامًا بالكل كاللعب بالشطرنج» والئرد بغير 
مقامرة. وسماع الغناء المكروه؛ فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على 
غير مداومة» لم تقدح في العدالة. فإن داوم عليها قدحت في عدالتهء 
وقدح المداومة على المكروهات في العدالةء وإخراج صاحبها عن 
أهل الشهادة دليل على المنع والتحريم "۳ 

قال محمد بن الحکم (ت ۵۵۳۸): (الحكم في اللعب بالنرد 
والشطرنج: إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل 
شهادته» وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة آهل المروءة 
والحلول بمواطن التهم لغير عذر)”'". 

والمكروه مع المحرّم كالمندوب مع الواجب» وکما أن الواجب 
منه ما يكون مقصوداء ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقتصود. 
فكذلك بعض الممنوعات أو المحرمات منه ما يكون مقصودّاء ومنه 
ما يكون وسيلة له”". 
)١(‏ الموافقات ۱۳۳/۱. 


(۲) المصدر السابق ۱/ ۱۳۳. 
() المصدر السابق ۱۵۲/۱. 


سار 


هل بدخل المکروه تحت الأمر المطلع ؟ 


هذه المسألة ذکرها بعض الأصوليين» والمقصود منها أنه إذا ورد 
آمر مطلق بشيء ماء وکان بعض آفراد ما آمر به مكروهاء فهل یکون 
مشمولاً بالامر؟ مثال ذلك إن الله تعالی قال: #وليطوفواً بای 
. لين [الحج : ۷۰ فهل یشمل هذا الأمر طواف الحائض. أو 
الطواف من غير طهارة» وهما مکروهان» فيكون طوافهما صحیحا؟ 
وهل يشمل الأمر بالصلاة الصلاةً في الأوقات المکروهة. إذا قلنا 
إنها مكروهة كراهة تنزيه؟. اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

۱- القول الأول: إن المكروه لا يكون مشمولاً بالأمر المطلق؛ 
وهو قول الشافعية وبعض الحنفية'''. وهو اختيار ابن خويز منداد 
(ت۳۹۰ه) الذي أشار إلى أن ذلك هو قول الإمام مالك (ت۱۷۹ھ)'''. 
وذكر أبو محمد التميمي (ت588ه). أن ذلك هو قول الإمام أحمد 
(ت٢٢۲ھ)‏ رحمه الله وأن أصحابنا - أي الحنابلة - قد اختلفوا". 


ووجهة نظر أصحاب هذا القول» أو دليلهم» هو: 


)١(‏ أصول السرخسي 0/۱ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشیة البناني 
۱ والقواعد لابن اللحام ص ۰۱8٩‏ والمختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص 1۵. 

(۲) البحر المحيط ۳۰۱/۱. 

(۳) القواعد لابن اللحام ص ۰۱8۹ وشرح الكوكب المنير .418/١‏ 





ری الحكم الشرعي 


-١‏ إن الأمر طلب واقتضاء. والمكروه لا يكون مطلوباء ولا 
مقتضی ؛ فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض '''. 

۲- ان الأمر ضد النهي» فيستحيل أن يكون الشيء مأمورًا ومنهيًا 
عنه من جهة واحدة”'"'. ومعنى ذلك عدم صحة الطواف 
للحائض والطواف بغير طهارة وعدم صحة الصلوات في 
الأوقات المكروهة» مع تفاصیل للفقهاء الذاهبین إلى هذا القول 
۲- القول الثاني: إن المکروه مشمول بالامر المطلق. وهو قول 

عم( ۱ ۱ ۱ 


(۱) روضة الناظر ص ۰4۱ والبحر المحیط ۰۲۹۹/۱ وشرح الکوکب المنیر ۱/ 4۱۵ 

( روضة الناظر ص ۰۱ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني 
.١ 94/١‏ 

(۳) أصول السرخسي 14/۱ القواعد لابن اللحام ص ۰۱8٩‏ والمختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ص ۹۵. 

.۲۹۹/۱ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۱۹۹/۱ والبحر المحيط‎ )٤( 
وقد نقل شارح الكوكب المنير عن الكوراني في شرحه لجمع الجوامع اعتراضه‎ 
على هذه النسبة بقوله: (وهذا آمر لا یعقل؛ لأن المباح عندهم غير مأمور به» مع‎ 
کون طرفيه على حد الجواز» فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات المأمور‎ 
به في شيء من الصور؟ وكتبهم أصولاً وفروعًا مصرحة بأن الصلاة في الأوقات‎ 
المكروهة فاسدة حتی التي لها سبب مطلقا).‎ 
لکن محقق شرح الكوكب المنير ذكر أن اعتراض الكوراني على ما جاء في جمع‎ 
الجوامع غير دقيق؛ لأن الصلاة في الأوقات المكروهة» عند الحنفية» صحيحة‎ 
ناقصة» وليست فاسدة,‎ 
.)۵( هامش‎ ٦١۸ ۰۱۷/۱ انظر: شرح الكوكب المنير‎ 


الحكم الشرعي ری _ 





ويترتب على هذا صخة طواف الحائض» ومن كان على غير 


طهارة» وصخة الصلوات في الأوقات المنهی عن الصلاة فيهاء وأدلة 
هذا القول مجموعة من الأحكام التي يظهر ابتناؤها على ذلك. 
ومنها : 


-١ 


تناول الأمر في قوله تعالى : لكلف یب این 


[الحّج : ۲۹] لطواف الحانض » والمحدث؛ فیکونان صحیحین 


عند الحنفية. مع أنهما مکروھان'''. 

ولو لم يكن الأمر شاملا لهما لم يحكم بالصحة على ما ليس 
مأمورًا به. ۱ 

ورڈ هذا الاستدلال بان الطواف لا يصح مع الحدث؛ لحدیث 
الترمدي (ت۲۷۹ھ) والحاکم (ت ۰۵ ه): الطواف مشل 
الصلاة. والکراهة ليست في الطواف؛ لأنه تعظیم للبیت» بل 
الكراهة لوصف فى الطائف» وهو الحدث. والحدث لیس من 
الطواف”". 

جواز أداء عصر يومهء بعد تغير الشمس؛ فهو مأمور به شرعٌا 
مع أنه مكروه أيضًا"". ورد ذلك أن الكراهة إنما تعلقت بتأخير 


" الصلاة إلى وقت الأصفرارء لا بفعلها*. 


.۲٥۷ /۱ أصول السرخسي ۰18/۱ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )١( 
.۲۵۷/۱ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )۲( 

۳( وأصول السرخسي ۱ ۶... 

.۲٥۸/۱ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )٤( 


و سے 


والذي يظهر لنا رجحان القول بأن المكروه غير مأمور بە؛ لما 
يترتب على القول بتناول الأمر للمکروه» من الجمع بين المتضادين 

أو النقيضين» وهو مرفوض عقلا. ۱ 
ومما يتفرّع على الاختلاف في هذه المسألة» عدا ما ذكرء بعض 

الفروع الفقهية» ومنها : 

-١‏ إعادة صلاة الجنازة لا تصح في احتمال لإمام الحرمين 
(ت۷۸٦ھ).‏ ووجه ذلك : إنها غير مستحبّة أو مكروهة» ومع 
الكراهة لا تصخٌ؛ تخريجاً على هذا الأصل وفق رأي 
الجمهور”''. 

۲- لو نذر الاحرام من داره فإنه یلزمه» ولكن ينبغي أن لا ينعقد 
لكونه مکروها(؟. 

-٣۳‏ الوضوء المنکس المخالف للترتيب الوارد في قوله تعالى: «إإذا 

قمتم إلى الصلوة یلوا وجوه سماددة: +:» على رأي من 

يراه؛ فإنه مكروهء فلا يشمله الامر*". 


(١(‏ البحر المحيط ۰۷۸۱ء۰ 
(۳) المصدر السابق. ٠‏ 





الحکم الشرعي ۱ ی۔۔ 


فى بعض الاحکام المتعلقة بالم کروه. 


۱- حکم المکروه أنه پثاب تارکه ولا یعاقب فاعله» والثواب على 
الترك مشروط بنيّة اطاعة آوامر الشارع لا مع الغفلة عن 
ذلك . 

۱- الکراهة قد تکون شرعية لتعلیق الغواب علیها. وقد تکون 
إرشادية» أي لمصلحة دنيوية. ومنها كراهة النبی يي آکل التمر 
لصهیب وهو آرمد. ومنه كراهة الماء المشمّس على رأي". 20 

-٣‏ المکروه باعتباره حکما هو وصف لفعل المكلّف: هل یوصف 
بما توصف به بعض الأحكام بالحسن» أو القبح. ذکر. الزرکشي 
(ت۷۹۶ه) أن إمام الحرمین (ت ۷۸ه) وابن القشيري 


(ت 1۱۵ ۶ ه) اختاراً أنه لا یو صف بفبح ولا خسن , 


BERG 8 


.٠١١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١۱ء وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين ص‎ )١( 
.۲۹۸/۱ البحر المحيط‎ )۲( 
.۲۹۹/۱ المصدر السابق‎ )۳( 


کرت 
ج یی فی 
(سکس ین (لرویسی 


WIA ۲۲۱۵ بيات‎ 2۲ 21.1 


-- 
پچ ی 


رف 
کے کر رض ہت 


اسک دجن (هزویسی 


A ۲۴۰ CO ٦٣‏ ۹ت ۲۱۵ یی 


المبحث الخامس 


المباح 


وفيه تمهيد وسنة مطالب : 
«التعمهطهيدهد: وفيه ثلاثة فروع. 
- الفعع الأول: تعريف المباح لغة واصطلاگا. 
- الفرع الثاني: أقسامه. 
- الفرع النالث: الصيغ والأساليب الدالة على 
ا#باحة. ظ ظ 
٭ الم طلب الاول: هل المباح مأمور به؟ 
٭ المطلب الثانی: هل المباح داخل في أحكام 


التکلیف؟ 
٭ الم طلب الثالث: تغيّر حکم المباح بين الجزئية 
والکلية. 

٩‏ المطلب السرابسع: هل المباح داخل في مسشی 
الواجب؟ 


© المطلب الخامس: هل المباح حسن اُولا؟ ۱ 
٭ المطلب السادس: هل المباح من الشرع أولا؟ 


ایب 
چ کے 


رف 
میں يجري 
سک دخ ازو ںی 


WWW .۳۳۲ 2۷۸۷ 3 ٣ ]]: 


EBRA 


CO‏ 3چ ہی می اہی 


تك - 





التمهيد: وفيه ثلاثة فروع. 

الفرع الأول: تعريف المباح لغة واصطلاخا. 

المباح في اللغة: المَغلّن والمأذون فیەہ'''. وباح الشيء بوخا من 
باب قال ظھرء وهو يتعدّى بالحرف» فيقال باح به صاحبه» وبالهمز 
أيضًاء فيقال أباح الرجل مالهء أي آذن في الأخذ والترك منه 
وجعله مطلق الطرفین» واستباحه الناس أقدموا عليه". 

ويذكر ابن فارس (ت ۹۵ ۳ه) أن الماء والواو والحاء أصل واحد 
صحيح» وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره فالبوح جمع باحة» وهي 
عَرْصة الدار ... ومن هذا الباب إباحة الشىء»ء وذلك أنه ليس 
بمحظور عليه» فأمره واسع غير مضيق. 

ومن القياس استباحوه» أي انتهبوه ". 

وفي الاصطلاح : ذكرت له تعريفات كثيرة» نذكر منها ما يأتي : 
-١‏ ما استوی طرفاه"*. وهو تعريف غير مفصح عن المرادء كما أنه 


۰۱۲۳/۱ شرح الكوكب المنیر ۰4۲۲/۱ والاحکام‎ )١( 
المصباح المنير.‎ (۲) 

(۳( معجم مقايس اللغة ۳۱۵/۱. 

.۱۳۲ التعريفات ص‎ )٤( 





مس ور ۱ الحكم الشرعي 


-۳ 


غير مانع من دخول کل ما استوى طرفاه وان لم يكن من 
المباح. ظ 

ما لا يئاب على فعله ولا يعاقب على ترکہ'''. وفی معناه ما في 
الكوكب المنیر إن المباح ما خلا من ملح أو ذم''' وهو 
تعريف بذكر حكم المباح» وذلك أي التعريف بحكم الشيء غير 
مرضي عند المحققين من العلماء. 

وقال إمام الحرمين. (ت5,/8ه) هو ما خير الشارع فيه بين الفعل 
والترك من غير اقتضاء ولا زجر ". ظ 
وعرّفه أبو حامد الغزالی (ت500ه)» بعد ذكره لتعريف زيّفه: 
بقوله: الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه» غير مقرون 
بذم فاعله ومدحه» ولا بذم تاركه ومدحه” '. 

وقال ابن قدامة المقدسى (ت١57ه)‏ هو ما أذن الله فى فعله 
وترکه. غير مقترل بذم فاعله» ولا مدحه. وهو تعريف 
الغزالی (ت۵۰۵ه) مع تغيير يسير في العبارة. 


وذکر الآمدي (۱۳۱ه) في الاحکام ثلاث تعریفات غير 


مرضية ) عنده» نقضها إما بعدم المنع أو بعدم الجمع”''. وجاء 


" البرهان ۳۱۳/۱ (فقرة .)۲٢۲٢‏ 


المستصفی ۰1۱/۱ 
روضة الناظر ص ۳۷ (ہتحقیق السعید). 





سای 


بتعریف من عنده» هو : 
ما دل الدلیل السمعي على خطاب الشارع بالتخییر فيه بين 
الفعل والترك من غير بدل. 
وبیّن محترزات تعریفه على الوجه الاتي : 
فالقيد الاول. أي دلالة الدلیل السمعي على خطاب الشارع. 
فاصل له عن فعل الله تعالی. 
والقید الثاني - أي من غير بدل» خرج به الواجب المخيّرء 
والواجب الموسّع في أول الوقت”'". 

۷- وعرّفه القاضى البيضاوي (ت586ه) بأنه ما لا يتعلق بفعله 
وترکه مدح وله ذم وانتقده الاسنوی (ت ۷۷۲ه) بعد شرحه 


= والتعریفات التی ذکرھاء هی : 

¬ ما خيّر المرء فيه بين فعله وترکه شرعًاء ودفعه بأنه غير مانع» لدخول خحصال 
الكفارة» قبل الاختیار؛ والواجب الموسّع في آول الوقت» مع العزم على 

ب- ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ودفعه بأنه غير مانع؛ لدخول 
أفعال الله تعالى وليست متصفة بأنها مباحة. 

ج- ما أعلم فاعله ودل بأنه لا ضرر عليه في فعله ولا ترک ولا نفع له في 
الآخرة. ودفعه بأنه غير جامع؛ لأنه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع فيه 
بين الفعل والترك؛ مع إعلام فاعله. أو دلالة الدليل السمعي على استواء 
فعله في المصلحة والمفسدة؛ دنيا وآخری؛ فإنه مباح وان اشتمل فعله وتركه 
على الضرر. 

الإحكام ۱/ ۰۱۲۳ وانظر نهاية الوصول ۲/ ٦٦٦‏ وما بعدها. 

.۱۲۳/۱ الإحكام‎ )١( 
.۸/۱ (؟) منهاج الوصول بشرح نهاية السول‎ 


سے 


01) 
(0 
۳ 
0) 





بان قوله (ولا ذم) أفسد التعریف» ولو حذفه لم يرد عليه شيء 
لخروج الأحكام الأخرى من دونه. وقال: إن (ولا ذمٌ) زيادة 
في الحد» والحدود تصات عن الحشو والتطويل» كما انتقده 
بقوله إن المباح قسم من أفعال المكلفين وعلى هذا فأفعال غير 
المكلفين كالنائم والساهي ليست من المباح؛ مع أن الحد 
صادق عليهاء فهو على هذا غير مانع''". كما انتقده بأنه لم يقيّد 
المدح والذمٌ بأنه شرعي» كما قيّد غيره من الأحکام'''. 

ومن الممکن أيضاء أن يؤخذ على هذا التعريف أنه ذكر في 
تعريفه حكم المباح» وهو من غير المقبول في التعريفات. 
وعرّفه الزركشي (ت۷۹4ه) بأنه ما أذن في فعله وتركه» من 


حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو 


ذم''. وقد بیّن قيود تعريفه» وذكر أنه أراد بقيد من حيث هو 
ترك له أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب فلا 
يكون تركه وفعله سواء» بل قد يكون تركه واجبّاء وإنما یستوی 
الأمران إذا ترك المباح بمثله. 

وقال الشوکانی (ت۱۲۵۰ه) في تعريفه: هو ما لا يمدح على فعله 
ولا على ترکه""۰ وشرح تعريفه فقال: والمعنى أنه أعلم فاعله أنه 
لا ضرر عليه في فعله وتركه”*'» ويؤخذ على تعريفه أنه استخدم 


المصدر السابق .٦۹/۱‏ 
البحر المحيط ۱/ ۲۷۵. 
إرشاد الفحول ص 1١؟.‏ 
المصدر السابق. 





سے @- 


في التعریف حکم المباح» وذلك غير مقبول في التعريفات. 
وفي النظر إلى التعريفات المتقدمة يترجح لنا تعريف الإمام 
الامدي (ت۱۳۱ه)؛ لخلوه عن كثير من الاعتراضات المثارة 
حول التعريفات. _ 
فالمباح هو: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير 
فيه بين الفعل والترك. ونكتفي بما أوردناه عن الامدي (ت١57ه)‏ في 
بیان محترزات تعريفه» عند ذكر هذا التعریف: عن إعادتهاء هنا. 
وقد بين الدكتور محمد سلام مدكور عددًا من حسنات تعريف 
الامدی (ت۱٣٣ھ)‏ جعلته يميل إلى ترجيحه على غيره» فانظرها في 
کتابه (نظرية الاباحة عند الأصوليين والفقهاء)؟.. 
وننبه هنا إلى أن العلماء قد عبّروا عن المباح بأسماء آخر. ومن 
هذه الأسماء الحلال» والطلق والجائز "۳ وعبّر بعضهم عن الطلق 
بالمطلق (۳. 


الفرع الثاني: أقسام ا امم ۱ 
أشهر ه هذه التقسیمات: فنقول: : قشم العلماء المباح ۳ نلانه 


)١(‏ نظرية الإباحة عند الأصوليين الفقهاء ص ۹۵ء وما بعدهاء وذكر تقسيم القرافي في 
الفروق» وتقسيم الشاطبي في الموافقات وبعض التقاسيم عند رجال القانون. 

(۲) المحصول ۲۰/۱ وذکر أنه يقال له حلال وطلق ونهاية السول /١‏ ٥٦ء‏ والبحر 
المحيط ۰۲۷۲/۱ وشرح الكوكب المنیر ۰4۲۹/۱ وإرشاد الفحول ص .۲٤‏ 

(۳) البحر المحيط 757/١‏ 7. 





GD‏ الحكم الشرعي 
آقسام ھی 
-١‏ ما صرح الشارع فيه بالتخییر» كأن یقول: إن شئتم فافعلوه 
وان شتتم فاترکوه ومثاله : قوله گلا للمسافر : «إن شئت فصم 
وان شئت فافطر»". وقوله ييه لمن سأل عن قضاء رمضان (إن 
شاء فر قه وان شاء تابعه)”"". 


٦‏ ما لم يرد فيه عن الشارع دلیل سمعي بالتخییر» لکن صرح 
الشارع بنفي الحرج عن فعله وترکه. 
۳- ما لم يرد فيه عن الشارع شيء فیبقی على البراءة الأصلية". 
الفرع الثالث: الصیغ والأساليب الدالة على الإباحة. 
هناك عدة آسالیب وصيغ وردت عن الشارع تعرف منها إباحة 
الفعل؛ ليس منها لفظ المباح» إذ لم يرد على الشارع استعمال هذه 
الصيغة. ومن الصیغ والاسالیب الدالة على الاباحة ما يأتي : 


)١(‏ حدیث صحیح آخرجه البخاري عن عائشة ولا أن حمزة بن عمرو الاسلمي قال 
للنبي گلا أأصوم في السفر» وکان کثیر الصیام - فقال : إن شنت فصمء وان شئت 
فافطر» فتح الباري ۰۱۷۹/6 وأخرجه مسلم في کتاب الصیام باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر بنفس الطریق؛ انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 
۸۷ ۳۷. 

(۲) رواه الدارقطنی من حديث ابن عمر. وفی اسناده سفیان بن بشر؛ وقد تفرد بوصله. 
واسناده ضعیف انظر : تلخیص الحبیر ۳۵/۲ 

(۳) المستصفی ۰۷۰/۱ وأصول الفقه للشیخ محمد الخضري ص ٥٥ء‏ ونظرية الاباحة 
عند الأصوليين والفقهاء ص ۹۵ء ۹۹ء والحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني 
ص ۲۳۵. 





جڪ شي 2ت - 


-١ 


(1) 


(0۲) 


أن ينض الشارع على نفي الحرج؛ كقوله تعالى: َع 
آلاتیٰ حرج ولا عل احرج حرج ولا على آلمریض > [النور: )]3١‏ 
وقوله 2 «افعل ولا حرج»". 
أن ينص الشارع على نفي الجناح. كقوله تعالی : نل جَنَاحَ 
عك إن لم سآ ما لم وم [البَقتَرَة: +۰۲۲۲ وقوله تعالى : 
ولا جاح کہ فِيمَا عرصم بوء من خَطبَة الاک [البَعَرَة: .]۲۳٢‏ 
أن ينص الشارع على الحل كقوله تعالی : للم أجل كك 
لته [المائدة: ۰۲0 وقوله: ارك كم َه ایا ارفت 
AV a f 2 7‏ 

صيغة الأمر إذا اقترن بها ما يصرفها إلى الاباحت كقوله تعالی : 


وا سے مت ما 


وإذا حلام ماک [الم‌انده۰ ۰۲۲ والقرينة الصارفة للإباحة أنه 
كان ممنوعاً قبل ذلك لقوله تعالی : َر مل الصَيْدٍ د ونم > 
۱ 97 8 ہے کے سر > راس 
[المائدة: ۰۲۱ وكقوله تعالی : فاد صلتي الصلوْۃ انش وا 
لْأَرْضٍ واوا من فَضْلٍ الل رار .۱ فإنها تدل على إباحة 
السعي لطلب الرزق بعد الانتهاء من الصلاة"". 


حديث متفق علیه وقد عنون البخاري في كتاب الحح لمن قَدّم بعض أفعال الحج 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۳/ .۵٥۹‏ 

انظر في ذلك: مباحث الحكم عند الأصوليين لمحمد سلام مدكور ص 2٠١١‏ 
۱ء الوجيز في أصول الفقه لعبدالكريم زیدان ص ۳۸ء والحكم التكليفي 
للبیانونی ص ۲۳ TY‏ 





وي الحدكم الشرعي 
۵- استصحاب البراءة أو الإباحة الأصلية» باعتبار أن الأصل فيها 
الإباحة ما لم يرد نص من الشارع يغيّر حكمهاء أو يقرّه”''. 


55 تج 35 35 


."8 الوجيز في أصول الفقه ص‎ )١( 


الحكم الشرعي 0 ری 





المطلب الأول 
هل المباح مأمور به؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن المباح غير مأمور به”'". خلامًا لأبي 
القاسم الکعبي" ۰۳ الذي أنكر وجود المباح أصلا”". 
وقبل الكلام عن الأدلة ومناقشها في هذا الموضوع ننبّه إلى ما 
ني : 
-١‏ إن هذه المسألة مبنیّة على الاختلاف في حقيقة الأمرء فمن قال 
إنه حقيقة فی رفع الحرج عن الفعل : أو فى الإباحة. فالمباح 
مأمور به عنده. 


6 


المشترك بينهماء أو هو أمر مشترك بينهماء فالمباح ليس بمأمور 


4 
ره عل ٠‏ 


المباح مأمور به: أنه مأمور به من حيث ما يعرض له من ترك 
حرام وغيره» لا أنه مأمور به من حيث ذاته. والعلماء لا 


(۱) الإحكام ۰۱۲۶/۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰1/۲ والبحر المحيط /١‏ 
۹ء وشرح الكوكب المنير .٦٢٤/١‏ 

(۲) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد» من أئمة المعتزلة توفي سنة ۳۱۹ه وقبل ۳۱۷ھ. 

(۳) نهاية الوصول ٦٦۹/۲‏ 

.۱۷۹/۱ المصدر السایق» والبحر المحيط‎ )٤( 


ہی ۱ الحكم الشرعي 
ينازعون في صيرورة المباح مأمورًا به لعارض”'. 
وعلى هذا التفسير لرأي الكعبي (ت۳۱۹ھ) يكون الخلاف 
لفظياء لکن العلماء حملوا کلامه على المباح من حیٹ ذاته. ولهذا 
نصبوا الأدلة لتزييف كلامه. وفيما يلى نذكر بعض ما آورد من الادلة 
للرأيين : 
استدل للجمهور القائلين بأن المباح غير مأمور به بما يأتي : 
-١‏ إن الأمر طلب يستلزم ترجيح المأمور به على مقابله» والمباح 
لا ترجيح فيه لتساوي طرفيه فلا يكون مأمورًا به" '". 
وحرمة وكراهة» فمنكر المباح خارق للإجماء”. 
وقد أورد الشاطبی (ت۷۹۰ھ) سبعة أدلة لمن قال إن المباح غير 
مأمور به» منها ستة لم نوردها فيما سبق. ونكتفي بإيراد دليلين مما 
دکر : 
-١‏ إجماع المسلمين على أن من نذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء 
بنذرہ؛ لأنه كنادر فعله. وفى الحديث (من نذر أن يطيع الله 


.٦٤ البحر المحيط ۰۲۷۵/۱ والغیث الھامع ۱ والحکم التکلیفی للبيانوني ص‎ )١( 

(۲) الإحكام ۰۱۲۶/۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰51/۲ والموافقات ۱۲۶/۱ 
وشرح الکوکب المنیر ۰4۲۶/۱ ۱ 

(۳) الاحکام في الموضع السابق» ونهاية الوصول ۰۸۲/۲ ٦٦ء‏ والموافقات ۱۱۱/۱ 
وشرح الكوكبٍ المنیر ۲۵/۱. 


الحكم الشرعي ۱ ۱ ™- 





)١( ۶۰‏ . 2 
فلیّطعه) "۰ فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر للحدیث: 
ولكنه غير لازم» فدل على انه ليس بطاعة ع 

لو جاز أن يكون تارك المباح مطيعًا بترکه لجاز أن يكون 
فاعله مطيعًا بفعلهء أيضًا ٠‏ لكوتهما . مستويين بالنسبة إليه» وذلك 
باطلء لما يترتّب عليه من التناقض”". 

واستدل الكعبي (ت۳۱۹ھ) لوجهة نظره : بأن كل مباح يتحمق 
بالتلبس به ترك حرام» فالسكوت ترك للقذف» والسكوت ترك 
للقتل ) وكل ترك للحرام واجب» فالمباح واجب''. 


وذکر الامدی (۱۳۱2ه) أن الکعبی (ت۳۱۹ھ) اعتذر عن 


الاجماع المحتح به بأن قال: يجب حمله على ذات الفعل مع قطم 
النظر عن تعلق الأمر به لسبب توقف ترك الحرام عليه ؛ لانه في هذه 
الحالة لا يكون مأمورًا به جمعًا بين الأدلة*'. أي إن الذي أجمعوا 
عليه هو المباح من حيث إنه مباح. وما يريده - أي الكعبي 
(ت۳۱۹ھ) - هو المباح المستلزم لترك الحرام. 


(۱) 


واعترض على الکعبی (ت۳۱۹ه) فى استدلاله بأنه وان كان ترك 


وتمام الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري وأحمد و بو داود 
والترمذي والنسائى وابن ماجه وابن حبان (الموافات )١١١ /١‏ هامش ۳). وانظر: 
الجامع الصغیر ۲ ۱۸۲ 

.۱۱۰ /١ الموافقات‎ 

المصدر السابق. 

الو حکام ۷۱ء ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰1/۲ نهاية الوصول ٦٦١٣/۲‏ 
ومسلم الثبوت بشرح ثراح الرحموت ۱/ ۱۱۳. 

الإحكام ۱ ومختصر المنتهی بشرح العضد 1/۲. 


س (۳۷۸) سےسےےس کت 


الحرام» مع إمكان ترك الحرام بغيره» فلا يكون واجبًا لزومَا. 
لکن هذا الاعتراض لم يرتضه كثير من الأصوليين؛ لأنه إذا بیّن 

أن ترك الحرام واجب؛ وأنه لا يتم هذا الترك إلا بالتلبس بضد من 

آضداده. كان ذلك الضدً واجبّاء عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا 
خلاف”'". ولا مخرج من ذلك لا بمنع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. وهذا مخالف لما قاله جمهور الأصوليين من صحة 

هده القاعدة”". ۱ 
ويرى الامدي (۱۳۱ه) أن أقوى ما یرد به دليل الكعبي 

(ت۳۱۹ھ) أن يقال: 

-١‏ لو كان المباح واجبّا بسبب أن المتلبّس به تارك للحرام وترك 
الحرام واجب» لكان المندوب والمحرم. إذا ترك به محرم 
آخرء واجبًا”*'. وهذا ممتنع لما یترئب عليه من افتقاد التميّز بين 
الأحكام. وعدم جدوی حدودها. 

۲- ولو كان الأمر كما ذكر للزم أن تكون الصلاة الواجبة حراماء 
إذا ترك بها واجب آخر» وهو محال. 

.۲۹۹/۱ المحصول‎ )١( 


(۳) المصادر السابقة. 
)٤(‏ الإحكام .۱۲٥/۱‏ 


حلت @- 


وللكعبي (ت۳۱۹ھ) أن يقول لا مانع من الحكم على الفعل 
الواحد بالوجوب والحرمة بالنظر إلى جهتين مختلفتين» كما في 
الصلاة فى الدار المغصوبة» ونحو ذلف'''. 

وناقش الشيخ محمد الخضري (ت٥٣۱۴ھ)‏ كن دليل الكعبي 
(ت۳۱۹ھ) بعد أن عرضه بصورة قياس قال فيه: کل مباح ترك حرام 
وترك الحرام وا جب؛ فکل مباح واجب. قال ينه : (إن الكلية فى 
الشارع» نما هو الكف» والكف فعل من أفعال النفس» ولا يكون 
إلا بعد أن تنزع النفس إلى فعل الشيء» وليس كل مباح كفأء بهذا 
المعنى» عن حرام» فكم من مباح يفعله الانسان من غير أن يكون قد 
المقدمة الأولى المكلّف به فالكلية غير صحيحة» وان آراد به مجرد 
الترك. وهو العدم كانت الثانية غير صحیحف؛ أو لم يتتحد الوسط 
ترك الحرام واجب › فبعض المباح واجب ونحن نوافقه على هذه 
النتیجةء فان بعض المباح قد يكون واجبّا بالعرض”". 

ومهما يكن من أمر فإن الإنكار إنما هو عن الكلام على المباح 
من حيث هوء وأما من حيث ما يستلزمه فيسلم له ولكن ليس بصورة 


کلیة» بل بصورة جزئية› أي إن بعض المباح واجب. 





سر الحكم الشرعي 





هل المباح داخل فى أحكام التکلیف؟ 

ذهب الا کثرون من علماء الاصول إلى أن المباح لا یدخل في 
آحکام التکلیف؛ لأن التکلیف هو طلب ما فيه کلفت أي مشق 
ولیس في المباح طلب واستدعاء فلا یکون تكليمًا”''. 

وذهب الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني (ت۸٤١٦ھ)''ء‏ إلى أن 
المباح من التکلیف . وحملوا کلامه على طلب اعتقاد |باحته لا أنه 
طلب فعله. وإذا كان الامر كذلك لم يكن هناك خلاف معنوي» بل 
الخلاف لفظي. فالقولان لم یلتقیا. كما قال الامدي (1۳۱ه) 
على محر وا جر( ۱ 

لكنّ الدکتور محمد أبو الفتح البيانوني لم يرتض مثل هذا التأویل 
مطلقّاء وذكر أنه لو جاز قبوله لجاز أن يطلق على الأحكام كلها اسم 
الحكم التكليفي» سواء كانت وضعية أم تکلیفیةق لوجوب الاعتقاد 
بكونها أحكامًا” '. 

وهو رأي وجمه » ولكن العلماء دأبوا على حسن الظن: وحمل 
الأقوال على ما يجعلها مقبولة شرعًا وعقلا. 


.1۲۷/۲ الإحكام ١/٦۱۲ء ونهاية الوصول‎ )١( 
هو إبراهيم بن محمد توفي سنة ۱۸ه.‎ )۲( 
.۲۷۸/۱ الأحكام ۱ ونهاية الوصول ۰1۲۸/۲ والبحر المحيط‎ (۳( 


.۲۵۲ الحكم التكليفي في الشریعة الإسلامية ص‎ )٤( 





الحكم الشرعي ررد 


المطلب الثالث 


تغیر حكم المباح بين الجزئية والكلّية. 
يتجاذب المباح سائر الأحكام الشرعية بحسب الكلية والجزئیة: 
فهو من هذه الجهة آربعة آقسام» هي : 
-١‏ أن يكون مباحًا بالجزء مطلوبًا بالكل على جهة الوجوب. 
-١‏ أن يكون مباحاً بالجزء مطلوبًا بالکل على جهة الندب. 
-٣‏ أن يكون مباحاً بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة التحريم. 
-٤‏ أن يكون مباحاً بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة 
<< الكراهة". ٠‏ 
وعلى هذا فان ما بيّناه سابقًا من معنى المباح وحكمه إنما هو 
المباح بالجزی آما المباح بالكل فهو الذي تتجاذبه الأحكام الأربعة 
الباقية. فهو إِمّا مطلوب الفعل» أو مطلوب التركء فالاباحة تتجه إلى 
الجزئيات» لا إلى أصل الأشياء» وإلى بعض الاوقات لا إلى 
فمثال المباح بالجزء والواجب بالكل الأكل والشرب فهما 
مباحان بالجزء بمعنى أن للمكلف أن يتخيّر أنواع المطعومات أو 
المشروبات المباحة» فيأخذ منها ما يشاء ويترك منها ما یشاء كما 


)١(‏ الموافقات ۰۱۳۰/۱ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ۰۱۱۲ والوجيز في 
أصول الفقه ص ۳۹. 





ری سس سسس 
أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات؛ لکن هذه الأشياء واجبة 
بالكل» أي إن الامتناع عن الأكل والشرب جملة على وجه العموه 
حرامء لما يترتب عليه من الهلاك وترك المحافظة على النفس التي 
هي من الضروریات. ۱ 

ومثال المباح بالجزء والمندوب بالكل التمتع بالطیبات من مأکل 
ومشرب وملبس فهي آمور مباحة بالجزء فللمکلف أن یتمتم آولا 
يتمتع بهذا الجزئي من الطیبات» ولو ترك ذلك في بعض الاوقات 
مع القدرة عليه» فلا حرج عليه. لكنه لو تركه جملة لكان على خلاف 
المندوب» وترك لما ندب إليه الشرع في عموم الأدلة. كقوله يكل : 
(إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسکم؟'''. ون الله يحب أن 
یری أثر نعمته على عبده)”"'» في مأكله ومشربه. 

ومثال المباح بالجزء والحرام بالكل المباحات التي تقدح 
المداومة عليها في العدالة» وان كانت مباحة» كالمجازفة في الکلام 
واعتياد الحلف» وشتم الأولاد فانها وان كانت مباحة في الأصل إلا 


)١(‏ حدیث صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة له في باب الصلاة في القميص 
والسراويل والتبان والقباء. واللفظ في البخاري لعمر بن الخطاب» وهو إذا وسح 
الله فأوسعوا. (انظر: البخاري بشرح فتح الباري ٦۷٤/١‏ الحديث 758) ورواه 
اخروك. 

(۲) هذا الحديث رواه البيهقي عن عمران بن حصين مرفوعا بصيغة (إن الله يحب إذا 
أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته على عبده. والصيغة المذكورة في المتن رواها 
الترمذي وحسّنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء وابن أبي الدنيا 
عن علي بن زيد بن جدعان. انظر: الجامع الصغير ۰۷۱/۱ وكشف الخفاء ومزيل 
الإلياس ۱/ ۲۸۷. 


سے -_ 


أنها تصير حراما بالاعتیادء بل نص بعض العلماء على أن اعتياد ذلك 
يعتبر من الكبائر. وکوطء الأزواج زوجاتهم فانه مباح ولكن تركه 
بالكلية» وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام. 

ومثال المباح بالجزء والمكروه بالكل التنرّه في البساتين واللعب 
المباح؛ والسماع المباح ونحو ذلك» فإنها مباحة بالجزء» أي لو 
فعلها المکلف فی بعض الحالات» وفي بعض الأوقات فلا حرج 
علیه. ولکنه لو داوم على ذلك» واتخذه عادة له وقضی آوقاته فيه 
صار مکروها. فالکراهة منصبّة على الدوام والاستمرار في اللهو 
وقضاء الوقت فیه*". 
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)١(‏ انظر في ذلك : الموافقات للشاطبي ۰۱۳/۱ ومباحث الحکم عند الأصوليين ص 
۳۲ء والوجیز فى آصول الفقه ص ۳۹. 





= سے 
المطلب الرابع 


هل المباح داخل فى مسقی الواجب أولا؟ 
من المسائل التي تكلم عنها العلماء مسألة ما إذا كان المباح 
جنسًا للواجب آولاً» والمقصود من ذلك أنه هل يدخل الواجب فى 
هو ليس كذلك. اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 
القول الأول: إن المباح جنس الواجبء واستّدلٌ له ب: 
-١‏ إن المباح هو ما آذن في فعله وهذا المعئی؛ أي الاذن في 
الفعل» جزء حقيقة الواجب. لأن الواجب هو ما أذن فی فعله 
ہو CDA‏ 
المباح بالإذن في الترك” . 
7؟- إن المباح هو المأذون في فعله. والاذن بالفعل مشترك بين 
المباح والواجب؛ فيكون جنسًا له إذ لا معنى للجنس الا أنه 
تمام الجزء المشترك". 
فإنه إذا كان الواجب اختص بقيد المنع من الترك» فان المباح. 


)۱( جمع الجوامم پشرح الحلال المحلي وحاشية العطار ۸۱ء والتقرير والتحبير 


في شرح التحریر ۰۱71/۲ 





الحكم الشرعي رمدي 


أيضًاء اختص بقيد الإذن فی الترك على السواء'' فهما نوعان 


مندرجان تحت جنس واحد''. 


ولا خلاف فی المعنى» بل الخلاف لفظی لأن المباح بمعنى 
يجوز فعله وتركه على السواء. على المشهور» لیس جنسًا للواجب 


ا ی 


مم مت 


(۱) شرح مختصر المنتهى للعضد ۰۱/۲ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
بحاشية الأنصاري ۰۲۲۳/۱ والتقرير والتحبیر 2١57/7‏ وشرح الکوکب المنير ۱/ 
۳ 

(۲) شرح الكوكب المنير ۱/ ۲۳. 

(۳) شرح الجلال المحلي جمع الجوامع ۰۲۲۶/۱ وشرح الكوكب المنير ۱/ 1۲۳. 





-@ بے سے 
هل المباح حسن أو لا؟ 

أو لا؟ 

والمسألة هذه يتوقف الحكم فيها على تفسير الحسن: وسنذكر 
فيما يأتى ما أورده الصفی الهندي (ت٥۷۱ھ)‏ من احتمالات تفسير 
الحسن» متابعة للإمام الامدي (ت١517ه)ء‏ يقول: إن عُني بالحسن 
ما لا حرج في شم سواء كان يئاب على فعله أو لا یثاب؛ فلا 

إن نی به ما يكون ما لغرض فاعله» فيعض المباح خسن 
وهو الذي يكون ملائما لفاعله دون الذي لا يكون كذلك. 

وان عني به ما يثاب فاعله: ويستحق الثناء بفعله» فليس شيء من 
المباح حستا 210 
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.٠١١/١ نهاية الوصول ۰1۲۸/۲ والفائق ۰1۲۰/۱ والإحكام‎ )١( 


الحكم الشرعي ردي 


المطلب السادس 


هل المباح من الشرع أولا؟ 

اختلف العلماء في المباح أهو من الأحكام الشرعيّة أولا؟ على 
قولين : 

القول الأول: وهو قول الأكثرين من العلماء بل كافة العلماء عدا 
المعتزلة» إن الإباحة من الأحكام الشرعية» فالمباح من الشرع. 

القول الثانی : وهو قول بعض المعتزلة أن الإباحة ليست حکما 
٠ CM ۲ ®‏ ۰ (۱) 
شرعياء فالمباح ليس من الشرع '. 
وتر که ) وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعد فلا يكون 
حكمًا شرعیا. 

ورد آصحاب القول الأول أنه لا نزاع بأن المباح بالمعنی الذي 
ذکرتموه ليس باباحة شرعية. ولکنه لیس هو معنی المباح فیما نراه 
بل معناه ما أعلم فاعله أو دل بطریق شرعي على أنه لا حرج في 
فعله ولا في ترکه. والمباح بهذا المعنی غير ثابت قبل ورود الشرع 
فلا یکون المباح بهذا المعنى» حكمًا شرعيًا”'"'. 


(۱) الاحکام ۰۱۲/۱ ونهاية الوصول ۲۱۲/۲. 
(۲) نهاية الوصول 1۲۷/۲ 


الحكم الشرعي 





والخلاف في هذه المسألة لفظي» إذ الاختلاف فيها مبني على 
تفسير الإباحة» فعلى تفسير المعتزلة لا تكون الاباحة شرعية باتفاق» 
وعلى تفسير جمهور العلماء تكون الإباحة شرعية باتفاق. 


EEE 





الفصل الثانى 


أقسام الحكم الوضعي 


وقده تمھبر ونمائنه ماحت : 


»1 4 ۱ لتلعفهيبيدة: 


¢ اہمبح الأول: 
٭ المبحث الثانى: 


# المبحث الثالث: 
المبحست السرایع: 
* المبحت الخامس: 
٭ المب‌حث السادس: 
٭ المب‌حث السسابع: 
* المبحث الشامن: 
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في آراء العلماء فى تقسيمات 
الحكم الوضعي 
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الصحة والبطلان والفساد. 


ص 
چ کک 


ر 
یں یی ںی 
کے جن دزو ںی 


AWAN INOS 2۲21-۳1 


ا 


ج الل 
ی 





جى اک سے نیج 
سکس کے سے ( وی 
الحكم الشرعي ۳ 
٦)‏ .. ۳ 
۱ ۲ 
9 ۰ 


آراء العلماء في أقسام الحكم الوضعی 

الحكم التکلیفی» وسنذكر فيما يأتي أقسام هذا الحکم؛ وفق الاتي : 

لم یتفق مو العلماء ء على أقسام الحكم الوضعي › فبعضهم متّل 
وبعضهم مكثر. فابن الحاجب (ت5145ه) ذكر من خطاب الوضع : 
السبب» والمانع» والشرط. وعد الصحة والبطلان من الأمور العقلية. 
وأشعر كلامه عن العزيمة والرخصة بأنهما ليسا من أحكام الوضع» 
أيضاء فالأحكام الوضعية» عنده. ثلاثة السبب والمانع والشرط كما 
ذکرنا"". 
لكنّ الامدی (۱۳۱ه) الذي هو الأصل لمختصر ابن الحاجب 
(ت٦٦٤٥ھ)‏ ذکر ستة من الأحكام التي عدھا من أحكام الوضع؛ 
وهي . 

-١‏ السیب. 

۲ والمانع. 

۳- والشرط. 

4- والحکم بالصحة. 


.۷/۲ مختصر المنتهی بشرح العضد‎ )١( 


٠‏ الحكم الشر 
سس ا_الحكهالشرعي 
۵ ۔- والحكم بالبطلان. 


-٦‏ والعزيمة والرخصة". فأخرج بهذا التعداد العلة والعلامة 
والركن. وقد وافقه على ذلك الشاطبي (ت۷۹۰ھ) في 
الموافقات”'': لكنّه جعل العزائم والرّخص شین واحدًا؛ 
ولهذا قال إنها خمسة”". 
ولعلماء الحنفية منهج آخر في الأحکام لوضية فنجد أبا زيد 
الدبوسي (ت4۳۰ه) وهو من متقدّمي علماء الحنفية» قد تكلم عن 
أربعة من هذه الأحكام هي العلة والسبب والشرط والعلامة» لكنه 
لم ينعت هذه الأمور لا بكونها أحكامًا وضعية» ولا بكونها أحكامًا 
تكليفية”*؟. وقد تابعه على ذلك النسفي (ت۷۱۰ه) في المنار 
وشر س كما ذكر الرهاوي ((ت555ه) في حاشيته على شرح 
المنار أن حصر هذه الأحكام بالأربعة المذكورة حصر استقرائي› 
لكنهء مع ذلك؛ يذكر أنه قد قبل غير ذلك. ووجه الحصرء 
عندھم : 

إن ما يتعلّق به الحكم لا یخلو ما أن يكون مؤثراً في وجوده 
ولا الأول العلةء والثاني إما أن يكون وسيلة إليه ولا الأول 
السبب» والثاني اما أن يوجد الحكم عنده. أولا الأول الشرط› 





.۱۳۱-۱۲۷/۱ الاحکام‎ )١( 

(۲) الموافقات ۰۱۸۷/۱ 

(۳) المصدر السایق . 

.۲۷۲ تقويم الا دلة ص‎ (٤) 

)٥(‏ کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۲/ ۰ وما بعدها. 


-D ات‎ 





والثانی العلامة''' 

لکن صدر الشريعة (ت۷۷ه) جعلها خمسة» وحصرها بالكيفية 
الاتبة : 

إن الشيء المتعلق إما أن یکون داخلاً في الا خر أولاً. 

الأول: الركن. 

والثاني: إما أن يكون مؤثراً في الآخر أولا. 

الأول: العلة. 

والثاني : إما أن يوصّل إليه في الجملة آولا. 

الأول: السبب. ۱ 

والثاني : اما أن يتوقّف عليه وجوده آولا. 

الآول: الشرط. 

والثاني : العلامة. 

فالأقسام» عنده هي الرکن؛ والعلة والسبب والشرط 
والعلامة". 


فزاد الركن على ما ذكره البزدوي (ت٤۸۲٦ھ)؛‏ لأن البزدوي 
(ت۸۲٦ھ)‏ جعلها أربعة هى السبب والعلة والشرط والعلامة". 


وفيما اتی بیان هذه الأحكام وفتًا لمنهج ابن الحاجب 


(؟) التوضيح بشرح التلويح ۲/ ۲۷۳. ظ 
(۳) كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي) ص ۳۰۹. 





و سے 


(ت٦٦٦ھم)‏ رحمه الله مع زيادة الكلام عن العلة(ال والتعريف 


BEEBE جو‎ 


)١(‏ ذكر ابن قدامة المقدسي (ت۱۲۰ه) في كتابه روضة الناظر : أقسامًا عدّة للحكم 
الوضعي هي : العلةء والسبب» والشرطء والمانع» والصحة» والفسادء والقضاء 
والإعادة والأداء» والعزيمة والرخصة. وذكر القضاء والاعادة والأداء ضمن 
الأحكام الوضعية غير مقبول لدى جمهور العلماء» إذ هي أوصاف للواجب المعين. 
(روضة الناظر ص ۱۱-۵۵ ويقتصر ابن النجار في شرح الكوكب المنیر على أربعة 
هي العلة والسبب والشرط والمانع ۳۸/۱. 


یں انيجي لی 
(سکس دی (هزویسی 


WV. ۲۲٢ 1ت مر تن‎ COTY 


بیان معنی السبب في اللفة 
والاصطلاح. ۱ 
معنى السبب وأقسامه عند 
جمهور العلماء. وفيه فرعان: 


r ۰ 1 1 627‏ نا نتا 


ا 
کے 


سے یں 7 
یں یی اج ی 
هي ین ادرو یی 


“كرا ںای کٹ 
CONN‏ .]۲۲1۱2521۲721 - 


ا رر 


لحك سے -_ 


رسس ۱ 


السبب. وفيه تمهيد ومطلبان. 





التمهيد: بیان معنى السبب فی اللغة: 
السبب في اللغة الحبل» وهو ما یتوضل به إلى الاستعلاء» ثم 
استعير لكل شيء يتَوَصَّل به إلى أمر من الامور فقيل هذا سبب هذا 
وهذا مسبّب عن هذا"''. ويذكر السمرقندي (ت۵۳۹ھ) أن السبب في 
عرف الفقهاء مستعمل فيما هو موضوع له في عرف اللغة. وهو ما 
توصل به إلى الحكم من غير أن یثبت بەء كالحبل الذي هو سبب 
يَتَوصّل به إلى الماءء وان كان الوصول يحصل بالاستقاء لابه 
وكذلك الطريق توصل به إلى المقصد وان كان الوصول يَحُْصَل 
بالمشي لاه ۱ 
ويرد السبب» عند الإطلاق» دالا على معان عدة» منها: 
-١‏ الطريق: ومنه قوله تعالى: لديم سا €6 (الحيف: ممع أي 
طريقًا موصّلاً إلى المكان المطلوب. 
۲- الحبل : ومنه قوله تعالی : ٭فلمدد بب لی الا کہ [الحَخ: ۲٠٢‏ 
أي بحبل إلى سقف البیت. 


٣ لمصباح المثیر والتعريفات ص‎ | )١( 
.٦٦٦ ميزان الاصول ص‎ )۲( 





سب (۳۰۸) الحكم الشرعي 


ہے تر حم ما مساو 


۳- الباب: ومنه قوله تعالى في قصة فرعون: ٭وفال فعون هلمن 
ان لي صا لع بلع لابب © سبلب ألسَّمْوْتِ اطْل إل 
اہ وی رن اللہ ڪيا تکیت ره رون ذو عير 
وَصَدٌ عَنِ الیل وَمَا کید فرعوبت إلا فى باب > [غتافر: 
1 ۳۷] أي أبوابها. ومنه قول الشاعر زهير بن أبي سلمى 
(ت۱۳ق ه): 

ومن هاب آسباب المنایا یله ون يَرْقَ أسباب السماء بسلم 
وجمیع المعاني المتقدّمة لا تخرج عن المعنی الأصلي للسبب» 

وهو ما یکون موضلاً إلى الشيء( 
وأما في الاصطلاح فقد ذکر العلماء أن السبب اطلق في الشرع 

على سبيل الاستعارة على أربعة معا هي : 

-١‏ ما يقابل المباشرة» كحفر البئر مع التردية أي الإلقاء فيهاء فإذا 
حفر شخص ببئراء ودفع اھر سن رط کی فهلك ‏ فالأول» 
أي حافر البئرء سبب إلى هلاکه والثاني» أي الدافع» مباشر. 
فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرةء وقالوا: إذا 
اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة. 

۲- علة العلّة: كالرمى فإنه علّة للإصابة» والإصابة علة لزهوق 
الروح الذي هو القتل: فالرمی هو علة العلّة» وقد سموه سببًا. 

۳- العلة بدون شرطهاء كالنصاب» بدون حولان الحول» یسمّی ‏ 


۱۰/۲ أصول السرخسي ۰۳۰۱/۲ وکشف الاسرار شرح المصنف على المنار‎ )١( 





سس @- 


سببا لوجوب الزکاة. 

-٤‏ العلة الشرعیة: وهي المجموع المرگب من المقتضي والشرط 
وانتفاء المانع» ووجود الأهل والمحل'''ء مثاله وجوب الصلاة 
حکم شرعي» ومقتضیه آمر الشارع بالصلاة» وشرطه آهلية 
المصلی لتوجّه الخطاب إليه» بأن یکون عاقلاً بالعا. ومحله 
الصلاة وأهله المصلي "". 


EEE 


)١(‏ شرح مختصر الروضة 4557/١‏ وما بعدهاء البحر المحيط ۰۳۰۱/۱ وشرح 
الكوكب المنیر 484۸/۱ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ۰1۱ 
المستصفى ۰۹۶/۱ روضة الناظر ص ۵1. 

(۲) شرح الکوکب المنیر .٦٤٤/٤‏ 


ری الحکم الشرعي 


المطلب الأول 





معنى السبب وأقسامه عند جمهور العلماع. وفيه فرعان: 


الفرع الأول: تعریفه. 
وردت عن علماء الجمهور تعریفات كثيرة للسبب» سنکتفي بذکر 

عدد محدود منها دون بیان لمحترزاتهاء الا ما لم يكن واضحاً 

مقتصرین على شرح وبیان محترزات ما هو مختار منها : 

-١‏ هو الموجب للحكم لا بذاته ولکن بجعل الشرع یاه موجبا 
وهذا قول الامام آبي حامد الغزالی (ت۵۰۵ه). والذي آگد 
أيضاء أن السبب في الوضم عبارة عما یحصل الحکم عنده 
لا 

۲- وقال القرافي (ت585ه): السبب ما يلزم من وجوده الوجود. 
ومن عدمه العدم لذاته"". ومعناه واضح لكنه ذكر أن قيد (لذاته) 
احترز به من مقارنته فقدان شرط أو وجود مانع فإنه لا يلزم من 
وجوده الوجود» كما أنه إذا وجد سبب آخر لا يلزم من عدمه 
العدم'''. 


(۲) شرح تنقيح الفصول ص ۸۱ء لكنه في نفائس الأصول في شرح المحصول أخذ 
بتعريف الآمدي ۳۰/۱. 





تس -_ 


۳- ما يُتَوَصّل به إلى الحکم""". وهو تعریف واسع آشبه بالتعریغات 
اللغویةء وهو غير مانع من دخول ما لیس بسبب اصطلاخا. 

-٤‏ هو الموجب لذاته. وهو قول المعتزلة”'"'. الذین يرون أن 
الحاکم العقل. وهو غير مرضي عند جمهور العلماء» وهي فرع 
مسألة التحسین والتقبیح العقلیین. 

ه- وقال الامدی (۲۳۱ه): هو کل وصف ظاهر منضبط دل 
الدلیل السمعي على کونه معرّفًا لحکم شرعي" ". وهو ما تختاره 
من التعاریف. وفیما يأتي بیان محترزات هذا التعریف. 
قوله: (وصف) الوصف هو المعنی القائم بالغیر وهو کالجنس 

يشمل کل وصف سواء كان وجوديّاء أو عدميّاء وبه احتراز عن 

الذوات فإنها لا تكون آسیایا. 
قوله: (ظاهر) احتراز عن الخفي كالرضا في البيع فإنه لا يصلح 

أن يكون معرّفا للحكم فلا یکون سببّاء ولهذا أقيم مقام ذلك 

ا لایجاب والقبول. 
وقوله: (منضبط) احتراز ثان عمّا لا یکون محدّداء ویختلف 

باختلاف الأحوال والأشخاص کالمشقة فالسبب لا بُدَّء إذن» أن 

يكون محدّدًا. ظ 
وقوله: (دلّ الدليل السمعي على كونه معرّفا لحكم شرعي) 

.۱۹ رسالة الحدود للتفتازانی ص‎ )١( 


(۳) الإحكام ۱/ ۱۲۷. 


وي ہل سے 

احتراز ثالث عما لا يكون ثابتا بدليل شرعى من کتاب أو سنة؛ 

كالأسباب العقلیة(۱). 0 
ويؤخذ من هذا التعريف أن الحكم ليس هو نفس الوصف 

المحكوم عليه بالسببية» بل حكم الشارع عليه بالسببية. 

الفرع الثاني: أقسامه. وفيه ثلاثة مناهج. 
المنهج الأول : تقسيمه من حيث مناسبته للحکم؛ وهو من هذه 

الحيثية قسمان: 

-١‏ السبب المناسب للحكم» وهوء كما في تعبيرالآمدي 
(ت۱۳۱ه) المستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم 
المسبّب؛ كالإسكارء أو الشدة المطربة لتحريم الخمر؛ فإن في 
تحريمها حفظًا للعقول» التي هي مناط التكليف» والتي بها يستقيم 
تصرّف الانسان'''. وقد أطلق بعض العلماء على هذا السبب» 
السبب المعنوي المستلزم للحكمة الباعثة على شرع الحك ". 

1- السبب غير المناسب للحکم؛ أي الذي لا يستلزم حكمة باعثة 
على الحكم. ولا تظهر للعقل في ترتيب الحكم عليه مصلحة“. 
وقد أطلق بعض العلماء على هذا السبب السبب الوقتي كزوال 


.۷۷ ء۷٦ الحكم الوضعي عند الأصوليين ص‎ )١( 

(؟) الإحكام ۱/ ۱۲۷ء والحكم الوضعي عند الأصوليين ص 45. 

(۳) مختصر التحرير بشرح الكوكب المنیر ۰80۰/۱ والمجموع المذهب للعلائي /١‏ 
۸ء والقواعد للحصنى .١195/١‏ 

.۹۷ الإحكام ۱/ ۱۲۷ء والحكم الوضعي عند الأصوليين ص‎ )٤( 


الحكم الشرعي GD‏ 





-١ 


الشمس فإنه سبب لوجوب صلاة الظھر ولا مناسبة فى ذلك؛ 
ظاهرة ل . ۱ 
المنهج الثاني : تقسيمات العلائي (ت١5لاه):‏ 

وقد أورد اللاي (ت٦٦۷ھ)‏ تقسيمات عذة» منها: 

أ- فالأسباب القولية كألفاظ ا الي والشراء والهبة» والإجارة 
وسائر العقود. والتلفظ بالطلاق والظهار ر والرجعة وأشباه 
ذلزی(۶۲, 

ب- والأسباب الفعلية کالاصطیاد وإحياء الموات» والزناء 
والسرقة؛ وقتل النفس المحرّمة وأشباه ذلك . 
وللعلماء تفاصيل في التفريق بیٹھما؛ وفي بیان أيهما أقوى 
في السبیة'“۔ 

تقسيم الأسباب باعتبار اقترانها بالحكم وعدمه» إلى ثلاثة 

أقسام : 

أ- ما يقترن فيه الحكم بالسبب. ومثاله حيازة المال المباح 
بالاستيلاء عليه. كالصيد والمعادن والحشيش والموات 


مختصر التحرير بشرح الکوکب المنیر ۰8۵۰/۱ والمجموع المذهب ۲۳۸/۱ 
والقواعد للحصنی .۱۹١/۱‏ 

المجموع المذهب 1۲۹/۲ 

المصدر السابق. ۱ 

المصدر السابق. 





الحكم الشرعي 
رایع 

ب- ما يتقدّم فيه السبب على الحکم. وهذا هو الأصل» كما 
في الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والنكاح وما 
جرى على منوالها من الأحكام الشرعية. ظ 

ج- ما يتقدّم فيه الحكم على السبب» ومثاله دية القتل الخطأ. 
فإنه لا يورث عن الميت إلا ما كان ملكه قبل الموت. 
لکن ثبت توريث الدية» فيقدر ثبوتها قبل موت القتيل 
لتنقل عنه إلى ورئته. وحينئذ يكون الحكم وهو توريث 
الدية ثابتًا قبل سببه وهو زهوق الروح» وأصل ذلك ما 
ثبت أن النبى كل أمر الضخاك بن سفيان ونه أن يورّث 

۱ امرأة أشيم الضبابي من دیة زوجها”''. 
المنهج الثالث : تقسیمات الشاطبي (ت ۷۹۰ھ). 
لم أجد لعلماء الجمهور تقاسیم غير ما ذکرناه سابقاء لکن الامام 
الشاطبي (ت۷۹۰ه) رحمه الله انفرد بذکر تقاسیم متعددة الحیثیات» 
منها: تقسیم السبب باعتبار قدرة المکلف إلى سبب مقدور علیه 
وسبب غير مقدور عليه للمکلف'''. وتقسمه باعتبار المشروعية إلى 


1 وھ (۳) 
سیب مسروع وسیب غير مشسروج . 


)١(‏ المجموع المذهب 1۳۲/۲ وما بعدهاء والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصحححهء رواه مالك من رواية ابن شهابد من عمرء وزاد قال ابن شهاب: وكان 
قتلهم أشيم خطا. 
انظر: نيل الاوطار 5/ 5/. 

.۱۸۷/١ الموافقات‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ۱/ ۲۳۷. 


سس @- 





تعريف السبب وأقسامه عند علماء الحنفية وفيه فرعان: 


الفرع الأول: تعريف السبب. 
ورد عن علماء الحنفية تعريفات متعدّدة للسبب» نورد فيما يأتي 

بعضًا منها : 

-١‏ قال أبو زيد الدبوسي (ت4۳۰ه): كل شيء مدخل لغيره من 
غير أن يكون ذلك الغير واجبًا به» بل بعلة أخرى غير حادثة بما 
كانء سببٌ» فكان بمعنى الطريق لا يُوصّل إلى المقصود من 
الأمصار بدونه» ولكن لا يوصل به. بل بالمشي الموجود 
باختیار الماشي على الطريق'. ۱ 

-١‏ وقال البزدوي (ت۸۲ه) السبب الحقيقي ما یکون طریمّا إلى 
الحکم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود. ولا یعقل فيه 
معاني العلل ۳ 

۳- وقال السرخسی (ت4۹۱ه): السبب عبارة عما یکون طريقًا 
للوصول» إلى الشيء من غير أن یکون الوصول به"". 

-٤‏ وقال النسفي (ت ۷۱۰ه) السبب الحقيقی هو ما یکون طريقًا 


.۳۷۱ تقویم الادلة ص‎ )١( 
.۳۱۰ کنزل الوصول (أصول البزدوي) ص‎ )٢( 
.۳۰۱/۲ أصول السرخسی‎ )۳( 


بيس 
إلى الحکم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود""". 

-٥‏ وقال الخبّازي (ت1۹۱ه): هو ما یکون طريقًا إلى الحکم من 
غير أن يضاف إليه وجوب أو وجود؛ لکنه تخلل بینه وبين 
الحكم علة لا تضاف إلى السبب'''. 

-٦‏ وقال الشاشي (ت٤٣۳ھ)'':‏ السبب ما ما يكون طريقًا إلى الشيء 
بواسطة”*'. وجميع هذه التعريفات تتّفق في المعنی» وفيما يأتي 
بيان المحترزات المتكررة في تعريفاتهم. فقولهم (ما يكون طريقا 
إلى الحکم) أي مفضيًا إليه في الجملة. وهو كالجنس فيشمل 
العلة» والسبب» والشرط وغيرهاء مما يكون طريقا إلى 
الحکم ولا یدخل في ذلك العلامة. نإنها وإن دلت على 
الحکم لکنها لا تفضي الیه ۳. 
وقوله (من غير أن يضاف إليه وجوب) قيد في التعریف آخرج 

الشرط؛ لأن وجود الحكم وتحقّقه يضاف إلى الشرط. لا إلى العلة 

ولا إلى السبب. 


وقول البزدوي (ت٤۸۲٦ھ):‏ ولا يعقل فيه معانى العلل» قيد لا 


.٤١١/۲ المنار بشرح كشف الأسرار‎ )١( 

.۳۳۷ المغنی ص‎ )٢( 

(۳) يبدو أن الشاشي مؤلف کتاب الأصول هو غير أبي علي الشاشي المتوفی سنة 
15 ه!؛ لأنه ذكر في مواضع من كتابه أبا زيد الدبوسي» وأبو زيد الدبوسي توفي 
سنة ١47ه»ء‏ ونقل عن ابن الصبّاغ عن السيد بن محمد من كتابه الشامل» وابن 
الصباغ صاحب الشامل توفي سنة ۷۷١ھ.‏ 

.۳٥٣ أصول الشاشي» ص‎ )٤( 

.5* ١/7 شرح نور الأنوار على المنار‎ )٥( 


الحكم الشرعي TED‏ 
لإخراج ما ليس بسبب» بل لإخراج الأسباب غير الحقيقية في 
مصطلح الحنفية. 

والفاصل فى معنى السبب» عند الحنفية» أنه لا بد أن یتخلل بينه 
وبين الحكم علّة لا تضاف إلى السبب. أي إن السبب لا يفضي إلى 
الحكم مباشرة» بل بوساطة العلّة» كما لو دل شخص إنسانا على مال 
شخص آخر؛ ليسرقه. فالدلالة سبب حقيقى للسرقةء لأنها تفضى إليها 
من غير أن تكون موجبة أو موجدة لها. ولا تأثير لها في فعل السرقة 
أصلاً. لکن تخلل بين الدلالة وبين السرقة علة غير مضافة إلى 
الدلالة. وهي فعل السارق المختار و فصده ؛ اد للا يلزم أن من دله 
أحد على مال آخر أن يسرقه ألبتة بل لعل الله يوفقه إلى ترك 
السرقةء مع وجود الدلالة"''. 
الفرع الثانى: أقسام السبب. 

جعل الحنفية السبب أربعة أقسام في حق الحكم» وهي : 


-١‏ سبب حقيقي,. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) تقويم الأدلة ص ۳۷۳ وما بعدهاء وكنز الوصول ص ۰۳۱۰ والمغنى للخبازي ص 
۷٤ء‏ ومیزان الأصول ص ۰۸۱۱ وأصول السرخسى ۰۳۰/۲ وما بعدهاء 
وكشف الأسرار للبخاري ۰۲۹۳/6 وما بعدها. ۱ 


مك ۱ الحکم الشرعي 


-١ 


-٢ 


(١۱) 
(۲) 


(۳( 


وفیما يأتى بیان معاني هذه الأسباب : 

السبب الحقيقي : وقد أطلق عليه السبب المحض؛ كما أطلق 
عليه أنه سبب صورة ومعنی'''. وهو ما سبق أن بيّناه في تعریف 
السبب» وهو ما يكون طريقًا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب أو وجود لكنه تتخلل بينه وبين الحكم علّة لا تضاف 
إلى السبب. كالدال لرجل على مال شخص آخرء فسرق الرجل 
المالء فالدلالة سبب حقيقي للسرقة» كما ذكرناء فإنها تفضي 
إلى السرقة؛ ولكنها ليست موجبة. ولا موجدة للحكم؛ إذ 
توسّط بين الدلالة والسرقة علّة» هي فعل فاعل مختار» وهو 
السارق» فيضاف الحکم للعلة لا للسبب'''. ومن المعلوم أنه 
إذا اجتمعت المباشرة والسبب قلّمت المباشرة. ومثل ذلك ما لو 
دفع شخص إلى صبي سكينا فقتل الصبي بها نفسه أو قال له: 
ارق هذه الشجرة وانفضها لنأكل من ثمرهاء فسقط وماتء» فإنه 
لا ضمان على من دفع السكين للصبي؛ ولا على من قال له: 
ارق هذه الشجرة؛ إذ توسسط بين الحکم والسبب علة هي فعل 
فاعل مشتار(۳. 

السبب المجازي: وهو ما كان طريقا إلى الحکم لا في الحال 


أصول السرخسی ۳۰/۲ ومیزان الأصول ص 1۱۱. 


اصول السرخسي ۰۲ ۷ء المغني للبخاري ص ۰۳۳۷ وکشف الاسرار 
شرح المصنف على المنار ۰8۱۱/۲ وکشف الاسرار للبخاري ۰۲۹۶/۶ 
المصادر السابقة. ۱ 


-۳ 


نتب 


بل في المال". ومثاله اليمين بالله تعالی قبل الحنث» فانه 
یسمی سيا للکفار: مجازا باعتبار الصورة» وهو لیس يسبب 
معنى» فإ أدنى السبب أن یکون طريقا موضلا إلى المقصود؛ 
واليمين تعقد للبرّء وهذا لا یکون طريقا إلى الکفارة؛ ولا 
إلى الجزاء؛ لأنه مانع من الحنث» فلا یمکن أن یجعل ما 
هو مانع للشيء سببًا لثبوته. وطریقا إليه. فإذن اليمين ليست 
سبباً للکفارة معنی قبل الحنث؛ ولکن تسمی سببًا مجازا 
لأنها طریق الوصول إلى وجوب الکفارة» بعد زوال المانم 
الذي هو ال 

السبب في معنى العلّة: وهو ما يكون طریقا لی الحكم وله 
تخللت بينه وبين الحكم علّة تضاف إلى السبب"". ومن أمثال 
هذا السبب قطع حبل القنديل» وشقّ الزق» إذا كان فيه مائع 
كالزيت واللبن: مثلاء وكإشراع الجناح في الطريق» ووضع 
حجر فيه؛ وترك هدم الحائط المائل؛ بعد التقدم بطلب هدمه. 
وإدخال الدابة في زرع الغير حتى أكلته. فجميع هذه الأمور هي 
أسباب في معنى العلل. ومثل ذلك شهادة الشهود بالتصاص: 
لكنها لم توجب القصاص على القائل» وإنما وجب القصاص 


ميزان الأصول ص .1١١‏ 

أصول السرخسي ۳۰/۲ والمغني للخبازي ص ۳۳۷ء والتوضيح بشرح التلويح 
۲/ . 

تمويم الأدلة ص ۰۳۷۸ وأصول الشاشي ص ۸۹۹ وأصول الس رخسي ۸۷٦‏ 


والمغني للخبازي ص ۳۳۸. 





- وی ص سس ا شش نت 


بقضاء القاضي ومباشرة الولي''' ففي کل هذه المواضع؛ وما 
شابهها آسباب للحکم ‏ أي لما يتلف بهاء وهي علة لما توسط 
بیها وبين الحکم فهي علة العلة. وهذا إذا لم تكن العلة 
صالحة لاضافة الحکم إليهاء آما إذا كانت العلة صالحة لاضافة 
الحکم إليهاء بأن كانت فعل فاعل مختار فان الحکم يضاف 
الیها. ولا يضاف إلى السبب» فیکون السبب» حینثذء حقيقيًا. 
4- السبب الذي له شبهة العلة: وهو ما ضیف الحکم الیه وجودا 
عنده» لا ئبوٹا به ويسمّى السبب اسما وصورة لا معنی 
وحقيقة "۰ أيضًا. نحو الكلام المعلق. 
ومن الأمثلة التي ذكرت لهذا السبب حفر بئر في الطريق؛ فإنه 
سبب للقتل من حیث إنه أوجد شرط الوقوع» وهو زوال المسکت 
أي صلابة الأرض» وهو ليس بعلة حقیقةء فان العلة هي ثقل الماشي 
في نفسه والسبب المطلق مَشْيّهَ في ذلك الموضع» فأما الحفر فهو 
إيجاد شرط الوقوع» وهو إزالة المسكة التي تمنع من السقوط بحفر 
البئر وإيجاد الشرط. وإنما كانت له شبهة العلّة» من حيث إن الحكم 
يضاف إليه وجودًاء عنده» لا ثبونًا به. ولهذا لم يكن موجبًا للكفارة» 
ولا الحرمان من الميراث» فان ذلك جزاء الفعلء وفعله ثم لم یتصل 
بالقتيل» وإنما اتصل به» أي بالقتیل» عند الوقوع بسبب آخرء وهو 


)١(‏ أصول الشاشی ص ۳۰۹ وأصول السرخسي ۳۱۱/۲ والمغني للخبازي ص 
۳۳۸ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار .٦٦٤/٢‏ 

(۲) آصول السرخسی ۳۱۲/۲. 

(۳) ميزان العقول ص .٦٦٦‏ 


سس @- 


مشه ) ولکن یجب عليه ضمان الدیف لآن ذلك بدل التلف؛ لا جزاء 
الفعل» والتلف حصل مضافاً إلى حفر الب وجودًا عند فإذا كان 
اعترض على فعله ما يمكن إضافة الحكم إليهء بأن دفعه دافع فأسقطه 
في البثر» فان الضمان يكون على الدافع لا على الحافر”''. فلا 
تضاف العلة إلى السبب لأنها فعل فاعل مختار ويكون السبب. 
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.۳۱۲/۲ أصول السرخسي‎ )١( 


ا 
اد کے 


تح یں : 
یں لان یی اج ی 
کی جح (دزو یی 


۸۷ ۸۶۷ 
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جی 9ے ہے 
ہے دو ارو یی 
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المبحث الثانى 


العلة 


معناها فى اللغة والاصطلاح. 
وفيه تمهيد وستة فروع: 

معناها فى اللغة. 

تعريفها بأنها المؤثر بجعل الله تعالى. 
تعريفها بأنها الباعث على الحكم. 
تعريفها بأنها المؤثر بذاته. 

تعريفات أخر. 

شروط العلة. 

أقسام العلة عند الحنفية. 

وفيه فرعان: 

مناهج العلماء فى التقسيم. 

بيان معانى أقسام العلة عند الحنفية. 


ا 
سے لک 


ہے 
بس یی جلي 
5 ین ڈیزروص ےی 


۸۷۷ .: 
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BDA 


المطلب الأول 
معناها فى اللغة والاصطلاح وفیه نمهید وستة فروع: 


التمهید: معناها في اللغة. 

العلة فى اللغة هى المرض الشاغل. جمعها علل. واعتل إذا 
مرض » أو تمسّك بح وأعلّه جعله ذا علّةء وعَلله علا من باب 
طلب» سقیته السقية الثانية» وبٹو العلات من كان أبو هم واحذاء 
وأمهاتهم شتى. قيل مأخوذ من العللء وهو الشرب بعد الشرب. لان 


الأب لما تزوج مرة بعد آخری صار كأنه شرب مرّة بعد أآخری“''. 


وذكر الجرجاني (ت٦۸۱ھ)‏ في التعريفات آنها في اللغة عبارة 
عن معنى يحل بالمحل يتغير به حال المحل بلا اختيار. ومنه سمي 
المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغيّر الشخص من القوة إلى الضعف ۳ 
ولهذا المعنى قال الشوكاني (ت١٥۱۲ھ):‏ إن العلة في اللغة اسم لما 


(؟) التعريفات ص ۰۱۳ وانظر أيضًا: التوقيف على مهمات التعاریف ص ۲۵ 
وكشف الأسرار للبخاري ۲۸۵/۶ وما بعدهاء وميزان الأصول ص ٩۷۲۰‏ وما 


بعدھا. 


۱ الححكم الشرعي 
یتغیر الشیء بحصولہ''''. ونقل القرافی (ت۱۸۶ه) عن القاضی 
عبدالوهاب (ت۲۲ه) في الملخص والشیخ أبي إسحاق الشيرازي 
(ت٦۷٦ھ)‏ في اللمع أن العلة في اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياءء 


-١‏ علة المرض» وهي التي تؤثر في المريض عادة. 
۲- الداعي. من قولهم علة إكرام زيد لعمرو علمه واحسانه. 
۳- الدوام والتكرار. ومنه العلل للشرب بعد الري» يقال شرب 
لا بعد 00 

وقد أطلقت على العلة أسماء متعدّدة» نقل منها عن البزدوي 
(ت۸۲٦ھ)‏ في كتابه (المقترح) أنه يطلق عليها في الاصطلاح : 
السبب» والأمارة» والداعی» والمستدعى» والباعث» والحامل 
والمناط » والدلیل : والمقتضي : والموجب» والموتر”. 

وقد وجّه الطوفي (ت٦۷۱ھ)‏ هذه الاصطلاحات» أو التسمیات: 
وبيّن صلة معنى كل منها بمعنى العلة. 

وأما تعريفها في الاصطلاح فسنكتفي بذكر أشهر ما قيل في 
ذلك. 





.۳۵۲ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول ۷ ۳٣‏ ولكني لم أجل في اللمعء في مظان العلة. ما ذكره 
القرافي عن أبي إسحاق الشيرازي. 

(۳) شرح مختصر الروضة ۰۳۱۵/۳ وانظر: البحر المحيط ۰۱۱۵/۵ وإرشاد الفحول 
ص ۵۲ ۲. 


ج و - 


الفرع الأول: إنها المعرّف للحکم'''ء وقد نسبوا هذا إلى أهل 
الحق» كما قالوا' ومعنى إنها معرّف للحكمء آنها علامة عليه 
فكون الإسكار علّةء مثلاً. إنه معرف. أي علامة على حرمة المسكر 
كالخمر والنبيذ”". وعلى هذا التعريف أكثر الأشاعرة. 

والذاهبون إلى هذا التعريف لا يرون أن العلت. مؤثرة حقيقة» بل 
المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى“» وانتقد هذا التعريف بأنه غير 





-١‏ أما أنه غير مانع فلأنه يصدق على العلامة» أيضاء التي هي 
علم على الوجود من غير أن يتعلّق به وجوب أو وجود". مع 
وجود الفرق بينهما؛ لأن الأحكام الشرعية بالنسبة إلينا مضافة 

إلى العلل» كالملك إلى الشراء» والقصاص إلى القتل» لا إلى 
العلامات كالرجم فإنه لا يضاف إلى الإحصان لأنه علامة» بل 


)١(‏ المحصول ۰۳۱۰/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۳۵/۳ ومنهاج الوصول بشرح نهاية 
السول ۰۳۷/۳ والإبهاج ۰8۰/۳ والتنقيح بشرح التوضیح والتلويح ۰۱۳۲/۲ 
والبحر المحیط ۰۱۱۱/۵ وارشاد الفحول ص ۰۳۵۲ والحدود الأنيقة ص ۰۸۲ 
والتوقیف على مهمات التعاریف ص٠‏ ۰۲4۵ وتعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي 
ص ۰۱۲۱ ونبراس العقول ۰۲۱۷/۱ 

(۲) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۲۳۱/۲. 

(۳) جمع الجوامع ونبراس العقول في الموضعین السابقین. 

۱ 0/۳ الابهاج‎ )٤( 

.۷۰ حاشية الازميري على مراة الاصول ۰۲۹۸/۲ ومباحث العلة فی القیاس» ص‎ )٥( 

(5) تقویم الادلة للدبوسي ص ۰۳۷۲ والمغني للخبازي ص ۳۵۳ والتنقیح بشرح 
التلویح ۰۱۳۲/۲ وحاشية الازميري على مرآة الاصول ۲۹۸/۲. 


ری ۱ الحكم الشرعي 


يضاف إلى الزنا''. 
وأجيب عن ذلك : 
بان العلّة الشرعية ليست موجبة للحکم؛ بل الموجب هو الله 
تعالى وقد وضعت العلة تيسيرا على العباد. وهي في حق 
الشارع أعلام خالصة» فتكون تسمية العلل علامات 


070 
ص حح ره : 


وأما أنه غير جامع فلأنه لا يشمل العلة المستنبطة؛ لأنها عرفت 

من حكم الأصل وتفرعت عله ) ولو كانت معرفة لحكم الأصل 
. 7۳ ۹ (۳( 

لكان متو قفا علبها ومتفر عا عنها ؛ وهو دور ممتنع” '". 


أ- إن المعرّف للعلة المتقدم عليها هو حكم الأصل› 
والمعرّف بالعلة المتأخر عنها هو حكم الفرعء فلا دور؛ 
لاختلاف الجهة” '. 

ب- إن تعريفها لحكم الأصل من حيث التعدیةء وتعريفه إياها 


من حیث الو جو دک“ 


حاشية الازميري على مرآة الأصول في الموضع السابق. 

الإحكام للآمدی Y/Y‏ والوبهاج رنج ونبراس العقول ص ۷ ومباحث 
العلة فى القیاس ص ۷ 

منهاج الوصول بشرح نهاية السول TAIT‏ ۳۹ ونبراس العقول ص 1¥ 
ومباحث العله في القياس ص VY‏ 

تبراس العقول ص ۳۱۷. 


حن موی 


ج- إن تعريفها لحکم الأصل بالنظر للأفراد» وتعريفه إياها من 
حيث تعلّقه بالکلی. 

ومهما یکن من أمر فإن هذا التعريف متأثر بالمذهب الكلامي 
للمعرّفين» فهمء في الغالب» من اتباع مذهب الإمام أبي الحسن 
الأشعري (ت٣۳۲ھ).‏ ويظهر ذلك في نقدهم لسائر التعريفات بنفي أن 
تكون أحكام الله تعالى معللة بالأغراض» فلا بعث فيها ولا إيجاب. 
وأنهم لجؤوا إلى هذا التعبير فراراً من التعبير بالباعث لما فيه من 
الایهام 0" 

الفرع الثاني: نها المؤٹر في الحک بجعل الله تعالى أي لا 
لذاته. وهذا التعريف لأبي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه. وهو مأخوذ من 
قوله في (شفاء الغليل) والعلّة موجبت أما العقلية فبذاتهاء وأما 
الشرعية فبجعل الشرع إياها علة موجبة. ووضّح كلامه هذا فقال: 
على معنى إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقة 
وان كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى” "2 ويريد رحمه الله أن 
العلل والأسباب غير فاعلة بنفسهاء وإنما تحصل المسبّبات عند 
وجودهاء لابها. وبهذا المعنى يقول الشاطبي (ت۷۹۰ھ) (إنٌ السبب 
غير فاعل بنفسه بل إنما وقع المسبّب عنده. لابه» فإذا تسبّب 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) تعليل الأحكام لمحمد مصطفی شلبي ص ۱۲۱. 

(۳) شفاء الغليل ص ۰۲۱ وانظر: نهاية السول ۰۳۹/۳ والبحر المحيط ۱۱۲/٥‏ 
وإرشاد الفحول ص ۰۳۵۲ ونبراس العقول ص ۰۲۱۹ ومباحث العلة في ) القياس 
ص ۷۳ وما بعدھا. 


و کس 

المکلف؛ فالله خالق السبب» والعبد مكتسب له).. 
فالاحتراق يكون عند وجود النار لابهاء والموت عند السمّ لابه 

وإزهاق الروح عند حر الرقبة لابه. 
ووفق هذا الفهم والتوجيه يخالف الغزالي (ت۵۰۵ه) رأي 

المعتزلة الذاهبين إلى أن الأسباب مؤثرة بذاتهاء وأن الأحكام توجد 

بها لا بغیرها ۳ . 
وقد اعترض على ذلك بأمور منها: 

-١‏ إن العلة أمر حادث» لأنها من أفعال المكلفين كالزنا والسرقت 
والحكم الشرعي قديم» ومن البديهي أن لا يؤثر الحادث في 
القديم؛ لأن المؤثر في الشيء يجب أن يسبقهء أو یقارنہ''' 
وأجيب عن ذلك بأن التأثير ليس في الحكم ذاته. بل في تعلق 
الحكم بالفعل» والتعلّق بالفعل حادث فلا يكون هناك تأثير 
حادث بقدیم» بل تأثير حادث بحادث» وهو جائز لا یمتنع. 

-١‏ إن القول بتأثير الوصف في الحكم مبني على أن الأفعال تشتمل 
على مصلحة أو مفسدة تہ حسنة أو قبيحة» وأن العقل 
يدرك تلك المصلحة أو المفسدة.. وهذا مخالف لما يقول به 


.۱۹٦/۱ الموافقات‎ )١( 

(۲) نبراس العقول ص ۲۱۹ء ومباحث العلة فی القیاس ص .۷٢‏ 

(۳) مباحث العلة في القياس ص ۰۷۵ والحكم الوضعي ص ۰۱۲۳ وقد وهم مؤلف 
الكتاب» فنسب النقد المذكور لاوبهاج» مع أن صاحب الإبهاج ذكره نقدا لتعريف 
المعتزلة (انظر الإبهاج 4۰/۳). 





بے سے @- 


الأشاعرة» الذين م: منهم الغزالي (ت ٥۹۵٥‏ ه)» وعليه فالتعريف لا 
يتفق مع ما يقوله الأشاعرة في التحسين والتقبيح”'". 
وأجيب عن ذلك بأن الإمام الغزالى (ت۵۱۵ه) ممن یری أن 
العقل يدرك فى الأفعال حسنا وقبخاء ولكن لا تأثير لما أدركه العقل 
في الفعل. 
الفرع الثالث: إنها الباعث على الحكم. أي المشتمل على 
حكمة صالحة لان تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. وهذا 
التعريف قاله الآمدي (۱۳۱ه) في الاحکام» وتابعه عليه ابن 

الحاجب (ت555ه)0". 
ور الباعث ہما يترتب على شرع الحكم عنده من جلب مصلحة 

أو دفع مفسدة ) فصده الشارء'' 5 وزاد صدر الشريعة (ت/اةلام) عليه 

قيد لا على سبيل الایجاب"*. فقال بشأن ما قيل في تعريفها من أقوال : 

(وقیل الباعث لا على سبيل الایجاب؛ أي المشتمل على حكمة 

مقصو ده للشارع في شرعه الحكم من جلب نفع أو دفع )20 ولعل 

قيد (لا على سبیل الایجاب) للاحتراز عن مذهب المعتزلة. . 

)۲( مختصر المنتهی بشرح العضد ۳۳ والاحکام ۰۲۰۲/۳ ونهاية السول ۰۳۹/۳ 
جمح الجوامم وشرحه ۳۳۳۲ والبحر المحيط ۷٥‏ وإرشاد الفحول ص 
«oY‏ وتعلیل الأحكام لمحمد مصطفی شلبي ص ۰۱۱۷ ومیاحت العلة في 

(۳) تعليل الأحكام ص ۱۱۷. 


۱۳6 /۲ التنقيح بشرح التوضيح والتلويح‎ )٤( 


س سے 


بأن ما ذكر يعني أن الباري -سبحانه- إنما يحتاج إلى باعث 
یدعوہ إلى شرع الحکم فهو على هد محتاج إلى غيره» ويلزم مله 
ولهذا فقد ضعّفه ابن السبكي (ت۷۷۱ھ)؛ لما ذكرنا ولتوجيه آخر . 
وأجيب عن ذلك : بأنه لا | ستكمال فى الأمرء فال لتعليل بالمصالح 
والمفاسد مما يعود نفعه ودفع ضرره عن العباد. وليست نسبتها إليه 
تعالى كنسبة عدمها؛ لأن الله تعالى حكيم فلا بد لأفعاله وأحكامه من 
غايات تترتّب عليها أحكامه» فلا مجال للقول بالنقصان والاستکمال 
بالنسبة إليه تعالى» بل إن كماله فى فاعليته وأفعاله» وكمالية أفعاله 
تقتضي مصالح ترجع إلى العباد» ولا سبيل إلى أن يقال إنه تعالى 
تكما ہما فک . 
وضعّف ابن السبكى (ت۷۷۱ھ) مثل هذا التوجيه» وقال: (إن 
فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم إن كان أولى من لا فعله جاء 
حدیث الاستكمال» وان لم يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل 
غرض آخر لهمء» کان الکلام فيه کالاوّل وتسلسل؛: وإن لم يكن 
غرضًا)”". وأما القول فى الردّ على الاعتراض؛ أو توجيه هذا القول 





.٦٤ ۰۶۰/۳ الإبهاج‎ )١( 

(۲) الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ۰۱۲۱ وانظر تفصيل الرد في : نبراس العقول 
.۲۲٢ ۱٦١‏ 

.1۱ ٥٤/٣٤ الإبهاج‎ )۳( 





الحكم الشرعي GD‏ 


بأن المقصود بالباعث إنه باعث للمكلف على الامتثالء كما هو قول 
تقي الدين السبكي (ت٢٥۷ھ)‏ الذي نقله ابنه في (الابهاج) وأن 
مثاله حفظ النفوس؛ فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل 
المکلف المحكوم له به من جهة الشرعء فحکم الشرع لا علة له 
ولا باعث عليه؛ لأنه قادر على أن يحفظ النفوس بدون ذلك؛ فهذا 
القول» كما ذكر الشيخ محمد مصطفى شلبي كك مخالف لعبارة 
المعرّف بالباعث» حيث صرح بأنها باعثة للشارع. قال صدر الشريعة 
(ت ۷ ۷ه) ما تکون باعتا للشارع على شرع الحکم لا علی سبیل 
الإيجاب» وقال الغزالي (ت۵۰۵ه) باعث للشرع"". 


الفرع الرابع : إِنّھا الموثر بذاته في الحکم”'': وهو قول المعتزلة 
بناء على فولهم بالتحسین والتقبیح العقلیین؛ وعلی أن الحکم یتبم 
المصلحة" ". قال البنانی (ت۱۱۹۸ھ) إن حاصل ل مام أن كلا من 
حسن الشيء وقبحه لذاته. وأن الحكم تابع لحسنه وقبحه الذاتي 
فیکون الوصف مؤثراً لذاته في الحکم؛ أي يلزمه باعتبار ما اشتمل 
عليه الوصف من حسن وقبح ذاتیین» والحکم تابع لذلك). 
وقال الشربینی (ت۱۳۲۹ه): (لذاته) أي بلا خلق الله تعالی فکما 
آنهم جعلوا العلل العقلية مؤثرة بذواتهاء بلا خلق الله تعالی کالنار ٠‏ 


۰۱۱۷ تعلیل الاحکام ص‎ )١( 

(۲) الابهاج ۰۶۰/۳ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۲۳۲/۲ 

(۳) نهاية السول ۰۳۹/۳ وشرح جمع الجوامم بحاشية البناني ۲/ ۰۳۲ وارشاد الفحول 
ص ۳۵۲. 

.۲۳۲/۲ البحر المحیط ۰۱۱۲/۵ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ )٤( 





ری الحكم الشرعي 
للإحراق» فكذلك جعلوا العلل الشرعية. فالقتل العمد بغیر حق علة 
لوجوب القصاص عقلاً)"''. والموثر بالاضافة إلى ما سبق هو مابه 
وجود الشي ۶ وقد بعبرون عنه تارة بالمؤثرء وتارة بالموجب”". 


واعترض على ذلك بأمورء منها: 


-١‏ ما أورده العلماء في إبطال قول المعتزلة في مسالة التحسين 


-٢ 


۳ 


والتنقیح. 

وآورد بعضهم على التعریف ما آوردوه على الامام الغزالي 
(ت۵۰۱۵ه) من أن الوصف. أو العلة حادثة والحکم قديم؛ لانه 
خطاب الله تعالی» ومن المستحیل تعلیل القدیم بالحادث" ". 


)٤( مب‎ 


أجاز العلماء أن تجتمع على الحکم الواحد آکثر من علّة 


مستقلة» ولو كانت العلل مؤثرة في الحکم كما یقول المعتزلت 
لما جاز أن تجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة لكن هذا 
باطل ؛ لان الحكم الشرعي الواحد قد تجتمع عليه علل 
مستقلة. كانتقاض الوضوء بخروج النجاسة؛ ولمس المرأة 
بسهوة » ومس الذكر» والنوم والاغماء والجنون» وتغسيل 


( نبراس العقول ص ۲۱۸. 
)٤(‏ نبراس العقول ص ۲۱۸ء ومباحث العلة فی القياس ص ۸۸. 





سس 2 -_ 


المیت على قول» وغیرها وکل واحدة من هذه علة مستقلة 
تنقض الوضوء وحدهاء فلا تكون العلل الشرعية موؤثرة". 
الفرع الخامس: تعريفات آخر: وهي تعريفات لم یقف عليها 
العلماء كثيراًء ولهذا سنكتفي بذكرها دون شرح أو بیان لآراء العلماء 
فی تحليلها ونقدھا. ِ 
لقد ذكر الزركشى (ت۷۹ه) خمسة منهاء أضاف إليها الشوکانی 
(ت ۱۲۵۰ه) اثنتين فصارت سبعة تعریفات وبطرح ما ذکرناه منهاء 
تبقی ثلائة تعریفات نذکرها فیما يأتي : 
-١‏ إن العلة هي الصفة الموجبة للحکم على سبیل العادة» وهذا 
التعریف منسوب إلى فخر الدین الرازي (ت5١5ه)‏ الذي قيل 
إنه آورده في (الرسالة البهائیة) في القياس”". 
۲- ما یعلم الله صلاح المتعبّدين بالحکم لاجلها؛ وهو اختبار فخر 
الدين الرازي (ت۱۰۲ه) وابن الحاجب (ت181ه)"؟. 
۳- إن العلة هي المعنی الذي كان الحکم على ما كان عليه لأجلها“. 
وفد ورد في بعض الکتب تعریفات أخر للعلة منها ما آورده 
السمرقندي (ت۵۳۹ه) في (ميزان الأصول) وهو قول الشيخ أبي 
منصور الماتريدي (ت۳۳۳ه) رحمه الله إن العلة هي المعنى الذي إذا 


.۸۸ نبراس العقول ص ۰۲۱۹ ومباحث العلة في القياس ص‎ )١( 
.۲۵۲ ۱۱۴۳ء وإرشاد الفحول ص‎ /٥ البحر المحيط‎ (۲) 

(۳) إرشاد الفحول ص ."٥۲‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 





الحكم الشرعي 
وجل د يحب به الحكم مع وقد رححه صاحب الميزان على غيره من 
التعریفات» وذكر أن قوله (معه) في التعريف لإدخال الاستطاعة مع 
الفعل فی معی العلّة'''. 


الفرع السادس: شروط العلة. 
وقد ذكر العلماء للعلّة طائفة من الشروط؛ منها 
-١‏ أن يكون طريق إثباتها شرعيًا كالحكم. 
۲- أن تکون ظاهرة جلیة. 
۳- أن تکون مظردة بحيث یساویها الحکم أين وجدت. 
6- أن تکون متّحدة في الاصل. أي أن لا یکون معها في الأصل 
علّة آخری. 
-٥‏ أن تكون منضبطت بحیث لا تتخلّف عنها حكمتها التى هي غاية 
إثبات الحكم ومقصوده. 
-٦‏ أن لا تعود على أصلها بالابطال؛ إن كانت مستنبطة'''. 
وذكر الزركشي (ت۷۹4ه) في البحر المحيط أربعة وعشرين 
شرظا للعلّة"". تابعه عليها الشوكاني (ت١٥۱۲ھ)‏ في إرشاد 
الفحول”*'» ويمكن معرفة هذه الشروط والاطلاع عليها في البحر 
المحيط. 


.۵۸۰ میزان الأصول في نتائج العقرل ص‎ )١( 
.۳۰۷ ۳۰٣/۳ شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
۰۱۵۱-۱۳۲ /۵ البحر المحیط‎ )۳( 

۳۵-۳۵۲ إرشاد الفحول ص‎ )٤( 





GD ساسح‎ 


آقسام العلّة عند الحنفية وفیه فرعان: 


الفرع الأول: مناهج العلماء في التقسیم. 

ذكر ابو رید (ت ۰ ۶۳۲ ه) رحمه اللہ آن العلل المعتبرة شرعا أربعة 
آنواع؛ هي : 

5- علّة موجودة اسما ومعنی وحکما. 

۲- علة موجودة اسما ومعنيع لا حكمًا. 

۳- علة موجوده حكما لا اسما ومعنى. 

34 عة موجودة اسما لا معنی وحکما'''. 

وذكر صاحب (ميزان الأصول) أن القاضي أبا زيد ذكر أربعة 
آقسام وعذها لکن ما ذكره صاحب المیزان: أي السمرقندي 
(ت۵۳۹ھ) اختلف في عرضه عمّا ذکره آبو زيد في التقویم. وذلك أن 
صاحب المیزان ذکر العلة اسما وحکما لا معنی'''. ومذا ما لم 
يذكره أبو زد الذي ذكر بدل ذلك العلة حعما لا اسما ومعنی. 

لكنّ السرخسي (ت٤۹٦ھ)‏ ذكر أن أنواع العلة ستةء هي : 

١ذ-‏ علة اسما ومعبی وحکما وهی الحقيقية. 


(۱) تقويم الأدلة ص ۳۸۲. 
)٢(‏ ميزان الأصول ص 1۱۱. 





۹۳ الحكم الشرعي 


علة اسما ومعنی لا حکما. 
علّة معنی وحکماً لا اسمًا. 
علة اسما وحکماً لا معنی(۲. 


آما فخر الاسلام البزدوي (ت4۸۲ه) رحمه الله فذکر أن العلة 


علة اسما وحكمًا ومعنی؛ وهي الحقيقية في الباب. 
علة اسما لا حكماً ولا معنی؛ وهي المجازية. 

علة اسما ومعنى لا حکما. 

علة هي في حيّز الاسباب لها شبه الأسباب. 
وصف له شبهة العلل. 

علة معنى وحكمًا لا اسمًا. 

علة اسما وحكما لا معنی'''. 


وقد تابع النسفئ (ت۷۱۰ھ) فخر الاسلام على ما ذكره من 
الأقسام السبعة وبعناوينها”'". 


ويظهر أن التقسيم يقتضي سبعة أقسامء إذا نظرنا إلى أن العلة 


.۳۱۳ ۰۳۱۲/۲ أصول السرخسي‎ )١( 
.۳ كنز الو صول (أصول البزدوی) ص‎ (۲ 
.۳۲-2۲۲/۲ کشف الاسرار شرح المصنف على المنار‎ )۳( 


الحمكم الشرعي 
الحقيقية والكاملة هى العلّة اسما وحكمًا ومعنی. 
إليها. ۱ 

والمراد بكونها معنى أن تكون مؤثرة في الحکم. أي لها تأثير في 
شرعية الحكم. 

والمراد بكونها حكما أن الحكم يثبت بعد وجودهاء من غير 
تراخء أي متّصلة بحکتھا'''. 

فإذا وجدت هذه الأوصاف الثلاثة فى شىء واحد كانت العلة 
كاملة وتامةء وإلا فھی ناقصة. والعلة التامةء أو الحقيقية واحدة هي 
العلة اسما ومعنى وحكمّاء وما عدا ذلك مما لم يستكمل الأوصاف 
الثلائة فهو علّة ناقصة. 





وقد استقرت التسميات في كتب المتأخرين على ما يأتي : 

-١‏ العلة اسما ومعنى وحکماء وهي العلة الحقيقية والتامّة. 
-٢‏ العلة اسما لا معنى ولا حکما. ظ 

۳- العلة معنی لا اسما ولا حكمًا. 

-٤‏ العلة حکما لا اسما ولا معنی. 

۵- العلة اسما ومعنی لا حكما. 

-٦‏ العلة اسما وحكما لا معنی. 


.۲۷۰ /۲ المصدر السابق» ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 





وت 
۷- العلة معنی وحكمًا لا اسمَا. 

القرع الثاني: بیان معاني أقسام العلّة. 
وفیما يأتي بیان هذه الأقسام» وذکر آمثلتها وفقّا لما جاء في 

کتب الحنفية : 

-١‏ العلة اسما ومعنی وحکما: وهذه هي العلة الحقیقیةء ويسمونها 
العلة الكاملة أو التامّة. ومن أمثلتها البيع المطلق» أي العاري 
عن خيار الشرط. فإنه علّة اسماً؛ لأنه موضوع للملك: والملك 
يضاف إليه» وعلة معنى لأنه يؤثر فيه وهو مشروع لاجله» وهو 
علة حكما لأنه يثبت الملك عند وجودہ''' دون أن يتراخي عنه. 
ومثل ذلك إيقاع الطلاق للوقوع؛ والنكاح للحلء والقتل 
للقتصاص » وما يجري مجری ذلك(۳. ۱ 

٢‏ العلة اسما لا حکما ولا معنی : ویطلقون علیها السبب 
المجازي. ومثالها الایجاب المعلق بالشرط, أو الیمین. نحو : 
آنت طالق» ان دخلت الدار. فان قوله آنت طالق علة اسما 
لوقوع الطلاق؛ فانه موضوع. لذلك في الشرع والحکم مضاف 
إليه عند وجود الشرط» ولیس علة حکما لان الحکم یتأخر في 


)١(‏ شرح نور الانوار على المنار لملا جیون ۰8۲4/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح 
الرحموت ۰۳۷۳-۳۷۰/۲ وحاشية الازميري على مرآة الاصول ۲/ 1۰71-1۰۰ 
وأصول الفقه للخضري ص ۳۱۷. 

(۲) شرح نور الأنوار ۰1۲/۲ .٦٢٤‏ 

(۳) كنز الوصول (أصول البزدوي) ص ۳۱۳. 


الحكم الشرعي GD‏ 





۳ 


(۲) 
(۳( 


حالة التعلیق ۳ وجود الشرطء وهو أيضًا لیس علة معنى» إذ 
لا تاد یر له في الحکم قبل وجود الشرط“'' 

العلة معنی لا اسما ولا حکما. ومتلوا لها بأحد آجزاء العلة 
المركبة غير الجزء الاخیر؛ لأن جزء العلة له دخل في التأثیر 
لکنه لا يضاف إليه الحکم؛ ولا یتصل بە'''. بل يتراخي عنه. 
وتسمی هذه العلة وصمًا له شبه العلة”". ومن قبیل ذلك علة 
الربا؛ فإنها متركبة من القذر والجنس عند الحنفية. وكذلك 
العقود فإنها متركبة من الإيجاب والقبول. فكل من الجزئين علة 
معنیء لأن له مدخلا في التأثير» لكونه مقوّمًا للمؤثر التام» أي 
العلة اسما ومعنى وحكماء وليس هو علة اسما لعدم الإضافة 
إليه» ولا حكمًا لعدم الترتب علیه . إذ هو الجزء غير الأخيرء 
أو أحد الجزئين غير المترتبين» كالقدر والجنس. فعلى هذا كان 
لكلّ واحد من القدر والجنس شبهة العلّةء فيثبت به ربا النسيئة؛ 
لأن النساء له شبهة الفضل. فیثبت بشبهة العلة”؟'. احتیاظا. 
العلة حکماً لا اسمّا ولا معنى: وهي ما يتوقّف عليها الحکم: 
ويتصل بها من غير تراخ؛ ولا تأثير لها فيه» ومثالها الشرط في 


كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰1۲۵/۲ ونور الأنوار ۰1۲۵/۲ 


وأصول الفقه للخضري ص ۳۱۷. 

أصول الفقه للخضري ص ۳۱۸. 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٣٣٤/٢‏ وشرح نور الأنوار 0/7 4, 
ومرآة الأصول بحاشية الإزميري 7/ .٦٠٤‏ 

المغني للخبازي ص ۰۳45 وأصول السرخسی ۰۳۱۷/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
۶ ومرآة الأصول بحاشية الإزميري .٤٠٥ /٢‏ 


رودي الحكم الشرعي 





تعليق الإيجاب علیه» كقول الرجل لا مرآته. إن دخلت الدار 
فأنت طالق؛ فان دخول الدار يتصل به الحکم. أي وقوع 
الطلاق عند حصوله من غير ترا , ولكن ليس له تأثير في 
الحکم؛ كما أنه لا يضاف إليه الحکم. 

العلة اسما ومعنی لا حكما: وهي العلة التي يضاف إليها 
الحكم» وتكون مؤثرة فيه» ولكنه يكون متراخيًا عنها. ومن 
آمثلته البيع بشرط الخيارء فان الملك مضاف إليه» وهو مؤثر 
فيه؛ ویفیده» لكنه متراخ عن العقد» فلهذا لم يكن علة حكماء 
والتراخي بسبب توقف تمام البيع على إذن المالك» وارتفاع 
شرط الخيار» سواء كان بتركه» أو بمضي مدته. ومن ذلك زكاة 
النصاب. قبل تمام الحول؛ لأن النصاب علة اسماً؛ لأنه 
يضاف الوجوب إليهاء وهو علة معنى لتأثيره. إذ هو علامة 
النماء في وجوب الحکم؛ ولكن الحكم يتأخر ويتراخى إلى 
تمام الحول» الذي أقيم مقام النماء*'' 

العلة اسما وحكما لا معنى: وهي العلة التي يضاف إليها 
الحکم؛ ويكون مقترنا بها غير متراخ عنهاء ولكنها لا تأثير لها 
فيه. وتتحقق في كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر””. مثال 


.۳۲۸ أصول الفقه للخضري ص‎ )١( 
وأصول الفقه للخضري ص ۰۳۱۷ والحكم‎ ۰۳۳ ۳٤٣ المغني للخبازي ص‎ )0( 


(۳) کشف 


وضمی ص .٣‏ 


.۸ 





تت سب -_ 


(0١) 


(۲) 


ذلك السفر؛ فانه علة للرخصة اسما لأنها تضاف إليه في 
الشرع؛ فیقال القصر رخصة للسفر كما آنها علة حکما لانها 
تثبت بنفس السفر متصلة به» غير متراخية عنه» ولکنها ليست 
علة معنى» لأن الموثر في ثبوت الرخصة المشقة المقدرة عند 
وجود السفر ومثال ذلك» أيضاء النوم الناقض للوضوء؛ فانه 
علة للحدث اسما؛ لأن الحدث يضاف الب وعلة حكمًا؛ لأن 
الحدث یثبت عنده ولکن لیس علة معنی لأنه لیس بمؤثر؛ لأن 
الموثر خروج النجس. ولکن لما كان الاطلاع على حقيقته 
متعذّرّاء وکان النوم سببّا للحدث؛ باسترخاء المفاصل أقيم 
النوم مقام الحدٹ'''. 

العلّة معنی وحكمًا لا اسمّا: وهي العلة الموثرة في الحکم. 
والمقارنة لهء بأن لا یتراخی حکمها عنهاء ولکن الحکم لا 
يضاف الیها. ومغال ذلك آخر أجزاء العلة الموكبة. 

وإنما كانت علّة معنی لکونها مؤثرة» وعلة حكمًا لوجود الحکم 
عندها وعدم تراخيه عنهاء ولکنها ليست علة اسماء لأن 
الحكم لا يضاف إليهاء بل يضاف إلى المجموع” '. 


EEE 


المغني للخبازي ص ٥۵م‏ وکشف الأسرا ر للبخاري TTT ۲٢ ٤‏ وکشف 
الأسرار شع المصنف على المنار ۶۷۲+ 
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لیے سے 
جى 9ے نی 
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المبحث الثالث 


الشرط 


فى بیان معنی الشرط في اللغة 
والاصطلاح 

أقسام الشرط عند جمهور 
العلماء. وفيه أربعة فروع. 

أقسامه من حيث طبيعته ومصدره. 

أقسامه من حيث التكليف والوضع. 
أقسامه من حيث صلته بالسبب 
والمسبب. ظ 

أقسامه من حيث علاقته بالمشروط. 

أقسام الشرط عند الحنفية. 
وفيه فرعان. 

مناهج الحنفية فى تقسيم الشرط. 
بيان معاني أقسام الشرط عند 
الحنفية. 


سرت 
عى 29ے ری 
(سکس دی کروی 
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7 ٦ 
المبحث الثالث‎ 
9 ۶ 


الشرط 
وقده دمهدد ومطلبان. 
التمهيد: فى بيان معنى الشرط فى اللغة والاصطلاح. 
الشَّرّط في اللغة بفتح الراء هو العلامة. والجمع أشراط» كسبب 
وأسباب» وأشراط الساعة علاماتهاء والشَّرْط إلزام الشيء واشتراطه 
في البيع ونحوه)؛ وجمعه شروط”''. ومنه تسمى الصكوك شروطا؛ 
أنه وضعت أعلاماً على العقود ي تجريی بين ین وم يسعى 
استعمالات المادة تدور حول ذلك. وذكر ۳ فارس (ت۳۹۵ھ) أن 
الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة» وما قارب ذلك . 
والشّرْط في الاصطلاح ذكرت له معانٍ عدّة» منها: 
-١‏ ما يتوقف عليه وجود الشیء' وأضيف إليه : ويكون خارجا 


عن ماھتیہ ولا يكون مؤٹرا في وجوده(". 


)١(‏ لسان العرب: والمصباح المنير. 

(۲) ميزان الأصول ص ٦٦١٦ء‏ وأصول السرخسي ۰۳۰۳/۲ وکشف الأسرار شرح 
المصنف على المنار ۰8۳۷/۲ والتوضيح بشرح التلویح 1۳۷۹/۲. 

(۳) معجم مقاييس اللغة ۳/ .٦٦٢‏ 

.۲۱ رسالة الحدود للتفتازانی ص‎ )٤( 

.۷۱ التعريفات للجرجاني ص ۰۱۱۱ والحدود الأنيقة ص‎ )٥( 


۳ 





ما یلزم من انتفائه انتفاء أمر» على غير جهة السببيّة''". وقولهم 
(علی غير جهة السببیة) قيد لاخراج السبب وجزئه» لانه يلزه 
من انتفائه الانتفای آیضا فجاء القید لإخراجه. ٠‏ 

هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثیر هلا في ذاته”". وبهدا 
التعريف أخذ القاضي البيضاوي (ت5860ه)» مع تعدیل یسیر 
إذ قال: إنه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده 
كالإحصان”". فان تأثير المؤثر الذي هو الزنا لوجوب الرَّجمِ 


متوقف على الاحصان» ولكن لا يتوقف على الإحصان وجرد 


الزناء إذ قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان. 
وذكر ابن السبکی (ت۷۷۱ھ) ما يفيد أن تعبير القاضي 
البیضاوی (ت586ه) ب(لا وجوده) أولى من تعبير الإمام 
الرازي (ت5١56ه)‏ (لا ذاته)؛ لئلا يرد على طرده العلة التامت 
وهي المركبة من المقتضي والشرط وانتفاء المانع» فإن تأثيرها 
متوقف على ذاتها بالضرورة. فالشرط جزؤها وذاتها لا يتوقف 
عليها لأن الشيء لا يتوقف على نفسه» وهذا بخلاف الوجود؛ 
فإنه على رأي القاضی (ت٦٥۸٥ھ)‏ وصف عارضص للماهية؛ فلا 
يدخل 7 1 تحت الى 

وممّن اعترض على هذا التعريف الامدي (ت١57ه)‏ الذي نعته 


.4"١/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

.4577/١ المحصول‎ )۲( 

(۳) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۱۰۸/۲ء وبشرح الإبهاج ۱۵۷/۲. 
)٤(‏ الإبهاج ۰۱۵۷/۲ ۱۵۸. 





تست @- 


بأنه فاسد؛ لأنه غير جامع لأن الحياة القديمة شرط في وجود 
علم الباري - تعالی - وفي كونه عالم ولا تأثير ولا موث '. 

وأجيب عن ذلك بأن المذکور تعریف للشرط الموثر لا لمطلق 
الشرطء فالاعتراض على هذا غير وارد". 

وعرّفه الامام البزدوي (ت4۸۲ه) من علماء الحنفية» بقوله : 

هو اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوت"". وبه أخذ 
النسفی (ت۷۱۰ھ). في (المنار) ۳ 

والمراد من قوله (ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب) أي إنه 
يوجد عند وجوده لا بوجوده كالدخول في قول الرجل 
لروجته : إن دخلت الدار فأنت طالق فان الطلاق یتوقف على 
وجود دخول الدان» ويصير الطلاق» عند وجود الدخول» 
مضافاً إليه» موجودًا عنده ۹ واجبًا به» لأن وقوع الطلاق نما 
هو بقوله: (أنت طالق عند الدخول) لا بالدخول نفسه. 

وقوله: (دون الوجوب) قيد للشرط احترز به عن العلة. فإنها 
مؤثّرة في ثبوت الحكم ووجوبه"۳. 

وبهذا التعريف أخذ السرخسي (ت٠54ه)‏ مع تغيير العبارة» إذ 


الإحكام ۳۰۹/۲. 
أصول الفقه لأبي النور زهير ۲/ ۲۸۷. 


كشف الأسرار للبخاري ۰۱۷۲/۶ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۲/ 


.۷ 


كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۲/ .٦۳۷‏ 
کشف الأسرار للبخاري ۰۱۷۲/۶ وکشف الاسرار شرح المصنف على المنار ۳۷/۲ 





ری الحكم الشرعي 


قال: الشرط اسم لما يضاف الحكم إليه وجوڈا عنده لا 
وجوباً 4 

وعرفه الآمدي (ت١57ه)‏ بقوله : 

الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ماء على وجه لا يكون سببًا 
لوجوده ولا داخلاً في السبب”". واختصرہ ابن الحاجب 
(ت۱41ه) بقوله: ما يستلزم نفيه نفی أمر على غير جهة 


السببية”". ویحرج بتعريفه هذا السبب وجزؤگ. 


ومن التعاريف المشهورة للشرط؛ عندھم؛ قولهم: إنه: ما يلزم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(؟. 


وهذا التعریف؛ كما ذکر؛ هو من أشهر تعريفات الأصوليين› 


وأكثرها تداولاًء عندھم. والمراد من الوجود في التعريف الوجود 
الشرعي؛ كالقدرة على تسليم المبيع؛ فإنها شرط لصحه البيع› 
والطهارة شرط لصحة الصلاة» وحضور الشاهدين في عقد النكاح 
شرط لوجوده» بحيث يستتبع أحکامه» وتترتب عليه آثاره. 


أصول السرخسی ۲/ ۳۰۳. 

الإحكام ۳۰۷/۱. 

مختصر المنتهي بشرح العضد ۵/۲ ۱. 

شرح مختصر المنتهی للعضد ۰۱۵/۲ 

الحدود للباجي ص ۰۱۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۸۲ء ونهاية الوصول للهندي 
۲ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۲۰/۲ وحاشية 
الفليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبین ۱۷۵/۱ (قليوبي وعمیرة) 
وروضة الناظر ص ۰۵۳ وشرح مختصر الروضة ۱ والحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة ص ۷۱ء والتوقيف على مهمات التعاريف ص ۲۰۳. 


حتت @- 


وسنتخذ هذا التعریف آساسا في کلامنا عن الشرط. وفیما يأتي 
بيان لمحترزاته» كما آوردها جلال الدین المحلی (ت۸۱۱ه) فى 

فقوله : (ما یلزم من عدمه العدم) احترز بهذا القید عن المانم؛ 

وفوله: ۱ يلزم من وجوده وجود ولا عدم) احترز به عن 
السبب . فانه یلزم من وجوده الوجود» وعن المانع فانه یلزم من 
و جو ده العدم. 

وقوله: (لذاته) احترز به عن مقارنة الشرط للسبب. فانه یلزم 
الوجود. لکن لا بالشرط بل بالسبب» کوجود الحول الذي هو شرط 
لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته _ 
للمانع کالدین؛ على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة» فیلزم من 
وجودہ العدم. فلزوم الوجود والعدم فی ذلك لوجود السبب والمانم 
لا لذات الشرط ۳ . ۱ ۱ 





BEGG ۶ 


(۱) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ۰۲۰/۲ ۲۱. 


یي کت 


المطلب الأول 


۰ 





آقسام الشرط عند جمهور العلماء. 


وؤيه أجعة فروع : 
للشرط تقاسيم مختلفة» بعضهايعود لا ختلاف الحيثيات 

وا لاعتبارات» وبعضها یعود للا ختلافات المذهبية فى مناهجها کمنهج 

الحنفیةء ومنهج غیرهم من العلماء. وفیما يأتي نذکر آهم هذه التقسیمات : 

الفرع الأول: آقسام الشرط بحسب طبیعته ومصدره. 
يقسم الشرط بحسب طبیعته ومصدره إلى تقسیمین : 
التقسیم الاول: وفیه ینقسم الشرط إلى آربعة أقسام : 

-١‏ الشرط الشرعي» وهو ما اشترطه الشارع؛ کالطهارة للصلاة. 

۲- الشرط اللغوي: وهو ما حکمت بشرطیته اللغة» أي إن اللغة 
حکمت بربط الشرط بمشروطه» نحو: إن جئتني آکرمتك» وان 
دخلت الدار فأنت طالق. ۱ 

۳- الشرط العقلي: وهو ما حكم بشرطيته العقل» كالحياة للعلم»' 
والعلم للإرادة» والجوهر للعرض. 
٤-الشرط‏ العادي: وهو ما كان مصدر اشتراطه العادة والطبيعة» 

کنصب السلّم للصعود لاط( 


۸ والبحر المحیط ۰۳۰۹/۱ ۳۱۰. ۱ 


سس 7 - 


وجعل بعضهم الأسباب ثلاثة» باستبعاد ذکر الشرط العادي 
وهو ما ذهب إليه الغزالي (ته٠هه)"”',‏ وابن قدامة (ت ٦٦٦ھ(‏ 
والتفتازاني (ت۷۹۲ھ)''ء ٠‏ والأسنوي (ت۷۷۲ه)”“. وابن الحاجب 
(ت ٤1‏ ه). 


واستبعد الشاطبی (ت۷۹۰ھ) الشرط اللغوي» واقتصر على ثلاثة 
شروط هی : العقلي والعادي والشرعى”. وقد يكون لما فعله وجه» 
فقد ذکر صاحب (تهذیب الفروق) أن الشروط اللغوية أسباب» يلزه 
من وجودها وجود مشروطها کالدخول في قول القائل: (إن دخلتِ 
الدار فأنت طالق)"". واقتصر صاحب (مسلم الثبوت) على قسمین 
منهاء هما الشرط العقلي والشرط الشرعي”". متابعة لفخر الدین 


الرازی (ت۲ ۲۰ ه). 





التقسیم الثانی: وفیه ینقسم الشرط الى قسمين. هما: 
-١‏ الشرط الشرعی : وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع کاشتراط 
بلوغ الصبی سن الرشد لدفع ماله الیه» واشتراط الطهارة لصحة 


.۱۸۱/۱ المستصفی‎ )١( 

( روضة الناظر ص ۵۷. 

(۳) حاشية التفتازاني على مختصر المنتهی ؟/ ۰۱6۵ 
)٤(‏ نهاية السول ۱۰۹/۲. 

۱6۵/۲ مختصر المنتھی بشرح العضد‎ )٥( 

.۲٦٦ /٦ الموافقات‎ )٦( 

(۷) تھذیب الفروق 2.09/١‏ 

(۸) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .۲٤۲/۱‏ 
(9) المحصول ۱/ .٦٢٤‏ 


وي ڪس 
الصلاة» ومن هذه الشروط ما هو مأمور به كالطهارة للصلاةء 
وأخذ الزينة لهاء وطهارة الثوبء وحولان الحول في الزكاة» 
والإحصان في الرجم» وسائر الشروط التي اشترطها الشارع في 
العقود والتصرفات» والعبادات» والجنايات. 

۲- الشرط الجعلى: وهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف» 
فيدخل فيه ما يشترطه المتعاقدون» بعضهم مع بعض؛ في جميع 
العقود الشرعية» أو ما يشترط في التصرفات التي يتم بها 
الالتزام من جانب واحدء كالطلاق والوقف والهبة والوصيةء 
والجعالة وغيرها"''. ۱ 
وهو مختلف فيه بين العلماء» فمنهم من وسّع فيه کالحنابلة 

ومنه من ضیق فيه» كالظاهرية» ومنهم من توسط. 

الفرع الثانی: آقسامه من حيث التکلیف والوضع؛ وهو بهذا 

الاعتبار ینقسم إلى قسمين هما : 

-١‏ شرط تكليفي: وهذا إما أن يكون مأموراً به كالطهارة للصلات 
أو منهيًا عنه كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج 
الأول لزوجته. وانقاص النصاب قبل تمام الحول لإسقاط 
الزكاة. ۱ 
وهذا النوع من الشرط له اعتباران» فمن ناحية كونه شرطا فهو 





)١(‏ التلويح شرح التوضيح ۰۳۰۱/۲ وذكر أن هذا هو تقسيم للشرط المحض؛ 
ومباحث الحكم علد الأصوليين ص ۷ IEA‏ والوجيز فى أصول الفقه ص 
٩ ۸‏ . ۱ 





حت -_ 
حكم وضعي؛ ومن ناحية طلب فعله» أو تركه هو حكم تكليفي. 

۲- شرط وضعي: وليس لهذا الشرط اعتبار غير اعتباره الوضعی. 
فهذا لا تكليف فیه. إذ هو غير مطلوب من الشارع» لا في 
فعله ولا في تركه» كاشتراط حولان الحول للزکاة 
والإحصان في الزاني للرجم؛ فهذه شروط وضعية لا تكليف 
فيها. ولیس للشارع قصد في تحصيلهاء من حيث هي شرط. 
ولا في عدم تحصيلها”''. 5 
الفرع الثالث: أقسامه من حيث صلته بالسبب والمسبب: وهو 

من هذه الحيثية قسمان شرط للسبب؛ وشرط للمسبّب؛ أو الحكم» 

وفيما يأتي توضيح لكل منهما : 

-١‏ شرط للسبب: وهو الشرط الذي يكمل السبب» ويقوّي معنى 
السببيّة» فيجعل أثره مترتبًا عليه» أو هو كل معنى يكون عدمه 
مخلا بمعنى السببيّة كشروط المبيع في كونه منتفعا به. 
ومقدوراً على تسلیمەہ'''ء وككون القتل عمدًا عدوانا بالنسبة 
للقصاص» فالقتل العمد سبب للقصاص» ولكن كونه عمدا 
عدوانًا شرط للسببيّة» وعقد الزواج سبب لحليّة النكاح» ووجود 
الشاهدين شرط للسببية» والحرز في السرقة شرط لوجوب 


القطع ۰ ۱ 


.٠٤١ 2155 ومباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ 277/١ الموافقات‎ )١( 
.1۸۰ /۲ نهاية الوصول‎ )۲( 
.٤۸ مباحث الحكم ص ۰۱2۷ والوجيز ص‎ )۳( 


سب الحكم الشرعي 


- . شرط للمسیّب أو الحکم: وهذا الشرط يكمّل المسبّب» ویوکد 
معناه» ويقوّي حقيقته. وهو کل معنی یکون عدمه مخلا بمقصود 
الحكمء مع بقاء السببيّة» كالقبض في البيع للملك الام 
وموت المورّث موتا حقيقيًا أو حكمّاء وحياة الوارث وقت وفاة 
المورّث شرطان للإرث» الذي سببه القرابة» أو الزوجية» أو 
العصوية". 

الفرع الرابع: أقسامه من حيث علاقته بالمشروط. 
وقد أورده الشاطبي (ت۷۹۰ھ) تل في الموافقات» وقد جعل 

الشروط مع مشروطها على ثلاثة أقسام» هي 

-١‏ أن يكون الشرط مكمّلاً لحكمة المشروط› ومقوًيًا لهاء على 
وجه يمنع أي منافاة لهذه الحكمة. ومن ذلك اشتراط الصيام في 
الاعتکاف» عند من يرى ذلك. فان الاعتكاف مما يقري ویعضد 
معنى الصيام. ومن ذلك اشتراط الکفء والإمساك بالمعروف 
أو التسريح بإحسان في النکاح؛ وكذا اشتراط الحول في 
الزكاة» والإحصان في الزناء والحرز في القطع. فهذا النوع من 
الشروط لا إشكال فی صخته شرعًاء لأنه مکتل لحكمة کل 
سبب يقتضي حکما. يوضح ذلك : 
إن الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وجه لائق بلزوم 
المسجد. كان للصيام فيه أثر ظاهر. كما أن الكفاءة تقرّي 





.1۸١ ء٦۸٭ نهاية الوصول ؟/‎ )١( 
.58 والوجيز ص‎ ۱١۷ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ (۲) 


۳ 


الحكم الشرعي GW‏ 


اللحمة بين الزوجين» لأن عدم الكفاءة مدعاة للنزاع» وأنفه 
أحد الزوجین» أو عصبتهماء ومثل ذلك الاخسان بالمعروف 
والتسريح بإحسان. وهكذا يمكن أن يقال عن سائر الشروط. 
ومثل هذه الشروط لا شك في اعتبارها والاعتداد بها شرعا. 
أن يكون الشرط غير ملائم لمقصود المشروط؛ ولا مكمّل 
لحكمته» كما إذا اشترط أن يتكلم في الصلاةء إذا أحبّ. أو 
اشترط أن يخرج من المسجدہ إذا أراد ذلك في الاعتكاف» أو 
اشترط على الزوجة عدم الإنفاق عليهاء أو على أن لا یطاها 
أو اشترط في البيع أن لا ينتفع المشتري بالمبيع» إلى غير ذلك 
من الشروط التي هي على هذه الصفة. 

وهذا النوع من الشروط باطل ينافي حكمة السبب» فلا يصح 
اجتماعه معه. فالكلام في الصلاة ينافي ما شرعت له من 
الإقبال على الله تعالى والتوخه الیه» ومناجاته. وكذا اشتراط 
الخروج من المسجد ينافي حقيقة الاعتكاف التي هي ملازمة 
المسجد واللبث فيه» واشتراط الزوج عدم الانفاق ينافي حكمة 
النکاح في جلب المودّة والرحمة» واشتراط عدم الوطء ينافي 
حكمة النكاح الأولى» وهي التناسل. 

أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة له: وهذا 
الشرط » كما يقول الشاطبي (ت۷۹۰ھ) محل نظر. فهل يلحق 
بالأول» أي المکمل لحكمة المشروط» من جهة عدم المنافاق 
أو بلحق بالثاني» أي غير الملائم لمقصود المشروط؛ من جهة 
عدم ظهور الملاءمة. ويذكر الشاطبي (ت۷۹۰ھ): أن القاعدة 





وس سے 
المستمرة في آمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات فما 
هو من العبادات لا یکتفی فيه بعدم المنافاة» دون أن تظهر 
الملاءمة؛ لان الاصل في العبادات التعبّد» دون الالتفات إلى 
المعاني» ولا مجال للعقول في اختراع التعبدات فکذلك حکم 
الشروط المتعلقة بها. 
وما كان من العادیّات» أو المعاملات» يُكْتَمَى فيها بعدم 
المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني» دون التعبّد 
والأصل فيها الأذن حتى يقوم الدليل على خلافه”'". 


8 35 بج ٭ 35 


)١(‏ أفدنا هذه الأقسام من الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ) في كتابه الموافقات وذكرنا 
بعض الكلام بنصّه منه. فانظر ذلك في الموافقات /١‏ 2580-5817 . 


حش وونل 


المطلب الثانى 
أقسام الشرط عند الحنفية. وفيه فرعان: 


الفرع الأول: مناهج الحنفية فى تقسيم الشرط. 

للحنفية تقاسيم خاصة للشرط إلى جانب ما ذكرناه من الاقسام 
تتلاءم مع ما نقل عن أئمة المذهب من الفروع الفقهية» وسنذكر فيما 
ياتي ما ذكره أئمة أصولييهم من الشروط ثم نشرح ما اتفقوا عليه» أو 

الشروط ‏ هي . 

۲- شرط فی حکم العلة. 

۳- شرط في حکم العلامة المحضة. 

+- شرط هو شرط صور: لا معنى”''. 
ثانياً: أما الشيخ آبو الحسن البزدوي (ت۸۲ه) فقد ذكر خمسة 

-١‏ شرط محض. 


۲- شرط له حكم العلل. 


الا ۰ 


رابعاً : 





۱ الحكم الشرعي 


۳- شرط له حکم الاسباب. 

-٤‏ شرط اسما لا حكمًا. فکان مجاژا في الباب. 

ه- شرط هو في معنی العلامة الخالصۃ*'' 

وأما السرخسي (ت۹۰٦ھ)‏ فقد قال |نها ستة آقسام» هي : 
۱- شرط محض. 

٦‏ شرط في حکم العلة. 

۳- شرط فيه شبهة العلة. 

چ شرط في معنی السبب. 

-۵٥‏ شرط اسما لا حكما. 

۱ شرط بمعنی العلامة الخالصة(".‎ -٦ 

وأما آبو محمد الخبّازي (ت۱۹۱ه) فقال إن الشروط خمست 
7 ۱ 

-١‏ شرط محض. 

۲- شرط فی حكم العلة. 

۳- شرط في حكم السبب. 

)- شرط اسما لا حكما. 


ه- شرط هو علامة. 


.۳۲۰/۲ أصول السرخسي‎ )٢( 
۳۵۱-۳۵ المغنى ص‎ )۳( 





تسس( 
خامسًا: وآما صدر الشريعة (ت۷۶۷ه) فقد اعتبرها آربعة أقسام. 
١‏ شرط محضء کدخول الدار للطلاق المعلق به. وذکر أنه 
ما یتوقف وجود العلة على وجوده. 
۲- شرط هو في حكم العلل؛ کشق الزق» وحفر الیئر. 
۳- شرط له حکم الاسباب. 
5- شرط اسما لا حکتّاء كأوّل الشرطین( ‏ 
وبالنظر فیما ذکرناه لعلماء الحنفية نجد أن بين هؤلاء العلماء 
اتفاقا على ثلائة شروط هی : 
۱- الشرط المحض. 
۲- الشرط في حکم العلة. 
۳- الشرط في حکم العلامة. 
والی جانب ذلك نجد اتفاق الاکثر منهم على شرطین؛ هما : 
-١‏ شرط له حکم السبب. 
۲- شرط اسما لا حکما. 
الفرع الثانی: بیان معانی أقسام الشرط عند الحنفية. 
نبین فیما يأتى معاني الشروط الخمسة المتقدمة» لانها مما وقع 
عليه اتفاق جمهور الحنفیة» تارکین ما انفرد به بعضهم من الشروط. 


.4 ۵-4۳۷ /۲ التوضیح شرح التنقیح بشرح التلویح‎ )١( 


لومي 6 ا ء 3 اب ب ” سح 


أ 


الشرط المحض : وهو ما يتوقف وجود العلّة على وجوده» ولا 
تأثير له في الحکم؛ بل يتوقف عليه انعقاد العلة. فقول الشخص 
لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار فإن دخول الدار شرط 
لوقوع الطلاق؛ فالعلّة في الطلاق هي قوله إن دخلت الدار 
فأنت طالق؛ والشرط دخول الدار» فالشرط لا تأثير له في 
الحکم؛ وإنما يتوقف عليه انعقاد العلةء فإذا وجد وجدت'''. 
الشرط في حكم العلّة (أو العلل): وهو كل شرط لا تعارضه 
علة تصلح لإضافة الحكم إليهاء فيضاف الحكم إليه» أي إلى 
لشرط كحفر البتر في الطريق» فإنه شرط لتلف ما يتلف 
بالسقوط فيه؛ لأن العلة في الحقيقة هي الثقل» لميلان طبع 
الثقيل إلى الاأسفل» والمشي سبب لکن الأرض كانت مانعة 
عمل الثقل» والحفر آزال هذا المانم» فكان شرطًاء لکن العلة 
التي هي الثقل ليست صالحة لأن يضاف إليها الحکم لأنها 
أمر طبيعي لیس فيه تعدّ» والمشي الذي هو السبب مباح بلا 
وت٢۲‏ 0 

ومثل ذلك شق الزقء فإنه شرط لسیلان ما فيهء إذ الق كان 
مانعًا من السیلان وإزالته شرط. والعلة هي كونه مائعاء وهذه 
العلة لا تصلح لأن يضاف إليها الحكم إذ كونه مائعا أمر طبيعي 


)١(‏ المغني ص ۰۳۵ كشف الأسرار شرح المنصف على المنار ۰1۳۷/۲ أصول 
السرخسي ۳۲۰/۲ والتوضيح بشرح التلويح ۰۳۰۱/۲ وکنز الوصول (أصول 
البزدوی) ص ۳۱۱. 


(۲) المغني ص ۳۹۷ والتوضیح بشرح التلویح ۰۳۱۲/۲ وکنز الوصول ص ۳۱۷. 


الحدكم الشرعي GD‏ 





-۳ 


جبلي للشيء خلق علیه فلا یصلح أن يضاف الحكم إليه. 
فيضاف إلى الشرط» ويكون صاحب الشرط ضامنا لتلف ما في 
الزق» ولنقصان الزق بالخرق أيضًا"'". ومثله قطع حبل القنديل. 
الشرط الذي هو كالعلامة الخالصة: وقد مّلوا له بالإحصان 
شرطًا للرجم في الزناء فإنه إذا ثبت كان معرّفًا لحكمهء أي 
یعرف بظهوره أن الزنا موجب للرجم؛ وليس هو شرطا على 
الحقيقة؛ لان الشرط يمنع ثبوت العلة حقيقة» بعد وجودها 
صورة ما لم یتحقق» كتعليق الطلاق بدخول الدار؛ في قوله: 
إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فلا يقع الطلاق ما لم يتحقق 
الدخول في الدار» وهذا لا يوجد في الزنا؛ لأن الزنا موجب 
للعقوبة بنفسه ولا يتوقف انعقاده موجبًا للرجم على وجود 
الإحصان» فإنه إذا زنى ثم أحصن» بعد ذلك» لا يجب عليه 
الرجم» فثبت أن الاحصان مظهرٌ ومعرّف لحکم الزنا أنه إذا 
كان موجودًا كان موجبًا للرجہ". 

ولهذا قال الحنفية إنه لا ضمان على شهود الإحصان لو رجعوا 
بحالٍء وتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال”". 

ومن الملاحظ أن هذا الشرط الذي هو كالعلامة لم یمق على 


المغني في الموضع السابق؛ أصول السرخسي ۰۳۲۲/۲ شرح نور الأنوار لملا 


جیون ۸/۲. 
المغني ص ۰۳۵۱ وأصول السرخسي ۰۳۲۸/۲ وکشف الاسرار شرح المصنف 
على المنار ۲/ 1۵6 4. 


المغنى ص «oY‏ وأصول الس رخسی TYA /Y‏ 


سے 


عذة من ضمن الشروط. فبعضهم عا شرطاء وبعضهم عدوه 
في العلامة م 

شرط له حكم السبب: وهو الشرط الذي يتخأل بينه وبين 
المشروط فعل فاعل مختار. لا يكون ذلك الفعل منسوبًا إلى 
ذلك الشرط. ويكون الشرط سابقا على ذلك الفعل. فإنه في 
حکم العللء لا فی حکم السبب» ومثال هذا النوع من الشرط 
فتح باب السجن حتى فرٌ المسجون فان فتح الباب شرط؛ لأنه 
رفع للمانع» وفي حکم السبب لوجود معنى الإفضاء والایصال» 
فلا يضمن الفاتح على رأي الشیخین ‏ أبي حنيفة (ت٥۱ھ)‏ 
وأبي يوسف (ت187١ه)»‏ وكذا إذا فتح باب قفص فطار الطائر 
أو باب اصطبل فخرجت الدابّةء فإنه لا ضمان على الفاتح عند 
الشيخين › خلافاً لمحمد , بن الحسن (ت۱۸۹ھ) الذي يرى أن 
فعل الطير والبهيمة هدر شرعاء فلا يصلح لإضافة الحكم الیه. 
فیضاف إلى الشرط'' فهو من باب الشرط في حكم العلة. 
الشرط اسماً لا حكمّاء وهو أول الشرطين في حكم تعلق بهما. 
فکل حکم تعلق بشرطين» فان أولهماء أي السابق» شرط اسما 
لا حكمّاء لعدم إضافة الوجود إليه» كقوله: إن کلمت أبا عمرو 
وأبا یوسف فأنت طالق ثلاثاً. فکلمت أبا یوسف أوّلاً. كان 


(۲) أصول السرخسى ۳۲۵/۲ والمغنى فی أصول الفقه ص ۰۳٩‏ وكشف الأسرار 


شرح المصئف على المنار ۰46۱/۲ وشرح نور الأنوار ۰41۱/۲ والتوضيح بشرح 
التلویح ۳۰۲/۲. 


حلت -_ 


هذا شرطاً اسما لا حكمًا؛ لأن الحكم غير مضاف إليه وجوبا 
به. ولا وجودًا عنده. وحكم هذا الشرط أن يضاف إليه 
الوجود» والوجود يضاف إلى آخرهماء فلم يكن الأول شرطا 
إلا اسمّاء من حيث إنه مما يفتقر إليه الحكو”'". 





BEERS 


«o1 أصول الس ر خسى ۲/ ا وكنزل الوصول ص ۰۳۹ والمغني ص‎ (١) 
/۲ وکشف الأسرار شرح المصنف على المنار 886/۲ والتوضيح بشرح التلويح‎ 
.455 /7 ۷ء وشرح نور الأنوار‎ 
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الميحث الرابع 


المانع 


وفيه تمهيد وأبعة مطالب وخانمة 

ع«التعطهيهد: بیان مسعنی المانع لغكة. 
واصطلاگا. 

٭ الم طلب الأول: آقسام المانع عند جمهور 
الأصوليين. 

٭ الم طلب الثاني: أقسام المانع عند الحنفية. 

٭ المطلب الثالث: أقسام المانع عند ابن عبدالسلام. 

٭ المطلب الرابع: أقسام المانع عند الشاطبي. 

9 خساتسمسه: حك المانع. ۱ 


ا 
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ہی ا ے جي 
ظ سے سے 
الحكم الشرعي 
0 المسحث الرا ۳ 
و تک 
المانع 


وفيه تمهيد وأبعة مطالب وخائمة 
التمهيد: بيان معنى المانع لغة واصطلاحًا. 

المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين. ومنعته الامر؛ ومن 
مثل کافر وکفرة. ومانعته الأمر نازعته فيه » وفي كل ذلك حيلولة بين 
الغ .7 

وفي الاصطلاح ذكرت له تعريفات عديدة» منها : 


-١‏ آنه ما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عل مه وجود ولا عدم 


لذاتہ'''. 
۲- إنه ما يُظْلَْبٍ انتفاژه لثبوت الحکم كانقضاء العدة لصحّة 
التكاح” "". 


۳- له الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرّف نقيض الحكم. 


)١(‏ لسان العرب. 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ وشرح الكوكب المنير ۰801/۱ والبحر المحيط ۱/ 
۰ء والتحبير شرح التحرير ۳/ ۱۰۷۲ء والحدود الأنيقة ص ۰۱۲ 

(۳) رسالة الحدود للتفتازانی ص ۲۱. 


5 الحكم الشرعي 
کالابوة في القصاص ۳ . 

- إنه وصف وجودي منضبط یستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم 
الحکم وعدم الب 

ؿ۵- ما يلزم من وجودہ عدم وجود الحکم ". 

-٦‏ وذكر الآمدي (ت١57ه)‏ بعد ذكره انقسام المانع إلی مانع 
الحكم ومانع السبب» تعريفين له» أولهما لمانع الحكم 
فمانع الحكم: هو کل وصف وجودي ظاهر منضبط استلزم 
7 متتضاھا بقاء زق د حكم السبب؛ مع بقاء حكمة السبب 

كا لأ برة في باب القصاص › مع القتل العمد العدوان. ومانع السبب 

هو كل وصف يخل وجوده بحکمة السبب یقینا كالدين في باب 

الزكاة مع ملك النصاب”“. 





EREBE 


)١(‏ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشیة البناني ۰۹۸/۱ والتوقيف على 
مهمات التعاريف ص ۰۸۲ والمذكور تعريف لمانم الحكم. وقد قال الجلال 
المحلي إنه المراد عند الإطلاق. 

(؟) تسهيل الوصول ص ۲۱۸. 

(۳) البحر المحيط ۱/ ۳۱۰. 

.٠١١/١ الإحكام‎ )٤( 


سس @- 


المطلب الأول 





آقسام المانع عند جمهور الاصولیین. 
للمانع تقاسیم متعددة تختلف بحسب الاعتبارات» وبحسب 
وجهات النظر والآراء في هذا المجال؛ كما أن هناك خلافا بین 
مناهج جمهور العلماء» وعلماء الحنفية وآخرين. وفيما يأتي بیان 

بعض هذه التقسيمات. عند جمهور الأصوليين. 

الحكم ومانع السبب» وقیما نی : بیان المراد بكل منهماء وبیان 

أحكامهما : 

۱- مانم الحکم : وهو ما یترتب على وجوده عدم وجود الحكم. 
حتی لو كان سببه موجوداً ومستوفیا للشروط الخاصه به. وانما 
كان المانع حائلاً دون وجود الحکم؛ لأن فيه معنی لا یتفق 
وحکمت أي الغرض المقصود منه. مثال ذلك : الآبوّة فانها 
العدوان؛ لان کون لاب سيا لوجود الابن يقتضي أن لا یکوذ 
الابن سببًا لعدمہ*''. 
ومثاله » آیضا الحيض والنفاس فان کلا منهما مانع من 
وجوب الصلاة» مع تحقّق السبب» وهو دخول الوقت» فقد 


۲۵۸ الإحكام ۰۱۳۰/۱ وشرح الکوکب المنیر ۰۵۷/۱ وتسهیل الوصول ص‎ )١( 
.۵۰ والوجیز ص‎ 





CGCD=—‏ ظ الحکم الشرعي 


ترتّب على وجود المانع عدم ترتّب الحكم على سيبه'" 


ومثاله» أيضاء اختلاف الدين في باب الإرث. فإنه مانع من 
التوارث بين المسلمين وغيرهم» وان تحقّقت أسباب الميراث. 
وشروطه کالقرابة أو الزو جیة۳. 

مانع السبب: وهو کل وصفب یؤثر وجوده في السبب؛ ویبطل 
عمله» فلا يترتب عليه مُسيّبه؛ أو هو ما عبر عنه» آیضا بأنه 
ما يقتضى وجوده حكمة تخل بحكمة السبب'". مثاله قتل 
الوارث مورّئه» فهو مانع للسبب کالقرابةء أو الزوجية» أو 
غيرهما. 


ينا 


فهو يمنع أن يأخذ السبب مجراه فيفضى إلى مسببه أو حکمه 


وهو استحقاق الإرث؛ لأن في هذا المانع معنى يهدم الأساس أو 
الحكمة التي قام عليها الإرث» من اعتبار الوارث امتدادا للمورث» 
مما يستلزم النصرة» والموالاة» بينهماء مما لا يتفق بحال مع إقدام 
الوارث على قتل مو لہ ٤‏ 


(€) 


ومن آمخلته ‏ ضا الدین المنقص للنصاب في باب الزکاة. 


الحکم الوضعي ص ۱۸ ۲. 

نهاية الوصول ۰1۷۹/۲ وأصول الفقه للخضري ص ۰1۵ ومباحث الحکم عند 
الأصوليين ص ۰۱۵۲ والمصدر السایق. 20 

نهاية الوصول ۰1۷۹/۲ والبحر المحیط ۰۳۱۱/۱ وأصول الفقه للخضري ص 
٥ء‏ ومباحث الحکم عند الأصوليين ص ۱۵۱ والحکم الوضعي ص ۲۷۲ 
والوجیژ ص ۵۱. 

مباحث الحکم عند الأصوليين ص ۱۵۱ والوجیز في أصول الفقه ص .0١‏ 


الحكم الشرعي © 


فالنصاب» الذي هو مظنة الغنى سبب لوجوب الزكاة» لکن الدين 
يعارض هذا المعنیء ويقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب» 
لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب ليس ملكه على الحقيقة 
فلا يكون النصاب» حينئذ» مظنة الغنى الذي من حكمته مواساة 
الفقراءء من فضل ماله. مما يترتب عليه أن لا يكون مفضيًا إلى 


)١( a 
۰ یه‎ 
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80۸/۱ نهاية الوصول ۰1۷۹/۲ والبحر المحیط ۰۳۱۱/۱ وشرح الکوکب المنیر‎ )١( 
.1۵ وأصول الفقه للخضري ص‎ 


سودي الحكم الشرعي 


أقسام المانع عند الحنفية. 
قشم علماء الحنفية المانع إلى عذة أقسامء تبعا لما روي عن 
آئمتهم من الفروع الفقهية» لتكون هذه الأقسام متلائمة مع تلك 
الفروع. وكان هؤلاء العلماء فريقين أحدهما لا يرى تخصيص العلة. 
وآخرهما يرى تخصيصها. وفيما یأتی بیان أقسامها عند الفريقين. 
أبو زيد الدبوسي (ت۳۰ه) الذي جعل المانع أربعة أقسام. هي : 
-١‏ مانع يمنع انعقاد العلّة. 
]اع مانع يمنع تمام العلة. 
ام ااه )۱( 
وقد تابع أبا زيد (ت٠"57ه)‏ على هذا التقسيم كثير من 
العلماء'''. مع تغيير في صياغة بعض الأقسام فعبّروا عن منع أصل 
۳ 
لزوم الحکم)'' 
(۱) تقويم الأدلة ص ۰۳۳6 وأصول الشاشي ص ۳۷۳. 
(۲) اصول الشاشي ص ۳۷۳. ۱ 
(۳) کنزل الوصول إلى معرفة الأصول ص ۲۸۱. 


الحكم الشرعي TED‏ 


ثانيًا: تقسيم المانع عند من لا يرى تخصيص العلة. وهؤلاء 
العلماء جعلوا المانع ثلاثة آقسام هي : 





-١‏ مانع یمنع ابتداء العله. 

3 مانع يمنع تمام العلة. 

۳- مانع یمنع دوام الحکم". 

وفیما يأتي بیان هذه الاقسام وما هو المقصود بها : 

-١‏ مانع یمنم انعقاد العلة: أي يحول دون انعقاد العلة» وترتب 
آثارها علیها. ککون المبيع حراء أو میت أو دمّاء أو خنزيراء 
فإن ذلك مانع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتريء أو انتقال 
ملكية الثمن إلى البائع؛ لأن المعقود عليها ليست بأموال 
والبيع هو مبادلة مال بمال» فلا ينعقد البيع الذي هو علة نقل 
الملكيّة إلى المشتري والثمن إلى البائع» بسبب أن المعقود عليه 
لیس بمال شرعًاء فهو مانع من انعقاد السبب أو العلة. 
ويشمل ذلك سائر التعليقات عند الحنفية» فإنها لا تنعقد علة 
قبل وجود الشرط المعلّق علیه. ولهذا فإنه لو حلف لا يطلق 
امرأته» فعلّق طلاقها بشرطء فانه لا يحنث؛ لأن الشرط المعلق 
عليه مانع من وقوع الطلاق» أي إنه لو قال لها: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فان التعليق (إن دخلت الدار) منم من انعقاد 
العلة أو السبب في الطلاق. وهو قوله: (أنت طالق)'''. 


.۳۷٣ أصول الشاشى ص‎ )١( 
المصدر السابق ۳۷۳۔۳۷۸.‎ )۲( 


- (1دی سس 


-5 


مانع يمنع تمام العلّة : أي إنه يحول دون اكتمال العلت كهلاك 
نصاب الزكاة في إثناء الحول» فان ملك النصاب ينعقد علّة 
لوجوب الزكاة» ولكنه يتم علة بشرط حولان الحول عليه. 
فهلاكه. أي النصاب أو بعضه مانع من تمام العلة» وتأثيرها 
في إيجاب الزكاة ومثل ذلك امتناع أحد الشاهدين عن أداء 
الشهادة؛ لأن الشهادة تتم علة لوجوب الحكم بالشاهدين, 
فامتناع أحدهما عنهاء مانع من تمام العلة”''. 
ومثل ذلك بيع الفضولي؛ فإنه» وان كان صالحا لایجاب الحكم 
إلا أنه لا يترتب على حكمه إلا بإجازة المالك. ولهذا يبطل 
بموته قبل الإجازة”"'. ۱ 
مانع يمنع ابتداء الحكم أو أصله: وهو ما يمنع من ترتب 
الحكم على العلّةء مع وجودها. أي إن العلة تكون موجودة» 
ولكن لا تتحقق آثارها. مثال ذلك البيع بشرط الخیارء فان العلة 
هي الإيجاب والقبول» موجودة في محل البيع» الا أنه لم يثبت 
الملك بها شرعاً لوجود الخيار المانع من ابتداء الحکم أ 
انتقال الملكية إلى المشتري» والثمن إلى البائع. 
وفرق ذلك عن مانع انعقاد العلةء إن العلة لم توجد ولم تتحقق 
في مانع انعقاد العلة» وهنا قد وجدت. ولكن لم يترتب حكمها 
عليها لوجود المانع. 


۱ المصدر السایق.‎ )١( 
.۱۵۱ مباحث الحکم عند الأصوليين ص‎ )۲( 


س رت۔ 


وممًا مثل به لهذا القسم من المانع بقاء الوقت» فإنه مانع من 
ترتب حكم ناقض الوضوءء في حق صاحب العذر. فإن علة 
انتفاض الطهارة هي الحدث السابق› وقد وجد وبقي. ولكن 
بقاء الوقت منع من ترتب الحكم الذي هو انتفاض الطهارة 
وابتدائه. لأن الشارع اكتفى بالطهارة لوقت كل صلاة لأصحاب 
الاعذار لا لكل صلاة تؤدي في الوقت'''. 

-٤‏ مانع يمنع تمام الحکم؛ أو دوامه» على ما عبّر عنه أبو زيد 
الدبوسي (ت٤٤٦ھ)‏ رحمه الله أي إنه لم يمنع من ترتب الحكم 
على العلت ولكنه يمنع من تمامه. أو دوامه. ومثلوا لذلك بخیار 
البلوغ للصغير والصغيرة» إذا زوّجھا غير الأب أو الجد. فان 
النكاح ينعقد وتترتب عليه أحكامه من حل الوطء وغير ذلك؛ 
ولكن للصغير أو الصغيرة الخيار إذا بلغاء فإن شاءا البقاء على 
النکاح بقياء وان شاءا الفسخ فسخ النكاحء فهذا الحق الذي 
هو خيار البلوغ يمنع دوام الحكم وبقاءه. 
ومثل ذلك خيار الرؤیةء فإنه يمنع تمام الحكم؛ إذ إن هذا 
الخيار لا يمنع من ترتب الحكم على علته التي هي الایجاب 
والقبول» ولكنه يمنع من تمامه أو استمراره» لان قبض المبيع 
غير تام مع خيار الرؤیةء لجواز رد المشتري المبيع على بائعه. 


(۲) 





بعد رویته ) من دون فضاء ولا رضا من قبل البائع 


(۱) آصول الشاشی ص ۳۷ ومباحث الحکم عند الأصوليين ص ۱۵۲. 
(؟) المصدر السایق. 


5 لحكم الشرعي 


-٥‏ مانع يمنع لزوم الحکم؛ أي ما يحول بين الحكم ولزومه؛ فهو 
لا يمنع ابتداء الحکم؛ ولا تمامه» ولكنه يمنع من لزومه. ومثاله 
خیار العيب» فإنه يمنع من لزوم الحكم» ولهذا فإنه مما يمكن 
فسخه» ولو كان لازمًا لما جاز وأمكن ذلك. غير أنه بعد 
القبض لا يمكن فسخه إلا بقضاءء أو تراض”'. 
وهذه الأقسام مبنيّة على جواز تخصيص العلّة» ومعنى تخصیصھا 

هو تخلف الحكم عنهاء بعد وجودهاء لمانع أو فقدان شرط”". وأما 

على القول بعدم جواز تخصيص العلة. فالأقسام ثلاثة» كما سبق 

بیانها. 
وبوجه عام فان ما جعله الفریق الأول مانعًا لثبوت الحکم جعله 

الفريق الثاني» القائل بعدم جواز تخصیص العلة مانعًا لتمام 

الحكو”". 
وننبّه هنا إلى أننا ذكرنا أن هذا القسم أي المانع من لزوم الحكم 

ممأ أضافه فخر الإسلام البزدوي (ت۸۲٦ھ)ء‏ في ذكره لقول من یری 

تخصيص العلة ۰ وفي تطبيق تلك الأقسام على أمر واحد حسّاء 
ذكر بعض علماء الحنفية الرّمي والبيع» ونكتفي بذكر أحدهما وهو 

البيع » بسبب ما أوردناہ بشأنه في التمثيل للأنواع عند الكلام عنها. 





)١(‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص ۰۲۸۱ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص 
۳ 

(۲) فواتح الرحموت ۲۷۸/۲. 

(۳) أصول الشاشي ص ۳۷. 

.۲۸۱ کنزل الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي) ص‎ )٤( 





س لش @- 


فالبيع علّة لإيجاب الثمن والمثمّن؛ والاضافة إلى الحرّ تمنع 
أصل الانعقاد عليهء والإضافة إلى مال الغير كبيع الفضولي يمنع تمام 
العلة لعدم ولاية العاقد علیی وشرط الخيار يمنع ابتداء الحكم. 
فالبيع قد انعقد في حقهما على التمام وإنما امتنع الحكم بالخيار؛ 
لتعلق الثبوت بسقوط الخیار. وخيار الرؤية يمنع تمام الحكمء لكنه 
غير لازم؛ لأن خيار العيب يمنع لزومه”''. 


BEEF 


.۳۳۵ كنزل الوصول ص ۲۸۱ء 2587 وتقويم الأدلة ص‎ )١( 





o‏ سس سے 


المطلب الثالث 
أقسام المانع عند ابن عبدالسلام (۱۱۰ه) 
جعل ابن عبدالسلام (ت ۱۲۱۰ هر) الموانع من حيثية المنع فى 

الابتداء والدوام فسمين ؛ هما : 

-١‏ ما يمنع الصحة في الابتداء والدوام: وقد ذكر له خمسة آمثلت 
منها: الكفر فهو مانع من ابتداء العبادة ومن دوامهاء والحدث 
مانع من ابتداء الصلاة والطواف ومن دوامهماء والرضاع مانع 
من ابتداء النکاح ومن دوامه. 

۲- ما يمنع في الابتداء ولا يمنع الدوام. وقد ذكر له سبعة آمثلت 
منها : العدة فهى تمنع ابتداء النکاح ولا لمشع دوامه. والإحرام 
الابتداء فی كفارتي الظهار والقتل» وغير مانع من دوامہ'''. 
وقد تابع القرافي (ت185ه) ابن عبدالسلام فيما ذهب إليهء لكنه 

عد الأقسام ثلاثة» هي القسمان اللذان ذكرهما ابن عبدالسلام 

(ت ٦٦٦ھ)ء‏ وقال إن القسم الثالث هو ما اختلف فيهء هل يلحق 

(TD 

يمح دواما . 

)١(‏ قواعد الأحكام ۲ (تحقيق د. نزيه حمّاد» وعثمان ضميرية. (دار القلم/ 
دمشق/ ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م). ۱ 

(۲) الفروق ۱۱۰/۱ (الفرق التاسع) وإلى رأيه ذهب محمد علي بن حسين في تهذیب 
الکوکب المنیر ۱۳/۱ . 





کے 0ك- 


وما ذكره الشرافي رت ۱۸6 ه) بناه على وجود الا ختلاف في 
التطبيق على بعض الفروع بين العلماء» وهي فروع أوردها ابن 
عبدالسلام رت 17۰ هر) ودکر أنه مما اختلف في حكمهاء ولكنه لم 
يعدّها قسما ثالثًا. ويبدو أن منهج ابن عبدالسلام (ت٦٦٥ھ)‏ هو 
الصحیحء وعد ما اختلف فيه قسمًا ثالثا ليس كما ينبغي؛ لأن حيثية 

وممن أضاف على ما أورده ابن عبدالسلام من الأقساء الزركشي 
(ت ٤‏ ۷۹ھ) في البحر المحيط ؛ اد جعلھا ثلا نه آقسام» هي 


-١‏ ما يمنع ابتداء الحكم. واستمراره أو دوامه» وقد مرّت أمثلته. 

۲- ما يمنع ابتداء الحکم ولا یمنم دوامه وقد مرت آمثلته» آیضا. 

۳- ما يمنع دوام الحکم ولا يمنع الابتداء به. کالکفر بالنسبة لملك 
الرقيق السلم. ۰ فانه لا يمنع في الابتداء لتصویره بالارث. وذکر 
أن له صوراً تنتهي إلى الأربعين» ولكنه يمتنع دوامه» بل ينقطع 
بنفسه كشراء من يعتق عليهء بالاجبار على إزالته”'". 


یت 


.۳۱۱/۱ البحر المحيط‎ )١( 





-@ سے 
المطلب الرابع 


أقسام المانع عند الشاطبي (ت۷۹۰ھ) 
وقسم الشاطبي (ت۷۹۰ھ) رحمه الله المانع من حيثية آخری: 

هي حيثية إمكان اجتماعه مع الطلب» أو عدمها. وقد جعل الموانع 

من هذه الحيثية على أربعة آقسام» هي : 

١-القسم‏ الأول: ما لا يتأتى اجتماعه مع الطلب» عقلا وشرعًا. نحو 
زوال العقل بنومء أو جنون» أو غيرهماء وهو مانع من 
أصل الطلب جملة؛ إذ شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه 
وفاقد العقل لا يمكن إلزامه بذلك» كما لا يمكن ذلك 
في البهائم والجمادات. وان تعلق طلت لمصلحة أو درء 
مفسدة» فذلك راجع إلى الغیر» کاتلاف البهيمة مال 
الغیر. وكالصبي أو المجنون یقتل غیرہء فان ضمان ما 
تتلفه البهيمة یتعلق بصاحب البهيمة» وضمان ما یتلفه 
الصغیر أو المجنون یتعلّق بالولي على أي منها. 

۲-القسم الثاني : ما لا یتأتی اجتماعه مع الطلب شرعًاء ولکنه یمکن 
عقلاًء کالحیض والنفاس فان العقل لا يمنع من أن 
يتوجّه إليهما الطلب. ولکنهما ما تعان شرعا من أن 
یتوجه الیهما الطلب. کطلب الصلاة. ودخول المسجد» . 
ومس الصحف. والصیام ولکن إذا زال المانع بأن 
طهرت الحائض والنفساء توجه الطلب الیهما. 


کت 22 - 


۲-القسم الثالث: ما يرفع انحتام الطلب؛ ويصيّره مخيّرًا فيه لمن قدر 
عليه» ولا يكون واجبًا. مثاله الأنوئة» فإنها بالنسبة إلى 
الطلب الموجّه إلى المكلفين لأداء صلاة الجمعت 
والعيدين» والجهاد مانم من انحتامء أو إيجاب هذه 
العبادات عليها؛ لأن النساء لسن مقصودات بالخطاب إلا 
بحكم التبع» فهنّ مخيرات مع القدرة عليهاء وإذا لم 
یک قادرات فإنهن يُلْحَفّن بالمانع الذي لا يتأتى اجتماعه 
مع الطلب شرعا كالحيض والنفاس . 

٤-القسم‏ الرابع: ما يرفع انحتام الطلب» ويصيّر المخالف له غير 
آئم؛ كأسباب الرّخص. فإنها مانعة من انحتام الطلب 
فلا إثم على من ترك العزيمة وأخذ بالرخصة» كقصر 
المسافر الصلاة» وفطره في رمضانء وتركه الجمعة"''. 


EEE 


.۲۸۷۰۲۸۵ /۱ الموافقات‎ )١( 


و 
٠‏ جل لاي جر 
اکن ون ازو سی 


WIAA ۲۳۳۳۲۰۱۸۷ 3 ٣۰۳۴۔٦‎ 


| جر ایی ري 
سکس دين (الزوی‌سسی 


OSwaratl. CoO‏ اي ا 


سس« 


حکم المانع 

الموانع من حيث ذواتهاء أي من حیث نها موانم» داخلة في 
خطاب الوضم. أي انها من الأحكام الوضعية لا التكليفية» فلا 
بطالب المکلف لا بتحصیل الموانع ولا برفعها» فلا یطالب المدین 
برفع دینه لتجب عليه الزکاق كما لا یطالب مالك النصاب بالاستدانة 
لتسقط عنه الزکاة. وموقف الشارع منه إذا كان مديئا أن یرفع عنه 
التکلیف بوجوب الزکاة. 

لکن المکلف إذا فعل المانم بأن استدان قاصدًا بذلك التهرّب 
من الزكاة» واسقاط حکمها بتنقیص النصاب. فانه يرتكب باقدامه 
على ذلك إثماء وعملا غير صحیح یضاد به مقاصد الشارع. وعلی 
هذا فإن من يتحايل على إبطال الأسباب الشرعية» كهبة المال 
لزوجته أو أحد آولاده. قبل حولان الحول» أو يسافر في رمضان 
الواقع في أشهر الصيف الحارّة؛ مثلاًء ليقضيه في الأشهر التي يعتدل 
فيها الجوء أو يبرد» ليكون الصوم أهون علیه. فإنه يرتكب في ذلك 
إثماء ویعد محتالا تنطبق عليه أحكام المحتالین'''. 


وقد أورد الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ) رحمه الله طائفة من الادلة 


.۱٥١ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 





سس رو الحكم الشرعي 


على ذلك نکتفی منها بإيراد ما يأتي : 


-١ 


(۳) 


قوله تعالی : ولا نذا ايت ال هر که نیج : وعم فان الاية 
نزلت بسبب مضارة الزوجات إذ کانوا یطلقون ثم یراجعون. 
لا إلى حد. للاضرار بالزوجات. إذ لا یضمها الرجل إليه» ولا 
یدعها تتزوج طول حیاتها. وهذا إنما كان قبل نزول آية: 
م الطلَقٌ تان ورت:. وموم فالمراجعات كانت بقصد أن لا 
تنقضي عذتها إلا بعد طول. 

وهي مانعة من حلها للأزواج» فالمراجعة كانت بقصد إیجاد 
المانع من التزوّج» وقد نهى الله تعالى عنه» بقوله : ولا تَتَحِدُوأ 


ہے ووی 


ءات اللہ هزو [ربیرد: ۲۳۱]. ۱ 

قال بي قاتل الله اليهودء إن الله عز وجل لما حرّم علیهم 
الشحوم جملوها ثم باعوها"'": فأكلوا أثمانها". 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي و دعا عليهم بمقاتلة الله 
لهم» بسبب احتيالهم لإسقاط السبب الشرعي لتحريم أكل 
الشحوم. ظ 

قوله ي (یأتی على الناس زمان یِسشتَحل فيه خمسة أشياء 
یستحلون الخمر بأسماء يسمونها بھاء والسحت بالهبة» والقتل 


مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۱۵۳ .۱٥١‏ 

الموافقات ۰۲۸۹/۱ والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسندہ: 
والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن جابرء ورواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة» أيضاء ورواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عمر. 
(انظر : الجامع الصغير ۲/ ۸۰). 


جڪ دش @- 


بالرهبة» والزنا بالنكاح» والربا بالبیع)""*. فكأن المستحل هناء 

كما يقول الشاطبي (ت۷۹۰ھ) رأى أن المانع هو الاسم 

فنقل المحرم إلى اسم آخر؛ حتى يرتفع ذلك المانع فيحل 
2 

له 





۶ ٭ ۳ 1۳ 


(۱) روي هنا الحدیث مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس. وقال ابن القیم في بیان أن 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع» في كتابه (أعلام الموقعين): إن ابن بظة روى 
بإسناده إلى الأوزاعي قال قال رسول الله بي : «يأتي على الناس زمان يستحلون 
الربا بالبيع» يعني بيع العینةء وهذا المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد. وان 
لم يكن عليه وحده الاعتماد. (انظر: أعلام الموقعين )١57/7‏ الطباعة المنيرية. 

(۲) الموافقات ۲۸۸/۱ وما بعدهاء ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ۱٥١‏ وما 
بعدهاء والوجيز في أصول الفقه ص .0١‏ 





ےو سسس 


الركن 

ذكرنا أن من أقسام الحكم الوضعي» عند بعض العلماء الرکن. 
وفيما يأتي تعريف بهذا القسم من الأحكام. 

الرکن في اللغة الجانب القوي من الشيء . وأركان الشيء أجزاء 
ما ہیتہ''۔ وفي القرآن الكريم 18 لو أنَّ لي یک وه أو اوى إلى نٹ 
کید 46 إمثره: ۸۰ والرّكون إلى الشيء الاعتماد عليه 
والمیلان الیه. قال تعالی : ول أن تبتك لقڌ كدت تک له 
سا قلا تيلا 4 [الإاسراء: ۰۷6 وقال: ولا کنیا ال ات لا 
ہے السا زمنود: ۱۳ء وفي الاصطلاح هو ما لا وجود للشيء 
إلا ب أو أنه ما يقوم به الشیء'' أو إن رکن الشيء ما يتم به 
وهو داخل فيه)” ". 

ويبدو من كلام من جعلوا الرکن قسما من أقسام الحكم 
الوضعيء أنه جيل عَلمّا على حكم النصّ» مما اشتمل عليه 


)١(‏ المصباح المنیر. 

(۲) المصباح المنير» كشف الأسرار للبخاري "/ 55 7. 

(۳) المصباح المنیرء وأصول السرخسي ۰۱۷4/۲ وكشف الأسرار شرح المصنف على 
المنار ۰۲8۸/۲ والتنقيح بشرح التوضيح والتلويح ۲۷۳/۲ء وشرح المنار لابن 
ملك ص ۷۸۱. 

(0) التعريفات ص 44. 


الحكم الشرعي GD‏ 


النص”'» أي أنهم أطلقوه على علّة القياس؛ لأن القياس» كما هو 
معلوم له أركان هي: الأصلء والفرع؛ والحکم؛ وعلّة حكم 
الأصل. وعلى هذا فإننا سنكتفي بما آوردناه عن الركن» تاركين 
تفصیل ذلك في الكلام عن العلّة. ظ 

ولكن نشيرء هناء إلى ما أورده صدر الشريعة (ت57لاه) بشأن 
التشنيع على الحنفية لقولهم الإقرار ركن زائد. والتصديق ركن أصلي ؛ 
لأنه إن كان ركتا لزم من انتفائه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة 
بانتفاء الواحد. 





وأجاب عن ذلك بأن الرّكن الزائد شيء اعتبره الشرع في وجود 
المرکب؛ لکن إن عدم بناء على ضرورة جعل الشارع عدمه عفواء 
واعتبر المركب موجودًا حكما. وبيّن أن هذا نظير أعضاء الانسان فان 
الرأس ركن ينتفي الإنسان بانتفائه» واليد ركن لا ينتفي بانتفائها ولكن 
بنقص (۲. 


جھ 


BERE جو‎ 


)١(‏ كشف الآسرار شرح المصنف على المنار في الموضع السابق. 
(۲) التوضيح بشرح التلويح ص ۲۷. 


یں لإ کی 
(سکس می لازو ںی 
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وفيه مطلبان 
۶ الم طلب الأول: معنی العلامة لغة واصطلاحاً 
٭ المطلب الثاني: أقسام العلامة. 


وت 
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وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
معنى العلامة لغة واصطلاحًا. 

العلامة في اللغة اسم لمطلق المعرّف للشيء. ولهذا سمّیت 
الرايات أعلاما'''۔ ويقال: أعلمت على كذا بالألف من الكتاب 
وغیر جعلت عليه علامته » وأعلمت الثوب جعلت له علماء من 
طراز وغیره؛ وهي العلامة» وجمع العَلَم أعلام كسبب وأسباب. 

العلامة علامات. وعلمت له علامة بالتشدید» وضعت له أمارة 

بعرفها(۳. 

ومما هو فى إطار هذا المعنی» قوله تعالی : ٭وَعَلَْمَتَ ويالم 
هم يدون {O‏ [التحل: +۰ وذکر بعض العلماء أن العلامت هي 
الأمارة“ كالميل والمنارة. لکن بعض العلماء ذكر أن بينهما فرقًاء 
فالعلامة ما لا تنفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم 
)١(‏ ميزان الأصول ص ۷۵. 


(۳( الحدود الا نیمه ص AY‏ ومراة الا صول بحاشیه الإزميري ۲ ۱. 


AD‏ الحكم الشرعي 
والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم لا | 0 


أما في الاصطلاح؛ فقد قيلت فيها تعريفات كثيرة» نكتفي منها 


بذكر الآتي : 


-1 


قال أبو زيد الدبوسي (ت٠57ه):‏ العلامة اسم يدل على غيره 
من غير أن يكون لوجوده. أو وجوبه به تعلق. كالميل علم على 
الطريق» والتكبيرات في الصلاة أعلام على الانتقال من ركن 
إلى رکن والأذان علم الصلاة» والتلبية شعار الحج وعلمه 
به". وقال: والعلامة علامة تُشبه الشرط والعلة ففيهما معنى 
العلامة ولا يمتاز بعضها عن بعض إلا بعد تأمّل” ". 

وقال السمرقندي (ت۵۳۹ھ): العلامة ما یکون علما على ظهور 
شيء» وحصول العلم به. من غير أن يكون له أثر في الوجود 
والظهور. وإنما الظهور لغیره» بمنزلة الدليل» فان ظهور الشيء 
وثبوت العلم به بالاستدلال لا بالدليل“. 

وقال الخبّازی (ت1۹۱ه): والعلامة ما جعل علما على 
الوجود. من غير أن یتعلق به وجوب أو وجود. مثل الاحصان 
في باب الزنا”*. 


معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١‏ ۸۰ء والتعريفات ص ٢٣ء‏ والتوقيف على 
مهمات التعاريف ص .1١‏ 

تقويم الأدلة ص ۳۷۲. 

المصدر السابق. 

ميزان الأصول ص .٦٦۹‏ 





ہہ هب -_ 


-٤‏ وقال ملا خسرو (ت۸۸۵ه) العلامة شرعا ما يعرف الحكم ب4 

بلا تعلق وجوب ووجود'''. 

وليس بين هذه التعريفات اختلاف؛ ولهذا سنكتفي بشرح وبيان 
محترزات أحدها وهو تعريف الملا خسرو (۸۸۵ھ)؛ لكونه آوجزها 
وأوفى تعبيراً عن معنى العلامة. فقوله: (ما يعرف الحكم به) كالجنس 
يشمل كل مايعرف به الحكم سواء كان نصّاء أو قياسّاء أو 
مصلحة. أو استصحايًا أو غير ذلك. 

وقوله: (بلا تعلّق وجوب) قيد أو فصل أخرج به ما يعرف به 
الحكم مع تعلق وجوب. كالنص والإجماع وغير ذلك. 

وقوله: (ووجود) قيد ثانٍ أخرج الشرطء فإنه یعرف به تعلق 


الوجود. 


جج 2 3 5 1 


.۲۱/۲ مراة الأصول بحاشية الأزميري‎ )١( 





GD—‏ الحكم الشرعي 


أقسام العلامة. 
ذكرت للعلامة أقسام متعدّدة» وكان من أوائل علماء الحنفية 
الذين ذکروا أقسامًا للعلامة أبو زيد الدبوسى (ت ۳۰ه) كل إذ ذكر 
أن العلامة أربعة آقسام؛ هي : ظ 
-١‏ علم حقيقة: وهو الدال على موجود. ومنه علم العسکر؛ وعلم 
۱ الثوب»ء والإعلام الإظهارء وهذا هو العلامة المحصنة. 
۲- علم هو شرط للوجود. کالاحصان في حکم الرّجم. 


۳ علم هو علة. 
-٤‏ وعلم تسمية مجاژا: لا حكمًا ومعنی"". وهي علل الحقائق 
المعتبرة بذواتها. 


وقد كرّرت كتب الحنفية هذه الأقسام» وبعضها ذكر أمثلة لكل 
فسم» نكتفي من ذلك بما ذكره ملا خسرو (ت۸۸۵ه). في مراة 
الأصول. قال في تقسيم الأمارة» وهي : 
-١‏ علامة محض» أي خالصة من شوب الأقسام الباقية دالة على 
وجود أمر خفي» كالتكبير للانتقال من ركن إلى ركن آخرء 
وأنت طالق قبل رمضان بشهر. 


)١(‏ تقويم الأدلة ص ۳۸۷ وانظر: أصول السرخسي ۰۳۳۱/۲ وكشف الأسرار 
للبخاری /٤‏ ۳۷۳. ۱ ۱ 


الحكم الشرعي TED‏ 

۲- علامة بمعنى الشرط»ء کالاحصان شرط رجم الزاني» والولادة. 

-٣‏ علامة بمعنى العلّة الشرعية» فإنها أمارات لا علل حقيقية. 

4- علامة مجاژّا. کالعلل الحقيقية والشرط الحقيقي. ۱ 
وقال: ولا مانع من اجتماع هذه الاقسام» بحسب الاعتبارات 

والحشات'''. 


یی ہیں 


۳ 9 6 8 8 


(۱) مرآة الأصول بحاشية الأزميري ۲۱/۲. 
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المبحث السابع 


الصحة والفساد والبطلان 


وقده تمهيد ومطليان : 


© التلعهطهييد: 


٭ ال مطلب الاول: 
- الفعع الأول: 
- الفرع النانی: 
© المطلب السشسانسی: 


في بيان نوع حكم الصحة 
والفساد والبطلان. 

الصخة وفيه فرعان: 

معناها لغة واصطلاحاً 

آقسامها. 

الفساد والبطلان. 


ات 
چ لس 


رق 
ج یھی لی 
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المبحث السابع 
۶ 9 


الصحة والفساد والبطلان. 


وفيه دمهید ومطلباد : 

التمهيد: في بیان نوع حكم الصحة والفساد والبطلان. 
سبق لنا أن بيّنا معنى الحكم الوضعي» وأنه تعلق شيء بشيء 

آخر وربطه به» أو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا 

ےکی 
وقد اختلف العلماء بشأن الصحّة والبطلان والفساد هل هي من 

أحكام الوضع أولا؟ على قولين : 

-١‏ القول الأول: إنها من أحكام العقل لا من أحكام الشرع وهذا 
ما ذهب إليه ابن الحاجب (ت555ه). قال: (وأما الصحة 
والبطلان» أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها اما کون الفعل 
مسقطا للقضاءء وإما موافقة أمر الشرع والبطلان والفساد 
نقیضہا)'''. 


)١(‏ انظر: ص : ۶۳ من هذا البحث. 

(۲) مختصر المنتهى بشرخ العضد ۰۸/۲ والبحر المحيط ۰۳۱۲/۱ وشرح الكوكب 
المنیر ۰81/۱ وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع ۰۱۳۹/۱ وأصول الفقه 
للخضري ص ۷۵. 





رودي الحكم الشرعي 


ووجّه عضد الدين الإيجى (ت25/اه) هذا الكلام بأنه بعد ورود 
أمر الشرع بالفعل يكون الفعل موافقّا للأمر أو مخالفا له» وكون 
ما فعل تمام الواجب» حتی يكون مسقطا للقضاء وعدمه لا 
يحتاج إلى توقيف من الشارع» بل يعرف بمجرد العقل؛ فهو 
ککونه مؤديًا للصلاة أو تارگا لها سواء بسواءء فلا يكون 
حصوله فی نفسه. ولا حكمنا به بالشرع؛ فلا يكون من حكم 
الشرع في شيءء بل هو عقلي مج د . 

وخلاصة ذلك أن الحکم بالصحة لانها موافقة للشرع لیس 
حکمّا شرعیا حقيقيّاء فانها نسبة بين الفعل الواقع والامر؛ فهي 
تستلزم الحکم الشرعي. لا آنها نفس الحکم الشرعي» فتسمية 
الموافقة والمخالفت حکما نوع من المجازء كما ذکر 
الزرکشي (ت۷۹4ه) "۳ 

القول الثاني : إن الصحة والفساد أو البطلان هي من الاحکام 
الشرعية الوضعيةء والی ذلك ذهب جمهور العلماء» کفخر 
الدين الرازي (ت٦٦٦ف)''‏ وسیف الدین الامدي 
(ت١۳٦ه)“.‏ والزركشي (ت۷۹4ه)۰۳ وابن اللحام 
(ت ۸۰۳ھ وغيرهم. 


شرح مختصر المنتهى ۸/۲. 

البحر المحيط ۳۱۲/۱. 

نفائس الأصول في شرح المحصول ۳۰۸/۱. 
الإحكام ۰۱۳۰/۱ ۱۳۱. 

البحر المحیط ۳۱۲/۱. 

المختصر في أصول الفقه ص .٦۷٦‏ 


الحكم الشر عي ۱ ۱ ردي | 


واستدل لهذا الرأي بان کون الفعل یقع صحيحاً لاستجماع 
آرکانه وشروطه» وارتفاع موانعه» وکونه یقع فاسدّا؛ أو باطلاًء 
لفقدان هذه الأركان والشروط. أو بعضها نما یعرف ذلك من طریق 
الشرع. الذي آخذت من آوامره ونواهیه آرکان العبادات 
والمعاملات» وشروطهاء وموانعها» فلا یکون الحکم بالصحة. أو 
الفساد على فعل المکلف عقليًا. 





وأیّاما كان الرأي في هذه المسألة» سواء قلنا |نها من آحکام 
الشرع أو أحكام العقل» فاننا نبين فيما يأتي ما قيل في كل منها. 


BERE 8 





س ری اللحکم الشرعي 


المطلب الأول 


الصختة. وفیها فرعان: 


الفرع الأول: معناها لغة واصطلاگا. 

الصحّة في اللغة حالة طبيعية للبدنء بحيث تجري آفعاله معها 
على المجری الطبيعي'''. ورجل صحیح الجسد خلاف مریضه. 
وجمعه آصحاء. ومادة الصاد والحاء» كما یذکر ابن فارس 
(ت۳۹۵ه): أصل يدل على البراءة من المرض والعیب؛ أو على 
الاستواء. ومن ذلك الصحة ذهاب السقم والبراءة من کل عیب'''. 

وقد استعیرت (الصحة) للمعانی» فقيل صحت الصلات أي 
آسقطت القضای وصح الفعل إذا ترتبت عليه آثاره» وصح القول» 
إذا طابق الواقع” ". 

وأما في الاصطلاح فقد ذكرت له تعاريف عذة» منها : 
۱- الصحيح ما اجتمعت فيه أركانه وشروطه“. 


0 الصحیح ما بعد‎ -١ 


.۲ ۱۲ المصباح المنيرء والتعريفات ص ۰۱۱۵ والتوقيف على مهمات التعاريف ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة ۲۸۱/۴۳. 

(©) المصباح المنیر. 

.۷٤ ميزان الأصول ص ۳۷ء والحدود الأنيقة ص‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة في الحدود للتفتازاني ص ۱۸ء وشرح اللمع للشيرازي ۰۱۰۷/۱ بتحقيق 
العميريني» وقال أيضًا: وان شئت: ما لم يتعلق به النفوذ ولم يحصل به المقصود. 





اس" 


۳- الصحیح ما أسقط القضاء في العبادات وکان سببا لترتب 
ثمراته المطلوبة منه شرعًا في المعاملات ". 
-٤‏ موافقة الفعل ذي الوجهین لأمر الشارع""*. والوجهان يراد بهما 
موافقة الشرع تارق ومخالفته تارة أخرى”". 
۵- الصحیح ما كان مشروعًا بأصله ووصفه". 
ويبدو أن التعریفین الثالث والرابع هما المشهوران عند العلمای 
وفي كلام بعض الأصوليين أنهما يمتلان وجهتي نظر مختلفتين. 
الأولى أن الصحيح هو ما أسقط القضاء في العبادات. 
والأخرى أن الصحيح هو ما وافق آمر الشارع» سواء وجب 
القضاءء أو لم یجب“. قال الآمدي (۱۳۱2ه): (آما في العبادات 
فعند المتكلم الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع» وجب القضاء أو 
لم يجب» وعند الفقهاء الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل فمن 
صلی» وهو يظن أنه متطھّر؛ وتبين أنه لم يكن متطهّراء فصلاته 
صحيحة» عند المتکلم)"'. 


)١(‏ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۰۱۰۰/۱ ۱۰۱ء والتعريفات ص 
۵ 

(۲) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۹۹/۱ء والتوقيف على 
مهمات التعاریف ص ۲۱۲. 

(۳) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۹۹/۱. 

.۳٥۷ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ؟/‎ )٤( 

(۵) الإحكام ۰۱۳۰/۳ وشرح مختصر الروضة ۰18۱/۱ ونهاية السول .٥۹/۱‏ 

.٦۷/۱ الإحكام ۰۱۳۰/۳ وانظر: شرح مختصر الروضة ۰44۳/۱ والإبهاج‎ )٦( 





بسانت 


أي وغیر صحيحة عند الفقهاء. وتوضیح ذلك إن صلاة المحدث 
الصحة موافقة الامر؛ لأن هذا موافق لامر الشرع لانه آمر أن يصلي 
صلاة یغلب على ظنه الطهارة فيهاء وقد فعل فهو موافق لامر الشارع 
وهي غير صحيحة على رأي الفقهاء لأنها لم تقع كافية في سقوط 
القضاء(۱. 

وقول المتکلمین أعمٌ من قول الفقهاء. لأن کل صحیح هو موافق 
للأمر» ولیس کل موافق للامر صحيحًاء على ما ذکروا. وهذا متوقف 
على تفسیر موافقة الأمرء فاذا أريد من موافقة الامر الاتیان بالمأمور 
به مستوفیا لأركانه وشروطه لم يعد الامر كما قالوا» بل هما سوای 
فكل صحيح موافق للأمر» وكل موافق للأمر صحيح. 

ويرى بعض العلماء كالطوفي (ت٦۷۱ھ)‏ وغيره أن الخلاف بينهم 
لفظيء أو كاللفظي”''؛ لأن الكل متفق على وجوب القضاءء وإنما 
النزاع في أن هذه الصلاة هل تسمّى صحيحة أو لا؟ مع اتفاقهم على 
سائر آحکامها. 

وأورد على المتکلمین الحح الفاسد» فانه مأمور باتمامه والمضی 
فيه ) فالمتمٌ له موافق الامر باتمامه فیجب أن یکون صحيحًاء لکنه 
فاسدٌ بالاتفاق» فبطلت دعوی أن الصخة موافقة الأمر”". 


(۳) شرح مختصر الروضة .457/١‏ 


سڪ يشم 7 -_ 


أما فی المعاملات» فالمراد من الصحة ترتب الثمرات المطلوبة 
في المعاملة عليهاء فصشة العقد تعني التمكن من التصرّفات فيما هو 
له العقد. فالبيع الصحيح تترتب عليه آثاره من الملك وجواز التصرف 
فيه من هبه ووقف وبيع وأكل وشرب ولبس وانتفاع» وغير ذلك 
والنكاح الصحیح؛ والإجارة الصحيحة» والوقف الصحيح وغيرها من 
العقود تترتب عليها آثارها التي أباحها الشارع. 

وترتب الآثار على بعض المعاملات الفاسدة كان لاعتبارات 
خاصة. كترتّب العتق على الكتابة الفاسدة لوجود الصفةء وترتب 
صحة التصرف في الوكالة والمضاربة الفاسدة لوجود الإذن في 
التصرّف» لا من جهة العقد'''. 





الفرع الثاني: أقسام الصحة. 
وقد قسّموا الصحة باعتبار إطلاقاتها إلى ثلاثة أقسام» هي : 

-١‏ الصخة الشرعية: والمراد منها ما أذن الشارع في الإقدام على 
الفعل المتصف بها. وهي تتناول الأحكام الشرعية جميعا إلا 
التحريم فإنه لا أذن فيه. آما الأحكام الأربعة الاخر وهي 
الوجوب والندب والاباحة والكراهة فتوصف بالصحة» لكونها 
مأذونا في فعلها. 

۲- الصحة العقلية: والمراد منها إمكان الشيء وجودًا وعدمّاء بأن 
يتعقل وجود الممکن؛ وعدم وجود الممتنع. 


.٦1۸/۱ شرح الكوكب المنير‎ )١( 





6 لت 


۳-الصخة العادیة: والمراد منها ما كان موافقا لما جرت به 
العادة كالمشي والاضطجاع وسائر الافعال التي جرت العادة بأن یقوم 
بها الصحیح. وقد ذکروا أن الصحة العادية تدخل في کل أحکام 
الشريعة» وأنه لا يوجد في الشريعة ما هو مأمور به. ولا ما هو منهي 
عنه» ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية› أي انه مما 
يجري في عادة الإنسان الصحيح. وذكروا بأن العلماء قد اتفقوا على 
أنه لم يقع في اللغة طلب وجود؛ ولا طلب عدم فيما لا يصح في 
العادة» حتى في حالة تجويز التكليف ہما لا يطاق”''. 


BEHERE 


.٦۷۳ /۱ المصدر السابق‎ )١( 


الحكم الشرعي TED‏ 





المساد والبطلان. 

الفساد فى اللغة التلف والعطب والاضطراب والخلل والجدب 
فَسْدَىء والاسم الفساد؛ والمفسدة الضرر”". 

والفاسد من الأعيان ما تغيّر حالهء واختل ما هو المقصود منه. 
يقال: طعامٌ فاسد إذا تغير ولحم فاسد إذا أنتن'''. 

والبطلان والبطول والبظل من قولهم بطل الشيء إذا فسد. وما 
سقط حكمه فهو باطل وجمعه بواطل وقيل آباطیل» على غير قياس. 
ودهب دمه بطلا » أي هدراء وأبطل حجاء بالباطل”*'. 

ويذكر ابن فارس رت ۳۹۵ھ) أن الباء والطاء واللام أصل واحد؛ 
هو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولے!'“'. 

والباطل والفاسد والساقط صل الصحیح؛ وضصد الحق » وھو ما 
لا ثبات له من المقال والفعال عند الفحص"*. وبطل الأجير تعتلل 


(۱) المعجم الوسیط. 

(۷) المصباح المثير. 

( ميزان الأصول ص ۰۲۹ 

)٤(‏ المصباح المنیر ولسان العرب. 

(۵) معجم مقاييس اللغة .۲٥۸/۱‏ 

.۷۰ التوقيف على مهمات التعاريف ص‎ )٦( 


د انيعي 


عن العمل» وأبطل فلان جاء بكذب وادّعی باطلا؟. 





ویبدو من خلال عرض آهم المعاني الواردة بشأن لفظي الفاسد 


والباطل في اللغة» آنهما» إن لم یکونا مترادفین فهما متقاربان في المعنی. 


العلماءء في تحدید معناهما وبیان الفرق بینهما. وسنذکر فیما يأتي 
طائفة من التعریفات» منها ما هي من تعریفات علماء الجمهور 


5 


أولاً : من تعريفات علماء الجمھور؛ عدا الحنفية ما يأتى : 
قال أبو الحسين البصري (ت5”5ه) الذي يرى أن الباطل 
مرادف للفاسد: إنه نفی حصول الغرض”". أي إنه ما لم 
يستوف شرائطه التي يقف عليها حصول الغرض بالفعل”" . 
وقال إمام الحرمين (ت۷۸ه) في الورقات: الباطل ما لا 


يتعلق به النفوذ ولا يُعْئَدٌ به7". 


وقال ابن السبكى (ت۷۷۱ھ) الذي يرى أن البطلان هو الفساد: 

إن البطلان مقابل للصحة. أي إن البطلان مخالفة الفعل ذي 
ء 1 ( ۱ ال با 

الوجهین» وقوعا الشرع”**. والوجهان هما موافقة الشرع 


لسان العرب. 

المعتمد ۱۸/۱. 

الورقات مع الشرح الکبیر ۲۲۲/۱. 

جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۰۱۰۵/۱ وانظر آیضا: غاية الوصول 
شرح لب الاصول لزکریا الأنصاري ص ۰۱۹ 


الحكم الشرعي ردي 


ومخالفته''". فالباطل أو الفاسد يقع مخالفاًء والصحيح يقع 
موافقاً. ۱ 
-٤‏ وقال آبو إسحاق الشيرازي (ت۷1ه): 
الباطل ما لا يتعلّق به النفوذء ولا بحصل به المقصود كالصلاة 
يغير طهارة» وبيع ما لا يملك» وغير ذلك مما لا يعتد به من 
الأمور الفاسدة”'". وجعل ذلك تعريفا للفاسد في شرح اللمع. 
ه- وقال الأسنوي (ت۷۷۲ھ) معرّفا الفساد والبطلان» على اعتبار 
أنهما مترادفان كون الشيء لم يستتبع غايته” '". 
-٦‏ وقيل: إن الباطل ما لا یعتدڈ به» ولا يفيد شيئًا. 
۷- وقيل: الباطل ما فد منه رکن أو شرطء بلا ضرور*“. 
ومن الملاحظ على آغلب التعریفات المتقدمة آنها عرفت الباطل 
أو الفاسد بما هو من لوازمه» أو ثمراته» مثل (نفي حصول 
الغرض)» و(لا یتعلق به النفوذ)» و(لا یحصل به المقصود) وربما 
كان آقرب التعریفات إلى فنية التعریف قول ابن السبکی (ت۷۷۱ه): 
مخالفة الفعل ذي الوجهین وقوعًاء الشرع. وقول الشیخ زکریا 
الاتصاري (ت٦۹۲ھ)‏ أنه ما فقد منه ركنٌ أو شرط بلا ضرورة). 


(۱) شرح جمع الجوامع ۹۹/۱ء والإحكام للآمدي ۱۳۱/۱ء والتمهيد للأسنوي ص 
۹ء والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص .٦۷‏ 

)٢(‏ اللمع ص ۰۶ وشرح اللمع ۰۱۰۷/۱ تحقيق على العميريني. 

(۳) نهاية السول ۸۵/۱. 

.۳۱ الحدود للتفتازاني ص ۱۸ء والتعريفات للجرجاني ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحدود الأنيقة ص ؟۷. 





بط حلت 


ونظرا إلى أن البطلان قد یکون آعم مما ورد في تعریف 
الأنصاري (ت٦۹۲ھ)‏ فإننا سنختار تعریف ال مام تاج الدین السبکی 

(ت الالاه) أي إنه: مخالفة الفعل ذي الوجهين» وقوعًا الشرع). 
فقوله (مخالفة الفعل) أي عدم مطابقته» واتفاقه. 
وقوله (ذي الوجهین) اراد به المحتمل لمو افقة الشرع ومخالفتهء 

فالبطلان يمثل وجه المخالفة والصحة تمثل وجه الموافقة. 
وقوله (وقوعًا) أي تحمّقًا ووجودا . ظ 
وقوله (الشرع) أي إن مخالفة الفعل ذي الوجهين» هي مخالفة أوامر 

الشرع» سواء كانت المخالفة أركانه أو أحدهاء أو شروطه أو أحدها. 
ثانیا : وأما علماء الحنفية فقد فرّقوا بين الفاسد والباطل» وجعلوا 

الفاسد وس]ا بين الصحيح والباطل» كما يقول فخر الدين الرازي 

(٦٦٥ھ)'''۔‏ وفيما يأتى طائفة من تعريفاتهم : 

-١‏ قال علاء الدين السمرقندي (ت۸۵۳۹): الفاسد هو ما كان 
مشروعا في نفسه؛ فائت المعنى من وجه. لملازمة ما ليس 
بمشروع إياه بحکم الحال ‏ مع تصوّر الانفصال في الحملة. 
والباطل ما كان فائت المعنی من کل وجه مع وجوده صوره » 
ما لانعدام محل التصرّف کبیم الميتة والدم أو لانعدام أهليّة 
المتصرّف کبیم المجنون والصبي الذي لا يعقل”'"'. 

(۱ المحصول ۳۱/۱ 


(؟) ميزان الأصول في نتائج العقول ص ۳۹ء وکشف الاسرار للبخاري ۵۳۰/۱ 
والتعریفات ص 5". ۱ 





ڪن ® 


وفي هذا التعریف طول» وتفاصيل ليست من شأن التعریفات: 
وإدخال للوازم في تحديد حقيقة حقيقة الشيء وماهيته. وضرب للأمثلة. 
وإكثار من استخدام (أو) التي لا تستحسن في التعريفات. 
1- الباطل ما ليس بمشروع أصلاًء لا بأصله ولا بوصفه والفاسد 
ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه"". 
۳- الفاسد ما كان صحيحًا بأصله لا بوصفه ويفيد الملك متى 
اتصل به القبمض''ء والباطل ما لا يكون صحيحًا بأصله”". 
4- الفاسد ما كان مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه. 
ویتضح من خلال التعريفات السابقة التي ذكرها علماء الحنفية أن 
الباطل مختلف عن الفاسد» وليس مرادفا له كما هو رأي جمهور 
العلماء. وصور الطوفى (ت٦۷۱ھ)‏ الفرق بين المذهبين بأن الفاسد 
والباطل عند الحنفیة 7 باب الأعم والاخص كالحيوان والإنسانء إذ 
كل باطل فاسد» وليس كل فاسد باطلا. وأما عند جمھور العلماء 
فهما مترادفان . من باب الليث والاسد. إذ كل فاسد باطل ؛ وكل 
باطل فاسد(* 


وکلام الطوفي (۷۱۲ه) في أن الفاسد والباطل عند الحنفية من 


(۱) کشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۱/۱ وجامع العلوم (دستور العلماء) ۲۲۸/۱. 

(۲) التعریفات ص ۰۱۱۲ 

(۳) المصدر السابق ص ۳۱. 

)٤(‏ الاحکام ۰۱۳۱/۱ منهاج الوصول بشرح نهاية السرل ۰۵۸/۱ والتوقیف على 
مهمات التعاریف ص ۱۰ ۰۲ 

(۵) شرح مختصر الروضة ۱/ ۰880 وتابعه على ذلك الزرکشي في البحر المحیط ۳۲۰/۱. 





وس اشے 
باب الأعم والأخصء. أي العموم والخصوص المطلق؛ كما يفهم 
ذلك من تمثيله بالإنسان والحیوان: غير صحیح؛ فليس كل باطل 
فاسدا ؛ لأن الباطل ما ليس بمشروع في أصله ووصفه » بينما الفاسد 
مشروع في أصله» وغير مشروع في وصفه. فهما على هذا مختلفان» 
ولیسا من بابه الاعم والأخصٌ کالحیوان والانسان. ۱ 

ومهما يكن من آمر فانه یستفاد في تعریفات الحنفية أن الباطل ما 
لیس مشروغا لا بأصله ولا بوصفه. وآن الفاسد ما كان مشروعا 
باصله غير مشروع بو صفه ‏ وأنه من الممکنٍ آن تترتب علی الفاسد 

بعض الأحكام في حالات معيّنة. 

وإذا نظرنا إلى تطبيقات هذه المفاهيم على الفروع الفقهية نجد أن 
الخلاف بين الحنفية وجمهور العلماء إنما يقع في المعاملات» أما 
العبادات فلا فرق في الحكم بين الباطل والفاسد عند الجميع. فإذا 
فقدت الصلاة رکنا من أركانهاء أو شرظا في شروطها كالصلاة من 
دون ركوع أو سجود؛ أو من دون وضوءء فھی : في الحالتين تسمی 
باطلةء وفاسدت عند الحنفية» كما هي الحال عند جمهور العلماء. 
ولا یترتب عليها آثر شرعًا. وألحقوا بالعبادات عقد النكاح فلا فرق 
بين فاسده وباطله» فيما يترتب عليه من الأحکام» ولكن التفريق بين 
فاسد النكاح وباطله» إنما هو في صلاحية الفاسد ليكون شبهة 
استحلال للمتعة يثبت معها النسب والمهر والعدة» ونحو ذلك. وان 
لم يكن النكاح منعقداء كما هو حال النكاح بغير شهود. أو نكاح 
المعتدّة قبل انقضاء عدّتهاء أو زواج الرجل من المرأة التي طلقها 





سے © 


ثلائ قبل أن تتحقق فيها أسباب حلها الجدید» بأن تنكح زوجا غيره 
وأما الباطل فليس صالخا ليكون شبهة فى استحلال المتعت 
كتزوّج الرجل إحدى محارمه عالمًا بالحرمةء فإنه أشدّ قبحا من الزنا 
المحضء فلا تترتب عليه آثارہ من ثبوت نسبء أو مهرء ونحوهماء 
بل تجب عليه عقوبة الحدً"''. 
أما في المعاملات» من عقود وتصرّفات» فان الحنفية أجروا فيها 
القسمة الثلاثية» أي ان العقود إما صحيحة أو باطلت أو فاسدت 
فالباطل» كما ورد فيما نقل عنهم من تعريفات» ما كان الخلل فيه 
واقعًا فی أصل العقدء بأن لم يكن مشروعًا أصلاً. لا بأصله ولا 
صفه”". كأن يكون الخلل في الصيغة أو العاقدين» أو المعقود 
علیه» ولا يترتب عليه آثر شرعي؛ كأن يصدر العقد» من بيع أو 
إجارة» أو غير ذلك» من مجنون أو صبي لا يعقل› وكأن يكون 
المعقود عليه میتةء أو دمّاء أو ملاقيح» أو مضامين” '". 


والمراد بأصل العقد الركن» أي الإيجاب والقبول؛ والمحل. 


ومعنى مشروعية الركن ألا يعرض له خلل» ومعنى مشروعية المحل 


.۱۸۷ الحكم الوضعي عند الأصوليين ص‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۰/۱ وجامع العلوم ۲۲۸/۱. 

(۳) الملاقيح ما في بطون الإناث من الأجنة» (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
۳ء والمضامین ما في أصلاب الذكورء وقيل ما في بطون الإناث من 
الأجنة (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۳۰۹/۳). 


الحكم الشرعي 

مس رد.ي سس 
أن یکون مما يجوز العقد عليه شرعّا» وأن یکون مقدورا على تسلیمه. 

وآما الفاسد فهم یریدون به» كما سبق بیان ذلك» ما كان 
مشروعَا باصله غير مشروع بوصفه. كأن یکون الخلل فيه وصفا من 
آوصاف العقد. كأن یکون في شرط من شروطه الخارجة عن ماهية 
٠‏ وآرکانه. ومثال ذلك بيع الرباء فان أصله مشروع من حیث إنه بیع ولا 
خلل في رکن من آرکانه؛ ولکنه غير مشروع بوصفه؛ وهو ما تضمنه 
من زيادة» أو فضل من غير عوض. فهو فاسذ لا باطل» لتضمنه 
الزيادة المذكورة» ولو ألغيت الزيادة صح البیع. 

ویختلف الفاسد عن الباطل بأن الفاسد تترتب عليه بعض الاثار 
بخلاف الباطل الذي لا تترتب عليه آثار. فالبیع الفاسد يفيد الملك 
الخبیث إذا اتصل به القبض والنکاح الفاسد يوجب المهر والعدة» 
ویثبت به النسب» إذا تحقق فيه الدخول". 

وتَعَدَ نظرية الفساد. كما يقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله 
من ابتكارات الفقه الحنفی؛ إذ ان اجتهادات سائر علماء المذاهب لا 
تجعل بين البطلان والصحة مرتبة ثالثة» والحكم بالبطلان أو الفساد 
ید من مؤيدات العقود ذات الوجود الاعتباري» إذ هي نوع من 
الجزاء والعقاب على مخالفة الأوامرء أو النواهي الشرعية. 

ويرى الشيخ مصطفی الرزقا رحمه الله (ت١57١ه)ء‏ أن الاجتهاد 


)١(‏ أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص ۰3۷ 258 وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلي ۶۸۷۱ء ۷ء والحكم الوضعي ص ١-١848‏ 15. 





سے -_ 


الحنفي لاحظ أن صُور المخالفات ليست فى درجة واحدة» بل منها 
مخالفات أساسيّة» ومنها مخالفات فرعیة فل ينبغي أن تكون النتيجة 
واحدة في الحالین؛ لأن قوّة الجزاء المؤيد يجب أن تتناسب مع 
درجة المخالفة للشرع والنظام» والعقد المخالف في ناحية فرعية 
فقطء هو موافق للمشروع في جميع النواحي الأساسية» وتوفرت فيه 
أركانه وسائر مقوماته». وشرائطهاء فیجب أن يكون في مرتبة بين 
البطلان والصخة". وقد نعت القرافى (ت٤۸٥ھ)‏ هذا التفريق 
الحنفي بين الباطل والفاسد بأنه فقه خن 

هذا وقد ذكرت للفساد في الفقه الحنفي ثلاثة آسباب عامة» 

هی : الجهالةء والغرر والإكراه» وفيما يأتي بیان وتوضيح لهذه 
الأسبابء وفق ما عرضها الشیخ مصطفی الزرقا (ت۱6۲۰ه) ی 

أولاً: الجهالة: والمراد بها الجهالة الفاحشة التي تؤدّي إلى 
النزاع» الذي یتعذر حسمه لتساوي حجة الطرفين فيه. كما لو باع شاة 
غير معيّنة في قطيع غنمء فالبائع قد يريد إعطاء الهزيلة أو المريضةء 
بحجة عدم التعيين» والمشتري يريد الجيدة قوی والسليمة. 
عدم التعيين» أيضًا. 

ومثل ذلك التعاقد في الإجارة» على أجرة مجھولةء وقد خددت 
الجهالة التي تتعلّق بها الجهالة المفسدة باربم» هي ۱ 


.)۳۱۳ الفروق ۰۸۲/۲ والمدخل الفقهي العام ص 555 (الفقرة‎ )١( 
.)7١لا الفروق ۸۲/۲ (الفرق‎ ( 


ريدي الحكم الشرعي 


-ذ١‎ 


۳ 


الجهالة في المعقود علیه» كجهالة المبيع في عقد البیع 


۱ والمأجور في الإجارة. والمصالح عليه في الصلح؛ وهكذا. 


جهالة العوض. أي الثمن في عقود المعاوضات المالیت 
كجهالة ثمن المبيع في عقد البيع» وجهالة البدل المصالح عليه 
في عقد الصلح. 

جهالة الآجال في كل ما يجري فيه أجل ملزم» كجهالة المدة 
المتعاقد عليها في عقد الإجارة وجهالة موعد استحقاق الثمن 
المؤجّل في عقد البيع» أو موعد استحقاق البدل المؤجل في 
عقد الصلح. 

أما الأجل غير الملزم فلا تضرٌ جهالته» كمدّة استمرار عقد 
الشركة» فان الشركة عقد غير لازم في الفقه الحنفی؛ فلو حدد 
لها أجل جاز للشريك فسخه قبل الأجل. 

جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقود كما لو اشترط 
البائع على المشتري تقديم كفيل» أو رهن بالثمن المؤجل» 
فيجب أن يكون الكفيل والرّهن مُعَیَينْء وإلا فسد البیع". 


ثانا : العرّر: وهو الاعتماد على أمر موهوم غير موئوق. وسمي 


كذلك ؛ لآن ظاهره يغر العاقد» ويورطه في نتيجة موهومه. كما لو باع 
بقرة واشترط أنها تحلب كذا لترّاء فالبيع فاسد للعَرّر؛ إذ من الممكن 
أن لا تحلب البقرة هذا المقدار تماماً. 


.)۳۷۳ المدخل الفقهي ۲/ 1۹۲ (فقرة‎ )١( 





کک -_ 


ثالعًا : الاکراه: أي أن یکره على التصرف. سواء كان بیعا أو 


هبة» أو غير ذلك" . وحجيّة جمهور العلماء فى إنكار القسمة 
الثلاثیةء أو إثبات الفاسد المتوسط بین الصحيح والباطل» ما يلي : 


-١ 


إن العقد مع وجود النهي عنه عصيان لأمر الشارع» وما كان 
عصيانًا لله لم يترتب عليه أي أثر من الآثار؛ لأن الشارع لا 
ينهى عن تصرف إلا لبيان أنه خرج عن شرعيته» ولا ينظر إليبه 
إلا لفرض عقوبة علیه. إن أدى السكوت عنه إلى فساد. ولهذا 
قال کار (من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا''' 

وبناء الأحكام وترتيبها على سبب نهى عنه الشارع» عمل بما 
ليس فيه أمر النبي بيا فهو رڈ 

إجماع السلف على الاستدلال بالنهي على بطلان العقود: 
فحکموا ببطلان عقود الرباء للنهي عنهاء وببطلان زواج 
المشرکات بالنهي عنها في قوله تعالی: ولا كوا المرکت 
حى یوم ومد یه ين مرک ولو اعجستک که [ال مر : 


(۳ 
[YY 


ض.)۳۷٦-۳۷۲ (الفقرات من‎ 1۹۷-1۸٩۹ /۲ المصدر السابق‎ )١( 


(۳ 


وقد اعتمدنا فی ذلك اعتمادًا أساسياً على المدخل الفقھی للزرقاء ومن ذلك أن 


حديث صحيح رواء البخاري وسلہ وأبو داود وابن ماجه عن عائشة واه انظر: 
الجامع الصغير ۰۱۱۱/۲ والتعيين في شرح الأربعين ص ٩۱‏ الحديث الخامس من 
الأحاديث الأ النووية. 

رین 
أصول القه للشيخ محمد آبو زهرة ص 11. 





سس د١ی‏ الحکم الشرعي 


۳- ذكر القرافي (585ه) ما قال إنه مما بطل مذهب الحنفية من 
المنقول. قوله تعالى: فلز كن : فیعاً لله الا اک ناک 
[الأنبياء: .]۲٢‏ وتوجيه الدلالة من ذلك إن الله تعالى سمى 
السماوات والأرض فاسدة على تقدير وجود الشريك وبما أن 
السماوات والأرض لم تفسداء فإنه لا وجود للشريك للباري 
سبحانه وتعالى لما پلزم» من الدليلء من التمانع بينهماء وقد 
نعت الله - تعالى - بالفساد ما لم يكن موجودًا أصلاً. لا ما 
کان موجودا على نوع من الخلل”"؟. 
وقد تابع الزركشي (ت۷۹4ه) القرافي (ت۸4ه) على ذلك 

الاستدلالء فأورده في كتابه البحر المحیط'''. 
ما الحنفية الذين ذهبوا إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات 

أي بجعل الفاسد والباطل مترادفين في العبادات؛ ومختلفين في 

المعاملات. فقد ذکروا أن المقصود فی العبادات التعبّد» والتعبّد لا 
يتحقق إلا بالطاعة والامتثال لأمر الشارع: فإذا وقعت المخالفة لأمر 
الشارء لم يتحقق الامتثالء وفات المقصود من العبادة؛ ولهذا لا 

فرق بين صلاة باطلة» وصلاة فاسدة» فكل منهما لا تبرأ به الذمة7". 
وأمّا المعاملات فالمقصود منها مصالح العباد. ولهذا ينبغي 

التوسّع فيهاء وعدم الحكم ببطلانها إلا إذا وقع الخلل في أركانها 

.۳۱۳ ۰۳۱۲/۱ نفائس الأصول‎ )١( 


(۲) البحر المحيط ۰۳۲۰/۱ ۳۲۱. 
(۳) آصول الفقه لعباس متولی حمادة ص ۰۳۱۹ ۳۲۰. 


کے ری۔ 


ومقوّماتهاء لأنها حينذاك تنتفي منها حقيقة المعاملة''' واستدلواء 
أيضًا للتفريق بين الباطل والفاسدء بأن الأصل ليس منهيا عنه ليتحقق 
البطلان» وانما المنهي عنه هو الوصف. ولا مانع من ذلك؛ 
لاختلاف المحلین» فمحل ما نهي عنه في الرباء مثلاء هو الزيادة 
وهي وصف تابع للبيع› وأما الاصل. أي البيع» الذي هو مبادلة 
المال بالمال» فهو مشروع وليس منھیّا عنه". ولهذا فان عدم التسوية 
بين ما نهي عنه لذاته» أو عينه» وبين ما نهي عنه لامر خارج عن 





ماهیته أمر سدید. 

وقد مال بعض لعلماء المعاصرین إلى الأخذ بوجهة نظر الحنفية. 
قال الشیخ محمد الخضري (ت۱۳4۵ه) كأ (إن هذا الرأي قرب 
إلى نظر الشريعة التي إنما جاءت لمراعاة مصالح العباد» بتأسيس 
العقود وجعلها أسبابًا لما یترتب عليهاء ولم تجعلها تعبّدا 
محش" ۱ 
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)۱( المصدر السابق ص ° 
(۲) فواتح الرحموت ۱۳/۱ 
۳( أصول الممّه لل للخضري ص ۷۵ 


e 
اھ‎ 


ج ی يبي (ارجري 
کی دجن (ازو ی 


WAIN ۲۲۱۵ 2۱۸۸ 2۵۲ 2۵-۷۱ 


میں ا جلي 
سے دو لازو ےی 


AIAN 0۵2۱۸2۵۲ 21 ) 


العزيمة والرخصه 


وقده مطلبان : 


۰ المطسلب الأول: 
٭ الم ظلب النانی: 
- انضع الأول: 


- الفرع التثالث: 
_- الفرع الرابع: 


العزيمة 

الرخصة. وفيه أربعة فروع. 
معنى الرخصة فى اللغة 
والاصطلاح وأقسامها. - 

حكم الرخصة. 

أسباب الرخصة وشروطها. 

التلفيق وتتشع الزخص. 


رق 
میں لي ںی 
جس ١ن‏ طلزوص بی 


CONT‏ ۔ 1۲۴۹۰١٣‏ بيات تن :۲ . راید 


ہے 
جس لی 


تج 
سکس دن زو ی 


٣۲۰۹٢٢٢ CONT‏ جے ہد بت ااا ارا 


کس ےم ری 


المطلب الأول 
العزیمة 

وقد أطلقت العزيمة فی مقابل الرّخصة والعزيمة في اللغة هي 
القصد المه کد. قال تعالی : #فشی ولم تید عزماکه [طله: ۰۲۱۱۵ 
وسمي بعس الرسل أولي العزم لتأكيد فصدهم في طلب الحق*. 
ويذكر ابن فارس (ت٥۳۹ھ)‏ أن العين والزاي والميم أصل واحد 
صحيح يدل على الصريمة والقطع”". وعلى ذلك فسّر أولي العزم . 
بأنهم الذين قطعوا العلائق بينهم» وبين من لم يؤمنوا من الذين بعثوا 

(۳( 
إليهم . ۱ 

وفي اصطلاح الشرع قيل : 
بالعوارض"*؛ أي ما لم يكن منظورًا فیها إلى آعذار العباد. وقیل 


(۱) المستصفی ۹۸/۱ والاحکام للامدي ۰۱۳۱/۱ وشرح مختصر الروضة 1۵۷/۱ 
والیحر المحيط ۳۲۵/۱ 

(۲) معجم مقاییس اللفة ۳۰۸/4. 

(۳) المصدر السابق ۳۰۹/۶ 

.۲۹۹/۲ آصول البزدوي بشرح کشف الاسرار‎ )٤( 
وقد ذکرت لها تعاريف كثيرة منها قول الذبوسي : (إنها عبارة عما لزمنا من حقوق‎ 
الله تعالی بأسبابها من العبادات والحل والحرمة أصلاً بحق أنه [لهنا ونحن عبیده‎ 

فابتلانا بما شاء) تقویم الادلة في أصول الفقه ص ۸۱) ومنها قول الغزالي : (انها 

عبارة عما لزم العباد بایجاب الله تعالی) (المستصفی ۰۹۸/۱ ومنها آنها ما = 





سے 


فيها غير ذلك» مما يتضح عند تعريف الرخصة. إذ العزيمة» كما 


قلناء تقابل الرخصة فی معناهاء وقد ذكر بعض العلماء أن لها 

تفسيرين : 

الأول: الحكم المتغيّر عنه. فحينئذ لا تكون عزیمة إلا حيث يكون 
هناك رخصة. 


الثانی : ما لم يتغيّر من العسر إلى اليسرء بل شرع ابتداءء كذلك» 
أي من غير نظر إلى الأعذار. 
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3 شرع من الأحكام | الكلية ابتداء ل ۱ ومنها ۷ طلب الفعل الذي 
لا على لاف الدلیل » أو على ۳ الدلیل لکن لا لعذر السول 0۳۸۸ 





سس 9 


وفيه ابع فروع. 
الفرع: معنى الرخصة فى اللغة والاصطلاح وأقسامها. 

آورد العلماء الرخصة في مباحث علم الأصول» باعتبارها من 
أقسام الحكم الشرعی!''۔. كما آوردتها کتب القواعد الفقھیة؛ 
باعتبارها مما یترتب على أسباب المشقة. وبحث الأصوليين عنها كان 
بحثًا تأصيليا ا نظرياء أما بحث ٠‏ الفتھاء وعلماء لقواعد الفقهية فقد كان 
الدارستين ما , بحقق المقصوه 0 


)١(‏ اختلف العلماء فی الرخصة وفي عدها من أي الخطابين الوضعی أو التكليفي. وقد 
جعلها الآمدي (ت1۳۱ه) من خطاب الوضع (الإحكام ۱۳۲/۱)۔ ورجح الزركشي 
(ت۷۹ه) أنها من خطاب الاقتضاء أي الحكم التكليفي (البحر المحيط ۱/ ۳۲۷). 

(۲). هناك دراسات عدة تناولت موضوع الرخصة وهي مختلفة» منها دراسات معمقة. 
ومنها ما هي دراسات خفيفة» إن صح التعبير» ومن هذا الدراسات: 
- الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية - إعداد د. عمر عبدالله كامل. 
- الرخصة الفقهية من القرآن والسنة النبوية - د. محمد الشريف الرحموني. 
- الرخص وأسباب الترخيص في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة - د. محمد 

حسني إبراهيم سلیم. 
- نظرة وتفخص في الرخصة والترخص - د. عبدالله بن عمر محمد الامین 


الشنقيطر - 





الحكم الشرعي 

معنى الرخصة في اللغة: 
شدة. من ذلك اللحم الرخص أي الناعم والرخص خلاف الغلای 
والرخص فى الأمر خلاف التشدید''''. قال الدبوسى (ت٠57ه):‏ إنها 
عبارة ۰ عن ال طلاق والسهولة والسعة ونحوها. 

ومنه رحص السعو إذا تراجع وخ على الناس. واتسعت تسعت السلع 
کثرت وسهل وجودها”". والزّحَصَة هو الأخذ بها. 

معنی الرخصة فی الاصطلاح : 

وقد أطلقت الرخصة في لسان الشرع على آربعة معان ثلاثة منها 
مجازیف وواحد منها. حقیقی. 

١-أما‏ المجازية فھی : 


- أحكام الرخص في الشریعة الاسلایة د. حسین خلف الجبوري 

۱ ومن الأبحاث في ذلف: ا ۱ ۱ 
- الأخذ بالرخص ُحکمہ للشيخ مصطلی التارزي . + مجلة اکم 
وهناك دراسات عن أسباب الرخص الخاصةء مثل كتاب الرخص المتعلقة بالمرض 
في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالفتاح محمود إدريس» ومنها دراسات متعلقة 
بالصغرء والإكراه والسفة» والنسیانء وغيرهاء عدا الدراسات المتعلقة بعوارض 
الأهلية. 

.٠٠١ /” معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تقويم الأدلة؛ والإحكام للآمدي؛ ونهاية السول في المواضع السابقة: والمواقفات 
۸۶۸۱. 


الحكم الشرعي رودي ۱ 





أ- 


ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف المغلّظة» والأعمال الشاقة 
التي كانت على الأمم السابقة ٠‏ کترض موضع النجاسة في 
الثوب والجلدء وأداء الربع في الزكاة» واشتراط قتل النفس في 
صحة التوبة» وعدم جواز الصلاة الا فی المسجد'''. ووحه 
كونها رخصة أنها تخفيف عتا في التغليظ الذي كان على الأمم 
التجوز)" " في تسميته رخصة. 

ما استثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقًا من غير اعتبار 
بكونه لعذر شاق. فيدخل فيها القرض والمساقاة والسَّلَمء ورد 
الصاع من الطعام في مسألة المصرّاة وغير ذلك . 

ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقّاء مما هو راجع 
إلى نيل حظوظهم وقضاء آوطارهم وذلك بناء على أن العزيمة 


فواتح الرحموت ۰۱۱۸/۱ والموافقات ۰۳۰۶/۱ والكاشف عن المحصول /١‏ 


٥ء‏ وشرح الكوكب المنير ۰4۸۱/۱ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر /١‏ 
۳ء والمستصفى ۰۳۳۰/۱ وعرّفها الرازي (ت۰۲ه) في المحصول بأنها (ما 


جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع ۶۸۱ "ء. . 


إحراق الغنائی وب القضاء بالقصاص عمدًا كان أو خطأء وتحريم العروق في 


اللحمء والسبت والطيبات بالذنوب» وأن لا يظهّر الجنابة والحدث غير الماءء 
وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسین؛ أو حرمة الجماع بعد العتمة 
في الصوم والأكل بعد النوم فيه...إلخ (التقرير والتحبير في الموضع السابق). 

شرح الكوكب المنير 4۸۱/۱. 

الموافقات ۱/ ۳۰۳. 





الحكم الشرعي 
أو الأصل ان ينصرف الخلق إلى عبادة الله قال تعالى: رما 
لت ان والاضی إلا يدون اک [الدّارَات: +ه]» فادا وهب 
الله تعالى لهم حظا ينالونه فذلك كالرخصة لهم؛ لأنه توجه إلى 
غير المعبودء واعتناء بغير ما اقتضته العبودية''". فالعزائم حق 
الله على العباد والرخص حظ العباد من لطف الله. 
وعلى هذا الاطلاق تدخل المساحات في الرخص » من حیت کانا 
معا تو سعه على العبد ورفع حرج عله وإثباتا لحظة”''. 
وهذه المعانى الثلاثة تعتبر من الإطلاقات المجازية على 
الرخصة: وإذا ما أطلقت الرخصة في اصطلاح علماء الأصول لم 
تنصرف إليها. بل إلى المعنى الحقيقي. 
۲- وأما الرخصة الحقيقية» فهي : 
ما تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي” ”2 
وهذا هو المراد من عبارات الأصوليين» وهو المعنى الحقيقى 
للرخصة كما ذكرناء وتكاد التعابير عنه تشاب إلا في القليل منها. 
.قال لبزدوی (ت ۱۸۲ھ) إنها : «اسم لما بني على أعذار العماد 


)١(‏ الموافقات ۰۳۰۵/۱ وقد ذكر الإمام الغزالي أن ما لم يجب علي ولا على غيرنا 
لا يسمى رخصة بخلاف ما حط عنا من التكاليف التي كانت على الأمم السابقت 
وقد وجه ذلك بأنه الما أوجب على غيرنا فاذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق 
الرخصة تجوّزاء فان الإيجاب على غيرنا ليس تضييقا في حقناء والرخصة فسحة 
في مقابلة الضیق» المستصفى ۹۸/۱. 

)٢(‏ المصدر السابق. 

(۳) جمع الجوامع ۱۱۹/۱ء ۱۲۰ بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني. . 


ج مركت - 





وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم)'''ء وقال الغزالی (ت٥٥٥ھ):‏ 
إنها: «عبارة عما وَسّع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام 
السبب المحرم»”'". وقال البيضاوي (ت180ه): «إنها الحكم الثابت 
على خلاف الدليل لعذرا''ء فهذه التعاريف وغيرها مما لم نذكره 
تكاد تتفق على أنه لا بد لتحمّق الرخصة من أمور: 

الأول: الأعذار الطارئة التي يترتب عليها التيسير. 

الثاني : قيام سبب الحكم الأصلي. 

الثالث : سهولة الحكم الجديد المبنی على العذر. 

والتيسير في الرخصة وإن لم يرد ذكره في بعض التعاريف إلا أنه 
درك منها ضمتاء لأن بناء الحكم على العذر دليل واضح على 
التیسیر» وقد شرعت الرخصة لرفع الحرج عن العبادء قال المرغيناني 
(ت۵۹۳ه) في صدد تعليله عدم جواز المسح على العمامة والقلنسوة 
والبرقع والقفازين: «ولا يجوز المسح ... لأنه لا حرج في نزع هذه 
الأشياء والرخصة لدفع الحرج»“. 

ولم يرد في أغلب التعاريف وصف العذر بأنه شاق بینما نص 
الشاطبي (ت۷۹۰ھ) على ذلك بقوله : «وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق 
استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة 


.۰(۲ أصول البزدوي بشرح کشف الآسرار‎ )١( 

(۲) المستصفى ۹۸/۱. 

(۳) المنهاج بشرح نهاية السول وحاشية سلم الوصول .١5١/١‏ 
)٤(‏ الهداية ۳۰/۱. 


د( )کش 


فيه“ . وقوله هذا ينسجم مع المعنى الحقيقي للرخصة التي الأصل في 
معناها أن تثبت على خلاف الدليل » وأن تتغير إلى سهولة بسبب الأعذار 
الطارئة التي يترتب على طلب الإتيان بالفعل أو تركه معها حرج 
بالمکلف» بل إن بعض الأصوليين فسّر العذر بالمشقة والحاجۃ'''. 


ومهما يكن من أمر فإن صفة التيسير ورفع الحرج هي لباب ما 
تحقّقه الرخصة. ولهذا : نجد أن بعض العلماء نص على ذلك في 
صلب تعريفهاء كقول الدبوسي (ت٠“*5ه):‏ إنها (إطلاق بعل حظر 

لعذر تسیر »۳۱ وقول جماعه ممن جاء بعده : انها (ما تعیر من عسر 


< ,)4( 
إلى يسر بعذر) . 


الفرع الثانى: حكم الرخصة. 
للعلماء فی شأن ذلك آراء مختلفةء نذكر فيما يلي بعضًا منها : 
دأي ! الشافعیة: یش البيضاوي " (زت140ه) وغيره من علماء 
مہات( وأضاف بعضهم ال قسین آخریں هما: خلاف الأولى 


.۳۰۱/۱ الموافقات‎ )١( 

(۲) نهاية السول بحاشية سلم الوصول ۱ 

(۳) تقويم الأدلة في أصول الفقه ص ۸۱. 

)٤(‏ مسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .١١7/١‏ وقال ابن الساعاتي (ت145ه) ولأن 
الرخصة تيسير وهو متعيّن فيه (نهاية الوصول المعروف ببديع النظام ص ۲۰۰). 
ومثل هذا كثير في كتب الأصول. 

)٥(‏ منهاج الوصول بشرح نهاية السول بحاشية سلم الوصول ۰۱۲۰/۱ ولاحظ كشاف 
اصطلاحات الفنون ۳/ .٦۵٦٢‏ 


cD سست‎ 


والمکرو مه( 

ویری ابن السبكي (ت۷۷۱ه) أن الحکم بالایجاب والندب 
واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما أمر زائد على معنى الرخص. 
ووجّه ذلك بقوله : (لأن معناها التيسير» وذلك بحصول الجواز للفعل 
أو الترك. يرخص في الحرام بالاذن فی فعله» وفي الواجب بالاذن 
فی تركه. وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخری)'''. 

فمثال الواجبة: أكل الميتة للمضطر على الصحيح في مذهب 
الشافعية» والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش. وان كان 
مقيمًا صحيحًاء وإساغة الغصّة بالخم " ودليل ذلك قول تعالى : 
ولا تلقوأ یی ِل لكر چ4 [البَقتَرّة: ۱۹۰]ء 

ومثال المندوبة: القصر للمسافر بشرطه المعروف وهو بلوغه 

ثة أيام فصاعدًا لقول رسول الله يكل : «صدقة تصدّق الله بها علیکم 
فاقبلوا صدقته»”*'» ومن ذلك الفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو 





(۱) جمع الجوامع ۰۱۲۱/۱ والبجر المحيط ۲۲۹/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
٩۱ ٠‏ وقد جعل الصفی الهندي (ت۷۱۵ه) الرخصة: واجبة وندبّاء ومساوية 
وراجحة الترك. ويقصد بالمساوية المباحةء ويراجحة الترك خلاف الاولی. 

(؟) الأشياه والنظائر ۸۲/۱. 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي» ونهاية السول في الموضعين السابقين. 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا البخاري» وهو من حديثٍ عن يعلى بن أمية» قال: «قلت لعمر 
بن الخطاب فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا فقد أمن الناسء قال: عجبت مسا عجبت منه فسالت "سول الله کل عد 
ذلك فقال: صدقه. ..» الحديث. نيل الأوطار ۳/ ۲۲۷. 
وراجع لمعرفة حکم الإتمام والقصر المصدر المشار إليه» وبداية المجتهد .١157/١‏ 


۱ الحكم الشرعي 
مرض» لقوله يي في شأن من شق عليه الصوم: ليس من البر الصوم 
فی السفر؛'' ومن ذلك الإبراد بالظهر والنظر إلى المخطوبة وفت 
الا ند ۱ 

ومثال المباحة: السلم وبيع العرايا والإجارة والمساقاة وشبه 
ذلك من العقود”". 

ومثال خلاف الأولى: فطر المسافر الذي لا يتضور بالصوم 
لقوله تعالى : فان تصوموا حر ڪر لت که [البَقَرَة : ۸ “. والتيمم لمن 
وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل» وهو قادر عليه . 


ومثال المكروهة: قصر الصلاة في سفر ذي مسافة أقل من ثلا 
آیام ۳ ۱ 





(۱) حدیث متفق عليه مروي عن جابر قال: كان رسول الله ی في سفر فرأى زحاما 
ورجلاً قد ظلل علیه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائمء فقال: لیس من البر:.. 
الحذیت.. ٠‏ ۱ ا ۱ 
المصدر السابق ۲۹/6 ۲۵۰. 
ولمعرفة آراء العلماء في هذا لشأن راجع المصدر المشار إليه وبداية المجتهد ۰۲۹۱/۱ 

(۲) نهاية السول. والاشباه والنظائر للسيوطي في الموضعين السابقین» والابهاج ۱/ ۸۲. 

(۳) نهاية السول مع حاشية سلم الوصول ۰۱۲۸-۱۲۱/۱ والاشباه والنظائر للسيوطي 
(السلم). 

)٤(‏ وتوجیه ذلك أن الصوم مأمور به في هذه الاية أمرأ غير جازم وهو یتضمن النهي 
عن تركهء وما نهي عنه نهیا غير صریح فهو خلاف الأولى. (نظرية الضرورة 
للزحيلي ص .۲۰٢‏ 

.۲۰۳/۱ البحر المحيط ۰۲۲۹/۱ وجمع الجوامع ۰۱۲۱/۱ وتشنيف المسامع‎ )٥( 

.4١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٦( 


سک و - 


رأي المالکیة: ویری الشاطبي من علماء المالكية أن حکم 
الرخصة الاباحة مطلقّا من حيث هی رخحصتة وقد استدل لذلك 





مور : 

-١‏ أن آیات الرخص کقوله تعالی: ممن اضطر عغر باغ ولا عاد 
لو اضم َد البَقتےَۃ : سو وقوله: موف من اضطر غر باع ولا 
عاد E‏ 2 عه 3 الله عقو ر تحيم» البق ر:: ۰۲۱۷۳ وقوله: 
وا صرب ف لْأرضٍ فلس کک چنا أن فصو من الصّلوو» 
[التساء: ۱ء وقوله: ولا چ چناج جاح کي فِيمًا عَرِضتم بوء من 
خطبة لياه [البقترّة: 0۲۲۳۰ إلى غير ذلك من النصوص التي 
صرّحت بمجرد رفع الجناح» وجواز الاقدام خاصة» من غير أن 
يرد فيها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة. 

۲- أن الرخصة أصلها التخفيف ورفع الحرج عن المکلف؛ حتى 
يكون في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة 
وهذا يتحقق بالإباحة دون غيرها. ۱ ۱ 

ع أن الرخص لو كانت مأموراً بها ندب او وجوبًا لكانت عزائم لا 

رخصا > لان الواجب هو الحتم اللازم الذي لا خيرة فيه 

(والمندوب کذلك من حيث مطلق الأمرء ولذلك لا يصح أن 
يقال في المندوبات آنها شرعت للتخفیف والتسهیل من حيث 
هي مأمور بها». وعلی هذا یکون الجمع بين الأمر والرخصة 

جمعا بين متنافیین. 


وقد أورد على استد لا لا ته اعتراضين وأجاب عنهما : 


لي ی 


الأول: أنه لا یلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل أن يكون 
فعله مباحاًء بل قد يكون واجباً أو مندوی كقوله تعالی : ور ألصَّمًا 
سوه من تار الو من حَمٌ لت أو َعْسَمَرَ قلا جاح ڪيه أن 
وک بها ورہیۓ:: ۸ہع والتطوّف بينهما مما يجب شرا 
وكقوله: ٭لفمن جل في ومن فلا انم عو تاد بتره: ۰۲۲۰۳ 
والتعجل مندوب. 

والجواب عنه: أن رة فع الحرج والإثم في وضع اللسان العربي ء 
إذا تجرد عن القرائن يقتضى الإذن فی التناول والاستعمال» فإذا 
وردت قرائن تصرفه عن ذلك لم تكن تلك الدلالة استفادة من اللفظ ‏ 
وإنما هي مما أفادته القرائن» فالوجوب في الطواف مستفاد من قوله 
تعالی : ین شعتر ال که دالحج: ہم الذي هو قرينة صارفة للفظ عن 
مقتضاه في أصل الوضع؛ ومکذا یمکن القول فیما كان من هذا 
الطراز. ۱ ۱ 

الثانی : أن العلماء قد نضوا على وجود رخص مأمور بها 
کتناول الميتة أو غیرها من المحومات الغاذية للمضطر. إذا خاف 
على نقسه الهلاك. فانه واجب وکالجمم بعرفة والمزدلمه فانه سنة إلى 
غير ذلك من الامثلة. فلا يصح اطلاق القول بأن الاصل في الرخص 
الاباحة دون تفصیل. 

والجواب عن ذلك: أن الوجوب والندب لا یعود إلى الرخحصة 
لان الجمع بين الطلب والرخصه جمع بين متنافیین» كما سبق دلك 
فلا بد إذن أن يرجع الوجوب والندب إلى عزيمة أصلية» لا إلى 





تخت 


الرخصة بعينهاء فالمضطر الذي لا يجد من الحلال ما يقيم به نفسه 
آرخص له في أكل الميتة قصذا لرفع لحرج عنه» فان خاف التلف 
وآمکن له تلافي نفسه بأکلها كان مأموراً باحیاء نفسه» لقوله تعالی : 
##ولا قتلوا شترا شک کہ زالتيِسّء: ۰0۲۵ ومثل هذا لا یسمی رخصة؛ لأنه 
راجع إلى أصل كلي ابتداءً» فأكل الميتة إذا نظر إليه من جهة أنه 
إحياء للنفس فهو عزيمة» وان نظر إليه من جهة أنه إذن فيه بعد المنع 
فهو رخصة فتغايرت الجھتان'''. 

رأي الحنفية: أما الحنفية فإنهم عند تقسيمهم الرخصة إلى أربعة 
أقسام اثنان منها من الحقيقة واثنان منها من المجازء ذكروا أن 
الرخصة قد تكون مباحة وقد تكون واجبة» وسموا الثانية رخصة 
الاسقاط ومثلوا لذلك بسقوط حرمة الميتة للمضطرء وقالوا بأنه لو 
لم يأت بها واستضر إثم البتة''ء وإنما سميت رخصة الاسقاط. لأن 
الحكم الاصلي سقط في هذه الحالة ولم يبق إلا حكم واحد هر 
الأخذ الرخصة.. 0 
ظ الرأي الراجح : والذي يبدو أن ما ذكره الشاطبي هو الأولى 
بالقبول» وإن مبنى الرخصة كان على ملاحظة عذر المكلف ورفع 


.58-55 الموافقات ۳۱۲/۱ وأصول الفقه للخضري ص‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت ۱/ ۰۱۱۹-۱۱۷ کشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ٥٥٦٤ء‏ والوجيز في 
اسر الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص ۰۶۲ 257 وقد ذهب بعض علماء 
الحنفية إلى أنه لا إثم عليه في الامتناع؛ لأن الحرمة لم ترتفع» وإنما رفع إثمها 
كما في الإكراه على الكفر عندھم؛ وقد روي ذلك عن الإمام أبي يوسف (راجع: 
التقرير والتحبير .)۱٥١ /٢‏ 





و ات 


المشقة والحرج عنه» ولا يتأتى تحصیل هذا المقصود إلا بإباحة فعل 
المحظور وترك المأمور به» لیکون المکلف في خِيَرَوٍ من أمره» یفعل 
ما يتلاءم وظروفه الخاصة وقابلياته الطبيعية والبدنية. 

وما ذكروه من واجبات ومندوبات وأشباهها ليس بين العلماء 
خلاف في كثير منهاء إذ اتفقوا في بعضها على أن حكمها الوجوب 
أو الندب؛ ولكنهم اختلفوا في نسبتھا إلى الرخص أو إلى العزائم 
فالأمر متعلق بالاصطلاحات والنواحی الشكلية. 


ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الرخصة ومفهومها وجدنا أن الإباحة 
هي الملائمة لها والموافقة للتیسیر ورفع الحرج". 


الفرع الثالث: أسباب الرخصة وشروطها. 
ذكرنا أن الرخصة تيسير مبني على أعذار العباد» والأصل في 


)١(‏ ذكر الزركشي من علماء الشافعية أن التزام إبطال الرخصة ممنوع على الأصح» 
لقوله بيد : «إن الله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته»» فإذا نذر صلاة النفل. 
قائمّاء أو أن يصوم في السفر أو إتمام الصلاة فیه» أو غسل الرجل ولا يمسح 
على الخف» أو استيعاب الراس بالمسح أو التثليث في الطهارة ونحوه لم ينعقد. 
ونقل عن القاضي حسين والبغوي أنهما قالا بأنه ينعقد لأنه أفضل لكثرة المشقة 
(المنٹور ۱۷۲/۲)ء ولا وجه لما نقل عن القاضى والبغوي لما علمته فى موضعه. 
آما قول الزركشي بعدم الانعقاد. فان كان يعني بالالتزام المستمر فإنه صحیحء وان 
كان يعني بالالتزام الوقتي لفروض محدودة فلا وجه لما قال» لما ذکرناه من 
اختلاف حالة الافراد» ولان طبيعة الرخصة آنها وضعت للتیسیر على العبد» وذلك 
يقتضي التخییر الا فى مواضم محددة لیس هذا منها. 
ولیس في هذا معارضة للحدیث النبوي؛ لأن الذي لم یلتزم ذلك باستمرار یکون 
قد قبل الرخصة ولم یرفضها. 


سس وی -_ 


هذه الأعذار أن یکون العمل بالعزيمة معها من شأنه أن یلحق مشقة 
أو ضررا بالمکلف فى نفسه أو عضو من أعضائه. 





ویری بعض العلماء أن استقراء جزئیات الرخصة قد دل على أن 
السبب فيها لا یخرج عن أحد أمرين هما المشقة والحاجة"" التي 
یعتبر الاضطرار أقوى آنواعها وأبرزها. 

وفي الحق أن جمیع ذلك مردود إلى المشقة والحرج فالسبب 
في الرخصة هو الحرج والمشقّة لكنّ الحرج والمشقّة یترئبان على 
آسباب وبواعث متعددة تتفاوت قوة وضعفا فمنها ما یبلغ مبلغ 
الضرورة أو الحاجة؛ ومنها ما یکون دون ذلك مرتبة. 

فاذا ما وجد آحد الأسباب تحققت الرخصة. ولکن هل للمکلف 
أن يتمتع بها مطلقّا متی تحققت الاسباب أم لا بد لذلك من شرط؟ 
لقد وقع بين العلماء في ذلك خلاف. فإذا ما كانت آسباب الرخصة 
معاصي أو قارنتها المعاصي فعلماء الشافعية قالوا بعدم إباحة الرخصة 
٠‏ إن كان سببها معصية. واشتهرت بینهم قاعدة (الرخص لا تناط 
بالمعاصي)'''ء التي فسروها «بأن فعل الرخصة متی توقف على 
وجود شىء نظر فى ذلك الشیء فان كان تعاطیه فى نفسه حراماء 
امتنع معه فعل الر خصة وإلا فاد ۱ 


)١(‏ الحكم التخييري أو نظرية الإباحة عند الأصوليين. د. محمد سلام مدكور ص 
3 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۱۵۳. 

() المصدر السابق ص .1٦‏ 


لك سن سس 
الابق والناشزة» فالسفر في نفسه معصية والرخصة منوطة به مع دوامه 
یئ ۱ 
المعصية السفر الذي تشرب فيه الخمر؛ أو ترتكب فيه أي من 
هذا السفر تباح فيه الرخص» لأنه في نفسه ليس معصية 

وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة'''ء وخالفهم الحنفية, 
وقالوا: إن المعصية لا تمنع من الرخصة. 

وكانت أكثر مناقشات هؤلاء العلماء دائرة حول سفر المعصية› 
وقد استدل من عدا الحنفية بأن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصیة؛ 
فيجعل السفر في حقها معدومّاء بالسكر من المحرم: ٠‏ فإنه لا يكون 
سبیّا لنعمة الترفيه. 

وبأن الله تعالى قال: امن اشغ کر کے لا عاو 6 انم علد 
تالیتتر:: ۰۲۱۷۳ فجعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون 
المضطر غير ياغ أي خارج على الإمام. ولا عاد أي ظالم للمسلمين 


)١(‏ المصدر السابق. 

۱٦٢١/١ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ ۰٤٣۲ِ التقرير والتحبير‎ )٢( 
وشرح ماج الطالبين بحاشية قليوبي‎ ۳٦٣ /۲ والفروق للقرافي ۰۳۳/۲ والمغني‎ 
. 1/١ وعميرة ۰۲۲۱/۱ والكافي‎ 





کے @- 


فتبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة» ويكون الحكم 
كذلك في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص أو بالإجماع على 
عدم الفصل 7 . 

واستدل الحنفية بأن نصوص الرخص جاءت مطلقة عن التقیید 
والمطلق يجري على إطلاقه إلا لضرورة» ولم توجد. فتکون شاملة 
لما كان للمعصية أو للطاعة ی کقوله تعالی : ومن کان ميس أو 
عل سر يد من ااي حر [البَقترّة: ۱۸۰]. وكقول ابن عباس 
فيما رواه مسلم: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعًا وفي السفر رکعتین)'''ء وباطلاق السفر عن أي قيد7". 

وقد ناقش الحنفية أدلة المذاهب الأخرء فقالوا بشأن الدليل 
الأول: إن المعصية ليست هي السفر؛ بل هي منفصلة عنه من كل 
وجه» توجد بدونه ويوجد بدونها. نعم هي مجاورة له. ولكن 
مجاورة المعصية لا تمنع من اعتبار المجاور شرعاء کالصلاة في 
الاارض المغصوبة والمسح على الخف المغصوب فانها لما لم تكن 
نفسها معصية أسقطت الواجب؛ هذا بخلاف السبب المعصية کالسکر 
بشرب المسکر المحرم فإنه لا یصلح سببًا لنعمة التخفیف. 

وقالوا بشأن الدلیل الثاني : انه موول وان معنی الاية غير باغ 
(۱) التقریر والتحبيرء ومسلّم الثبوت في الموضعین السابقین. 


)۲( روا أيضًا عن ابن عباس أحمد دای داود والنسائي تيل ا الأوطار ۳/ .)۳٣٣‏ 


ل خض 


على نفسه بالتجاوز عن الحد في الأكل» ولا عاد على غيره من 
المضطرین با حذ میٹھم'''. 

وفي الحق أن التفریق بين السبب المعصية والسبب المقارن 
للمعصية آمر هام جدّاء وقد قال عنه القراقي: «هو جلیل حسن في 
الفقه»۳۲. 

ولا شك أن في ترتیب الترخیص على السبب المعصية والتوسعة 
على المکلف بسببه. سعیّا في تکثیر المعاصي فیمنم دفعًا لهذا 
الفساد» بخلاف الاسباب التي تقارنها المعاصي فانها لیس فیها 
ذلك ۰ فیجوز لافسق الناس وأعصاهم. إذا لم يكن سفره معصیت 
التیمم إذا عدم الما والافطار إذا آضر به الصوم. والجلوس لذا 
اضر به القيام في الصلاة» والمساقاة وغیر ذلك مما هو معدود في 
الرخص الشرعية. 

وأسباب جميع هذه الأمور ليست معاصي» بل هي فقدان الماء 
في التیمم» والعجز عن الصوم والقيام في الإفطار والجلوس والحاجة 


في الحالات الأخرء وهذه ليست معاصي"". 
تعاطي سسب الترخص لقصد الترخص : ومما یتصل بهذا 


)١(‏ المصدران السابقانء وقالوا: أيضًا إن عادء قد يكون مكررًا للتأکید. أو يكون 
التأويل غير طالب للمحرم وهو يجد غيره» ولا مجاوز قدر ما یسڈ الرمق ويدفع 
الهلاك. أو غير متلذذ ولا متردد (التقرير والتحبير .)۲٠٢ /٢‏ 

(۲) الفروق 57"7/7. 

(۳) المصدر السابق. 





الحكم الشرعي 
الموضوع مسألة ما إذا تعاطى المكلف سيب الترخص بقصد 
الترخصء كما لو سلك الطريق الأبعد لغرض القصر أو سلك 
الطريق القصير ومشى د يميئًا وشمالاً حتى بلغ مسافة الترخيص› فل 
ذكر بعض العلماء أن ذلك لا يبيح له الرخصة. فلا يجوز له القصر 
إلى الركعة الثانية نوى مفارقته واقتدى بإمام آخر قد ركع لغرض أن 
يسقط عنه الفاتحۃ!''. 


الفرع الرابع: التلفيق وتتجع الژخص. 

ولهاتین المسألتین صلة بمسألة أصولية آخری؛ وهي أن من التزم 
بمذهب معين » كمالك (ت ة۹ ۱۷ھ)٘ أو أبى حنيقة (ت ۱۵۰ ه)» آو 
الشافعي (ت4١7ه)ء‏ أو أحمد (ت١75ه)‏ رحمهم الله معتقدا 
رجحانه من حيث الاجمال؛: فهل له أن يعبر مذھبةہ؛ أو يخالف إمامه 
في بعض المسائل» ويأخذ بقول مجتهد آخر غيره؟ وهي من المسائل 
المختلف فيها بين الأصوليين. وقد ذكر الزركشي (ت35لاه) ما يزيد 
على سبعة أقوال في المسألة». ما بين مطلق » ومد » ومشترط ‏ 
ومفصّل فى المسألة بين أحوال من يريد تقليد غير امامه حيث ذكر 
لهذا المفصّل سبعة أحوال'''. 

والتلفيق فى اللغة يدل على معان عدتة أقربها إلى المعنى 
الاصطلاحي الضِمٌ والملاءمة. ومنه الضم بين أجزاء الثوب بالخياطة› 


.۱۷۲ ۰۱۷۱/۲ المشور‎ )١( 
.۳۲۳-۳٣٣ /٦ البحر المحیط‎ )۲( 





-9)س سے 


كما يقال لفقّت الثوب إذا ضممت شقّة إلى أخرى بالخياطة. وأحادیث 
ملفقةء أي أكاذيب مزخرفة» وتلافق القوم تلاءمت أمورهه”"". 

وأما في الاصطلاح فهو: (الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتھد 
وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين» أو أكثر يتولد منها حقيقة 
مركبة لا يقول بها آحد)"". وهو قريب من المعنى اللغوي. مثال 
ذلك: من يتوضأ فيمسح بعض شعر رأسه مقَلّدًا الشافعي (ت 
٤ھ)ء‏ وبعد الوضوء یمس أجنبية مقلَدًا آبا حنيفة. فالوضوء بهذه 
الكيفية حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين. فإذا صلى كانت صلاته 
باطلة عند الشافعي (ت٤‏ ۲۰ھ) لانتقاض الوضوء باللمس» كما أنها 
باطلة عن أبي حنيفة (ت۱۵۰ه)؛ لأنه لم يأت بأقل ما يتحقق به مسح 
الرآس؛ وهو الربع» عنده”". ٠‏ 

والذي يهمنا من أمر التلفيق هو تتبّع الرخص في المذاهب 
المختلفةء والأخذ ہما يوافق المتتبع. وقد اختلف العلماء بشأن ذلك› 
وكانت لهم أقوال متعددة» منها : ظ 

-١‏ القول الأول: تحريم تتبّع الرخص» وإلى ذلك ذهب ابن 
السبكي (ت۷۷۱ھ) في جمع الجوامع“ ٠‏ والمرداوي (ت۸۸۵ه) في 
شرح التحرير. حيث فسّر ذلك بأنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل 


(۱) لسان العرب. ۱ 
)٢(‏ عمدة التحقيق فی التقلید والتلفیق لمحمد سعيك البانى ص ۲۱ ۹۲. 
(۳) المصدر السابق. 





لك مت - 


بها. ولا يعمل بغيرها في ذلك المنمب: وقال: ان ذلك يعد زندقة 
من فاعلها(۱؟ وذكر (إن بعض الناس تتبّع رخص المذاهب» وأقوال 
العلماء وجمعها في كتاب» وذهب بها إلى بعض الخلفاء» فعرضها 
على بعض العلماء والأعیانء فلما رآهاء قال: يا أمير المؤمنين هذه 
زندقة في الدين» ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمین'''. ونقل 
الشاطبي (ت۷۹۰ھ) طائفة من المسائل والوقائع التي أخذ بها بعض 
المفتين بتتبّع الرخص! ۳ لكنّه رفض الأمخذ ب بتتبع الرخص وبوجه 
خاص من العامي. ومما استند إليه في ذلك : 
أ- إن في ذلك میلا مع آهواء النفوس وشهواتهاء وذلك 
مخالف للشرع الذي من مقاصدہ إخراج الأنفس عن 
| واه 
ب- إن في ذلك نسلا من الدين بترك اتباع الدليل: إلى 
اتباع لیالد نی ° 
ج- إن في ذلك استهانة بالدین؛ وتصییره سيالاً لا ینضبط" ۳ 
د- إن ذلك قد يوّي إلى تلفیق بین المذاهب» على وجه 
يخرق إجماعھم"'. 
(۱) التحبیر شرح التحرير /١‏ ۰۹۰٦ء‏ وانظر: البحر المحيط 577/1. 
(۲) التحبير شرح التحرير في الموضع السابق. 
(۳) الموافقات .١15٠-١76/5‏ 
)٤(‏ المصدر السابق 5/ .١55‏ 


)1( المصدر السابق ٥/٤‏ 


m=‏ ۱ الحكم الشرعي 


کہم کے مومع 


ه- إن فی ذلك مضادة لقوله تعالی: قان رَد في کنو ردو 
ِل الله وَالرَسُول» [ادتيستء: ۹ہ). وموضع الخلاف موضع 
تنازع» فتتبّع الرخص رد إلى أهواء النفوس, لا إلى أدلة 
الشرع التي تبين الراجح من القولين فتوجب اتباعه . 
وممن منع تتبّع الرخص من العلماء بإطلاق» أيضًاء الشيخ زكريا 
الأنصاري الشافعي (ت٦۹۲ھ).‏ قال: (والأصح أنه يمتنع تتبّع 
الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من 
المسائل ٠‏ سواء الملتزم وغیرہ)'''. 
ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله (ت١151ه)‏ وغيره أن المتتبع 
للرخص يفسّق”". ونقل ابن عبدالبرٌ (ت177ه) الاجماع على تحريم 
تتبع الرخص. 
وقال ابن حزم (ت٤٥٦4ھ)‏ في مراتب الإجماع (واتفقوا أن طلب 
رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا یحل"*. 
وفي فتاوى النووي (ت5!5ه) الجزم بأنه لا يجوز تتبع 
الرخص“'. وممن منع ذلك ابن مفلح (ت٣٦۷ھ)''ء‏ وابن المنیر 


.٠٤١ /5 الموافقات‎ )١( 

(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول ص ۱۵۲. 

(۳) البحر المحيط ۰۳۲۷/۷ والتحبير شرح التحرير 8/ .4591١‏ 
)٤(‏ جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۰۹۲ والتحبير في الموضع السابق. 
(©) مراتب الإجماع ص ۱۷۵. 

."76 /٦ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) أصول الفقه ٤‏ / ١١٥۱ء‏ 1 ۱۵. 





mm سس‎ 


(ت”587ه) الذي قال في تعليقه على بعض الفتاوى التي فيها تتبّع 
للرخص؛ إن ذلك في زمنه لا یجوز» فسوء المقاصد والظنون وكثرة 
الفجور» وتغيرت إلى فتن» فليس إلا إلجام العوام عن الإقدام على 
الرخص لبت" . 

۲- القول الثانى: جواز ذلك. وقد نسب هذا القول إلى أبي 
إسحاق المروزی (ت۳)۰م) من علماء الشافعية. واستظهر بعض 
العلماء ومنهم الجلال المحلي (ت٤٦۸ھ)‏ أن هذا النقل عنه سهو؛ 
لأنه قد نقل عنه تفسیق من یقول بذلك"". وقد خرج كمال الدین بن 
الهمام (ت٦٦۸ھ)‏ من علماء الحنفية على جواز اتباع العامي غير 
مقلّدہ الأول جواز اتباع رخص المذاهب”". وقد علل ذلك بأنه لا 
يوجد مانع شرعي من أن يسلك الإنسان المسلك الأخف عليه“ . 
وقد قال ابن أمير الحاج (ت۸۷۹ھ): (وأنا لا أدري ما يمنع هذا من 
العقل والسمع؛ وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول 
مجتهد مسوّغ له الاجتهاد. وما غلمت من الشرع ذمّه علیه)"**. 

وحجّة هؤلاء أن نصوص الشارع الدالة على التخفيف ودفع 
المشقة والحرج تقضي جواز ذلك؛ لأنه نوع من السماحة. قال كلك : 


.۳۲۵/۲ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني .٦٠٤/٢‏ 

(۳) التحرير بشرح التقرير والتحبير ۰۳۵۱/۳ وبشرح تيسير التحرير 6/ ٢٥٣۔٥٥۲.‏ 
)٤(‏ المصدران السابقان. 

.۳٥۱ /۳ التقرير والتحبير‎ )٥( 


۱ الحكم الشرعي 
لبعثت بالحنيفية السمحة. ٠‏ 

۳- القول الثالث : التفصیل فی المسألة. 

والمقصود من ذلك هو النظر في هذا التتبّع. فان كان تلفیفا 
تولدت منه حقيقة مركبة لا يقول بها آحد فانه لا يجوز ذلك؛ لأنه 
ستکون هذه الهيثة في النتيجة مخالفة للاجماع فان لم یتولد منه 





مشروعء وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما توتی عزائمه. والذي 
يظهر مما ذكر أن أكثر الذين جوّزوا تتبع الرخص منعوها إذا كان 
یترتب عليها هيئة مركبة تخالف الإجماع. وقد ذهب إلى ذلك عدد 
كبير من العلماء» سنكتفي بذكر أبرزهم في هذا المجال. 

قال عز الدين بن عبدالسلام (ت٦٦٦ھ)‏ في فتاويه: (لا يتعيّن 
على العامي إذا قلد إمامًا في مسألة أن یقلدہ في سائر مسائل 
الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب 
يسألون فيما يسنح لھم؛ العلماء المختلفين من غير نكير سواء اتبع 
الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحداء وهو 
الصحيح» لم يعينه» ومن جعل كل مجتهد مصيبا فلا إنكار على من 
قلده بالصواب» وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته 
الإجماع على منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من 


( رواه الخطيب عن جابر بزيادة ومن خالف سنتي فليس مني) كشف الخفاء ومزيل 
الالباس ۳۶۰/۱. وأخرجه آحمد في مسنده من حديث جابر بن عبدالله» ومن 
حدیث أبى أمامة الدیلمی. وفی مسند الفردوس من حدیث عائشة رتا 


لمڪم سے 
تتبّعها من غير تقليد لمن قال بهاء أو على الرخص المركبة في الفعل 





الواحد). 
قد نص القرافى (ت585ه) على أن القول بجواز الانتقال من 
مذھب إلى مذھب؛ والتقلید الذي اختاره بعض ض العلماء من شرطه 


(ألا يجمع من المذاهب على وجه يكون خارفا للإجماع"”". و قد 
مثل لذلك بقوله: (مثاله: ما سألني عنه بعض الناس. فى جواز تیه 
مالك في طهارة ما خرز بشعر الخنزير؟ فقلت: يجوز غير أني أخشى 
عليك أن تمسح بعض رأسك. أو تترك التدليك في طهارتك» فيجتمع 
الامامان على الفتيا بہطلان صلاتك» يبطلها مالك لعدم التدليك» 
والشافعي بنجاسة الخنزير» فإذا أردت اتباع مالك في هذه المسالة؛ 

فلا توقع في صلاتك ما يقول: إنه مبطل لصلاتك والا فابق على 
مذهب الشافعي مطلقًا)” ". ظ 

وإضافة إلى ذلك فإنه يرى - أيضًا - أن تتبع الرخص إذا آل 
إلى صورة ينقض بها قضاء القاضی. فإنه لا يجوز. وفيما عدا ذلك 
يرى جواز ذلك» معللاً بأن فى الأخذ بالرخص توسعة على 
المکلف. وأن قوله 206 : «بعفت بالحنيفية السمحة السهلة») 
يقتضي جواز دلك"". 


(۱) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي 1۲/۲. 
(0) نفائس الاصول في شرح المحصول ۳۹۹۶/٩‏ 

(۳) المصدر السابق .۳۹۹۶/٩‏ 

(4) سبق تخریجه ص ۵۳۸. 

.۳۹۱۵ /4 نفائس الاصول‎ )٥( 





دروي الحكم الشرعي 


الراجح في المسألة: 

والذي يبدو أن هذه المسألة کان المقصود بها المقلّد» وعلى هذا 
فهي مبنیة على أسس معينة. فمن هذا الأسس : 

هل يجوز للمقلد لإمام معيّن أن يغيّر مذهبه» فيقلد غيره؟ وإذا 
كان ذلك جائرًا فهل يلزم من ذلك أن يقلد المذهب الجديد بكل 
تفاصيله؟ أو أنه يجوز له أن يقتصر في تقليده على جزئيات معيّنة؟ 
فمن منع الانتقال إلى مذهب آخرء بكل تفاصیله؛ منع من التلفيق 
ومن تتبع الرخص أيضًا. وأما من أجاز التقليد في بعض الجزئيات 
والمسائل» فهو الذي يتأتى على رأيه الكلام عن التلفيق وتتبع 
الرخص ۲ . ۱ 

والذي يبدو لنا - والله أعلم - أن تتبع الرخص بوجه عام یشعر 
بفقدان هيبة الدین» والاستخفاف بالاحکام الشرعية» والعامي إنما 
یلزمه العمل بما آفتاه من استفتاه؛ لأنه ليس من آهل النظر 
والاستدلال لیتتبع الرخص. وقد یترتب على مثل هذا التتبع أن يؤلف 
المتتبّع صورة مركبة لعبادة لا يقول بصحتها أحد من علماء 
المسلمين» فيفضي ذلك إلى مخالفة إجماع ضمني في المسألة. 

مثال ذلك : أن يتوضاً ویمسح بعض شعیرات من رأسه حذا 
بقوله الشافعي (ت۲۰4ه)۳ ثم یلمس امرأة من دون شهوة: ومن 


(۱) حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبین ۰4۹/۱ والهداية 
بشرح فتح القدیر ۰۱۱/۱ 


سس _ -_ 


دون حائل آخذا بمذهبى المالكية والحنفية» أو يمس ذكره آخذا 
برأی الحنفية”". ثم تخرج منه نجاسة من غير السبیلین ۳ فإن مثل 
هذا الوضوء صورة لم يقل بها أحد من العلماء. وهو منتقض» أو غير 
مجز عند جمیعهم فالحنفية لا يجزئ الوضوء عندهم فی مسح ما 
دون ربع الرأس» والشافعية والحنابلة يرون نقض الوضوء بلمس 
المرأة» أو لمس الذکر» كما أن الشافعية یرون انتقاض الوضوء 
پالخارج النجس من غير السبیلین. فالوضوء بالكيفية السابقة یلزم منه 
- كما ذکرنا - مخالفة آراء الجمیع؛ فهو غير صحیح عند كل منهم 
ولکن لكل واحد منهم سببه. 

ومثال الرخص المتتبعة الدالة على الاستهانة والاستخفاف 
واضعاف هيبة الدین ما رواه عبدالله بن آحمد عن أبيه» قال : (سمعت 
یحیی القطان (ت۱۹۸ه) یقول : لو أن رجلا عمل بکل رخصة: بقول 
آهل المدينة في السماع» يعني في الغناء» وبقول أهل الكوفة في 
النبیذ» وبقول أهل مكة في المتعة» لكان فاسقًا)“. 

وفصل بعضهم هذه الأمورء فقال: (لو أن رجلا أخذ بقول أهل 
المدينة في السماع - يعني الغناء - وإتيان النساء في أدبارهن» وبقول 
آهل مكة في المتعة والصرف» وبقول أهل الكوفة في المسکر؛ كان 





)١(‏ بداية المجتهد ۰۳۹/۱ وذكر اشتراط اللذة عند مالك وآخرين من الفقهاء. 

.۳۷/۱ المصدر السابق ۰۳۷/۱ وفتح القدير‎ )٢( 

(۳) بداية المجتهد ۰۳۳/۱ وهو رأي الحنفیة. ونسب إلى الإمام أحمد وطائفة من 
السلف والهداية بشرح فتح القدير ۱/۱ ۲. 

.۵۱۹ ۰۵۱۸ المسودة ص‎ )٤( 


الحكم الشرعي 
شر عباد الله عز وجل)'''۔ فمثل هذا التتبّع تلزم منه مفاسد كثيرة» ولا 


يعني هذا منع الأخذ بالرخصة عند وجود أسبابها ومبرّراتهاء فان هذا 
مشروع ولا نزاع فيه. ظ 

وبفرق بعض العلماء المعاصرين في التلفيق وتتبع الرخص بين 
الفرد والجماعة أو ما يسمى باللجان التشريعية التي تعمل على وضع 
الانظمة. والقوانين المأخوذة من الفقه الإسلامي» فإنهم یرون إباحة 
تتبع الرخص لهاء ليتيسّر لها اختيار ما هو الأوفق والأصلح 
للجماعة؛ والملائم للعصر والبيئة من مجموع المذاهب الفقهية. 
إلى القوانين الأجنبية الوضعية؛ ويقرّبنا من الوقوف عند أحكام الفقه 
أحكام الشریعۃا ولا مدخل للعوام بشأنه. 





2 ۳ 5 5 8 


(۱) المصدر السابق ص .01١9‏ 
ر٢(‏ الاجتهاد في التشريع الإسلامي للدکتور محمد سلام مدکور ص ۸ ۹ 
وانظر الا جنهاد والتقلید للدکتور محمد الدسوقى ص ۸ ۲۳۹. 


مد تسس وی 


وبعد أن عرضنا مباحث الحکم الشرعي وآقسامه وآراء العلماء 


فبه › اتضحت لا طائفة من النتائج» منها : 


-١ 


۳ 


إن الحکم الشرعي لم يتميّز له تعريف عند الأصوليين قبل القرن 
الخامس الهجری. وأنه قد وردت على السنة بعض العلماءء 
قبل ذلك» عبارات تشعر بأن الحكم الشرعي خطاب الله تعالی» 
وكثير من العبارات التي وردت على ألسنة بعض العلماء 
المتقدمين ليس فيها ما هو موافق لما استقر عليه جمهور 
الأصوليين من تعريف للحكم. 

إن هناك فرقا بين رأي الأصوليين» ورأي الفقهاء فى معنى 
الحكمء لان الفقهاء يريدون بالحكم ما ثبت بالخطاب: لا 
الخطاب نفسهء كما ذهب إلى ذلك الأصوليون. 

إن الأصوليين اختلفوا في المراد من الخطاب؛ فأبو الحسن 
الأشعري (ت٣۳۲ھ)‏ كان يرى أنه الكلام النفسي القائم بذات 
الله تعالى والذي هو صفة له ويرى غيره أنه الكلام الملفوظ 
الذي تضمّنه القرآن نفسه. وكان جمهور من كتبوا فى الأصول 
من غير الحنفية معتزلة» أو آشاعرة انتماءء ولهذا فإن 
الأصوليين من غير المعتزلة كان كلام أغلبهم يدور على أن 
الخطاب هو الكلام النفسي؛ وهذا يخالف منهج السلف في 
فهمهم للكلام. ظ 


-ے ری ظ الحكم الشرعي 


۶- وإن الحكم کان قسمين عندهم هما الحكم التکلیفی والحکم 
الوضعي. وكان الأولى عذه ثلاثة أقسام: هي الحكم التكليفي 
والحکم الوضعي؛ والحكم التخييري؛ لأن المباح لا يتحقق فيه 
المعنى الذي من أجله سمي الحكم تكليفيا. 

ه- وأن أركان الحكم الشرعي هي الحاكم والحكم ومحل الحكم 
الذي هو فعل المکلف؛ وعدّهم المکلف من أركان الحكم ليس 
وجيهّاء لأنه ليس داخلاً في حقيقة الحکم فعدّهم إياه من 
أركان الحكم لا يتأتى إلا على تفسير الركن بما يتوقف عليه 
الشيء مطلقّاء وهذا يؤدّي إلى عدم التفريق بين الركن والشرط. 

-٦‏ إن قواعد القوانين والانظمة تشبه الأحكام الشرعية من بعض 
الوجوهء لكنها تختلف عنها من وجوه أخرء منها : 

أ- إن المصدر الذي تؤخذ منه الأحكام الشرعية هو خطاب 
الشارعء أما الأنظمة والقوانين فمصدرها السلطة أو 
المؤسسات التي تصدرهاء فالحكم الشرعي مصدره 
سماوي» والقوانین والأنظمة مصدرها البشر. 

ب- إن القوانين والأنظمة لا يتحقّق فيهما معنی الندب 
والكراهة» آما الحکم التخييري أو الإباحة. فهو موجود 
ولكن بقلّةء ثم إن التخيير في الأنظمة ليس للمکلف. إذ 
لا خيار له وإنما للسلطة التي تحكم فتتخيّر ما تراه» فيما 
آجازته لها نصوص القوانین والانظمة. ‏ ۱ 

ج- ليس في الاحکام الشرعية نظیر لتقسیم رجال القانون 
للقواعد إلى قواعد امرة وقواعد مکملة تجوز مخالفها. 





کت سس9 


ھر 


و 


إن الأحكام الوضعية موجودة فی الأنظمة والقوانين» ففيها 
السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والبطلان أما 
العزيمة والرخصة فهي قليلة جدا. 

إن نطاق الأحكام الشرعية يختلف عن نطاق قواعد القانون 
والنظام. لأن قواعد القانون والنظام تتناول واجبات الشخص 
نحو غيره» أما الأحكام الشرعية فتتناول واجبات الشخص 
نحو الله تعالى» وواجباته نحو نفسەء وواجباته نحو غيره. 

إن قواعد القانون والنظام لا يترتب على مخالفتها جزاء 
آخروي» وهو العذاب في النار» بل یقتصر العقاب فيها 
على الجزاء الدنيوي المادي الذي یعجل ایقاعه عليه فى 
الحياة الدنیا من قبل السلطة. ۱ 


كما أنه لیس في القانون أو النظام مكافأة على امتثال ما یرد 
فیها من آمور لازمة الامتثال. 

فصّلنا الکلام عن الحاکم ورآینا أن إنكار إدراك العقل حسن 
الاشیاء وقبحها قبل الشرع» ممّا یخالف ما قامت الادلة الشرعية 
على إدراكه وان خلاف العلماء في ذلك له ثمرتان هما : 


أ 


خلافهم في حكم من لم تبلغه الدعوة» قبل البعثة. وبعدها. 


ب- وجوب شكر المنعم. 


ولا خلاف بينهم في أن الحاكم» بعد مجيء الشرع هو اللّه. 


۸- وذكرنا ما اشترطه العلماء فى الفعل المكلّف به» من کون الفعل 
مقدورًا للمکلف» ومن كونه معلومًا له لكي يتحقق الامتثال. 





کے 


وبیننا آراءهم في حكم التكليف بما لا یطاق. وبالشاق. 
وبالمستحیل؛ وانتهینا إلى أن التکلیف بما لا یطاق؛ إن فسّر 
بمعنی المستحیل فهو غير وارد في الشريعة» وآن العلماء - لدی 
لتحقیق - متفقون على ذلك» وأن الشريعة ليس فیها - 

لله - تکلیف ہما لا یطاق أو بما لا یفهم. 

۹- وفصّلنا الكلام في المحكوم عليه» أي المكلف. وأنه تشترط فيه 
الأهلية» وأن الشارع راعى ما يعرض لهذه الأهلية من خلل أو 
نقص» فرتّب أحكامها على وفق ذلك تخفيفًا» وتيسيراً على العباد. 

۰۔ وتکلمنا عن أقسام الأحكام الشرعية تفصيلاء سواء كانت 
تكليفية أو وضعية» وبيّنا ما هو الراجح من الاراء المطروحة 
فيهاء وما كان الخلاف فيه لفظيًا لا تترتب عليه ثمرات. 
وبينا - خلال العرض - ما يمكن أن يشبه هذه الأحكام أو 

التقسيمات» من الأنظمة والقوانين. 
ولا يفوتني في هذه الخاتمة أن آنوه بالدراسات السابقة فی هذا 

المجال» مهما كان نوعهاء ولست أدّعى مزية ولا فضلاً عليهاء 

فذلك أمر متروك للباحثين. ۱ 
هذا وصلى الله وسلّم على نبینا محمد وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين. 


يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين 
المعھد العالي للقضاء 


رقم 
جی 9ے (الجنی 
سکس دی ازو یی 
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الحكم الشرعي TED‏ 


7 الى 


إبراهيم : الشيخ أحمد (ت١٦۱۳ھ).‏ 
-١‏ الأهلية وعوارضها - بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد/ 
جامعة القاهرة/ عدد ۳ السنة الأولى / سنة ۱۹۳۱م. 
الارموي: آبو عبدالله تاج الدين محمد بن ن الحسین (ت 1۵۳ ه). 
1- الحاصل من المحصول/ تحقيق الدكتور عبدالسلام محمد أبو 
ناجی/ منشورات جامعة فاريونس / لبقازي/ سنة ۱۹۹۲م. 
أبو پکر : ذکر ۱ 
۳- مواقف مع الغزالي في إحياء علوم الدین/ المطبعة العربية/ 
مصر/ سنة ۰٦۱۹م/‏ طا 
الاحمد نكري : عبدالنبي بن عبدالرسول. 
5- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. (دستور العلماءی» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات/ بیروت ط٢‏ سنة ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۵م. 
الأخضري: عبدالرحمن بن محمد النطيوسي المغربي المالكي (ت 





ه- شرح السلم/ نشر مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي/ مصر/ 
سنة ۷٦۱۳ھ‏ مع ایضاح المبهم للدمنهوري. 
الازميري : محمد ولي بن رسول الفیر شهري (ت۱۱۰۲ه) 
-٦‏ حاشیته على مراة الأصول (انظر منلا خسرو). 


دروي الحكم الشرعي 


۷- الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الاسلامي/ 
الأسنوي: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ھ). 
۸- نهاية السول شرح منهاج الوصول / مطبعة محمد على صبيح/ 
مصر/ سنة ۱۳۸۹ھ/ 19159م. 
۹- التمهيد في تخریج الفروع على الأصول - تحقيق د. محمد حسن 
الأشقر : محمد سليمان (الدكتور) 
ا أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية/ نشر مكتبة 
المنار الإسلامية/ الكويت/ ط١/‏ سنة ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۹۵م. 
الألوسى: أبو الفضل شهاب الدين (ت ۱۲۷۰ھ). 
-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني / المطبعة 
الخیریة/ بولاق/ مصر/ سنة ۱۳۰۱ ه. ۱ 
۱ الآمدی : سيف الدين على بن محمد (ت ۱۳۱ ه). 
۲- الاحکام في أصول الاحکام/ تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي/ 
ط١/‏ نشر مؤسسة النور/ سنة ۱۳۸۹ھ. 





أمير باد شاه ؛ محمد أمين بن محمود البخاري (توفي في حدود سنة 
AY‏ ه. 
۳ تیسیر التحریر/ مطبعة مصطفی البابي الحلبي/ مصر | سنه 
۰ ھ. 





الحكم الشرعي TED‏ 


ابن أمير الحاج : محمد بن محمد الحلبي (ت۸۷۹ھ). 

٤۔‏ التقرير والتحبير شرح التحرير/ نشر دار الكتب العلمية/ 
بيروت/ سنة 7٠5١اه/‏ ۱۹۸۳م/ ط٢/‏ أوفست عن طبعة 
بولاق. 

الأنصاري: أبو يحيى زكريا بن محمد (ت ٦۹۲ھ).‏ 

-٥‏ غاية الوصول شرح لب الأصول / طبع ونشر مكتبة أحمد بن 
سعد بن نبهان/ سر وبايا أندنوسيا/ في مصر القاهرة/ سنة 
۰ھ/ 1457م ظ 

-٦‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ تحقيق د. مازن المبارك/ 
نشر دار الفكر المعاصر/ بيروت. 

الأنصاري: أبو العيّاش عبدالعليم محمد بن محمد اللكنوي (نبغ في 
حدود ۱۱۸۰ھ). 

۷- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ مطبوع مع المستصفى 
للغزالي/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ جا سنة ۱۳۲۲ھ وج٢‏ 
سنة ۱۳۲۵ھ ۱ ۱ 

الأصفهاني : أبو عبدالله محمد بن محمود (ت {ator‏ 

۸۔ الكاشف عن المحصول في علم الأصول/ تحقيق عادل آحمد 
عبدالموجود» وعلي محمد معوض/ نشر دار الکتب العلمية/ 
بیروت/ ط ۱/ سنة ١٤٣۱ھ/‏ ۸ھ 

الإيجي : عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد (ت 55لاه). 
۹- شرح مختصر المنتهى/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ مصر/ سنة 





هنت 
7ه 
بابا آدو : مختار (الدكتور). 
۰- تقسیمات الواجب وأحكامه/ ط١/‏ مطبوعات المجموعة 
الإعلامية/ سنة ١١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۳م/ دون ذكر المكان. 
الباجی : أبو الوليد سليمان بن خلف (ت ۷ ۷ه). 
-١‏ الحدود في الأصول/ تحقيق د. نزيه حماد/ نشر مؤسسة 
الزعبي للطباعة والنشر/ دمشق/ سنة ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۳م. 
الباحسين: يعقوب بن عبدالوهاب (الدكتور). 
5- أصول الفقه - الحد والموضوع والغاية/ نشر مكتبة الرشد/ 
الرياض/ سنة ۱۰۸ ه. 
۳- قاعدة الأمور بمقاصدها/ نشر مكتبة الرشد/ الرياض/ سنة 
۸ھ 
الباقلانی : القاضي أبو بكر محمد بن الطیب البصري البغدادي المالكي 
رت ۰۳ ه). ۱ ۱ ظ 
۲- التقریب والارشاد. 
البخاری : علاء الدین عبدالعزیز بن آحمد (ت ۷۳۰ه). 
۵- کشف الاسرار شرح آصول البزدوي / طباعة مکتب الصنائع/ 
سنه ۱۳۲۰۷ ه. ۱ 
ابن برهان: آحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت ۵۳۸ه). 
5- الوصول إلى الأصول/ تحقیق د. عبدالحمید آبو زینو/ مکتبة 
المعارف/ الریاض/ سنة ۸۱۰۳/ ۱۹۸۳م. 





الحكم الشرعي ررمي 


البرديسي: محمد زكريا (الشيخ). 
۷- أصول الفقه/ دار الثقافة للنشر والتوزيع/ مصر/ سنة ۱۹۸۵۰ء. 
البروجردي: محمد بن شفيع بن علي أكبر الحسيني العلوي الهاشمي. 
۸- القواعد الشريفة / طبع حجر/ دون تاريخ أو مكان طبع. 
البرّاز: الاستاذ عبدالرحمن (ت ۱۳۹۳ھ/ ۷۳ م). ۱ 
۹- مبادی القانون المقارن/ مطبعة العانی/ بخداد/ سنة ۷٦۱۹م.‏ 
البزدوي: فخر الإسلام على بن محمد (ت ۸۲٦ھ).‏ 
۰- كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي) مطبعة مير 
محمد كتبخانه/ كراتشي/ باكستان. 
البصري: أبو الحسين محمد بن علي الطيب (ت175ه). 
۱- المعتمد في أصول الفقه / تحقيق محمد حميد الله وآخرین/ 
المطبعة الكاتوليكية/ دمشق/ سنة ۱۳۸۰ھ/ 1935م. 
البهاری : محت الله بن عبدالشکور (ت۱۱۱۹ھ). 
د مسلم الثبوت (انظر : الأنصاري : فواتح الرحموت). 
البیانونی : محمد أبو الفتح (الدكتور). ٠‏ ۲ 
۳- الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية/ نشر دار القلم/ 
دمشقء' ط۱/ سنة ۵۱۶۰۹/ ۱۹۸۸م. 
البيجوري: الشيخ إبراهيم بن محمد (ت ۱۲۷۷ھ). 
-٤‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد/ المطبعة الأزهرية/ مصرء 
سنة ١٣۱۳ھ‏ 


البيضاوي : القاضى عبدالله بن عمر (ت ۸۵ھ).: 





وي سے سے 


-۵٥‏ آنوار التنزيل وأسرار التأويل/ نشر دار الکتب العلمية/ 
بيروت» سنة ٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۸ء. 
-٦‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول (انظر: الأسنوى: نهاية 
السول). 
التفتازاني : سعد الدین مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ھ). 
۷- رسالة في الحدود/ مجلة آضواء الشریعة/ العدد ۵ سنة 
هه تحقیق الشیخ عبدالفتاح أبو غدة. 
۸- التلویح في کشف حقائق التنقیح/ نشر دار الکتب العلمیة/ 
بیروت/ ضبط زكي عمیرات. . 
التهانوی : محمد بن علي بن محمد الفاروقي (كان حياً سنة ۱۱۵۸ه). 
۹- کشاف اصطلاحات الفنون/ نشر دار صادر/ بیروت. 
الجرجانی: على بن محمد السید الشریف (ت٦۸۱ھ).‏ 
۰- التعریفات/ مطبعة مصطفی البابی الحلبي/ مصر/ سنة 
۷۷ د. 
N‏ حاشيته على مختصر المتتهى (انظر> الريجي : شرح مختصر 
المنتهى. 
الجويني : أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله إمام الحرمين (ت۷۸٦ھ).‏ 
5- الغيائي - غياث الأمم في التياث الظلم» بتحقيق د. عبدالعظيم 
الديب/ مطعبة نهضة مصر/ القاهرة/ ط ۲/ سنة ۱۰۱ ه. 
۳- الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد/ مطبعة 
السعادة/ مصر/ سنة ۱۹۵۰م. 
-٤‏ الورقات (انظر : المحلي شرح الورقات). 





ج سے _ےےےى9 ےس بس زه له 


5- التلخيص في أصول الفقه/ تحقیق الدكتور عبدالله جولم 
النيبالي» وشبير أحمد العمري/ نشر دار البشائر الإسلامية/ 
بيروت/ ط١/‏ سنة ۷١١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲ء. 
جيون: الملا أحمد بن أبي سعيد الأميهوي المعروف بملا جيون 
(ت ۱۱۳۰ ه). ۱ 
7- نور الانوار في شرح المنار/ نشر إمداديه لائبريري/ دکا/ 
البنغال/ سنة ۱۳۸۰ھ / ۱۹۲۲م. 
ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي (ت 557ه). 
۷- منتهى الوصول والامل في علمي الأصول والجدل / دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ سنة ۱۰۵ه/ 5 امم. 
۸- مختصر المنتهى بشرح العضد/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ 
مصر/ سنة 5١7١ه/‏ طا. 
ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت867ه). 
4- تلخيص الحبيز في تخریج أحادیث الرافعي الكبير/ تصحيح ‏ 
ظ عبدالله هاشم اليماني/ المدينة المنورة/ سنة ۱۳۸۲ھ / 
6ام. 
ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد (ت ٤٥٦ھ).‏ 
۰- مراتب الاجماع. 
الحصني : آبو بكر تقي الدین بن محمد بن عبد المؤمن (ت ۸۲۹ھ). 
۱- القواعد. تحقیق د. عبدالرحمن الشعلان» ود. جبریل 


البصيلي/ نشر شركة الریاض للنشر والتوزیم (مكتبة الرشد) 





وی سس 


سنة ۹٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷. 
الحفناوی : عبدالمجيد محمد (الدکتور). 
۲- أصول التشريع في المملكة العربیة السعودية/ دون معلومات. 
الحميري : سعيد على محمد. 
۳- الحكم الوضعي عند الأصوليين/ المكتبة الفيصلية/ مكة/ سنة 
۵ھ ٤۹ھ‏ 
حيدر: علي حيدر أفندي. 
-٤‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام / تعريب فهمي الحسيني 
المحامي/ نشر دار الكتب العلمية/ بيروت. 
الخبازي: جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر (ت۹۱٥ھ).‏ 
-٥‏ المغني في أصول الفقه/ تحقيق د. محمد مظهر بقا/ نشر مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى/ 
مكة/ ط١/‏ سنة ۱۰۳ه. ظ 
خسرو: المنلا محمد بن قراموز (ت ۸۸۵ه). 
57- مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه/ نشر 
المكتبة الأزهرية للتراث/ مصر أوفست عن طبعة مطبعة الحاج 
محرم أفندي اليوسنوي / سنة ۰١۱۲۸ھ.‏ 
الخضري : الشيخ محمد عفيفي الباجوري (ت۱۳6۵ه/ ۱۹۲۷م). 
۷- أصول الفقه / المكتبة التجارية/ مصر/ ط٦/‏ سنة ۱۳۸۹ھ/ 
4۰7ھ 
خلاف : الشيخ عبدالوهاب بن عبدالواحد (ت۱۳۸۵ه). 


— هت - 


۸- علم أصول الفقه/ مطبغة النصر/ ط۷/ سنة ۱۳۷۲۱ه/ 
7٦‏ 





الدبوسي : أبو زید عبیدالل بن عمر (ت ٠47ه).‏ 
۹- تقويم الأدن في أصول الفقه/ تقديم وتحقيق خليل محي الدین 
الميس/ منشورات دار الكتب العلمية/ بيروت. 
الدسوقی : محمد بن أحمد عرفة (ت۱۲۳۰ھ). 
۰- حاشيته على شرح أم البراهين للسنوسي / المطبعة الميمنية/ 
مصر/ ۱۳۱۲ھ. 
الدسوقی : محمد (الدکتور). 
۱- الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية/ نشر وتوزيع دار 
الثقافة/ قطر/ الدوحة/ ط١/‏ سنة 5010١ه/‏ ۱۹۸۷م. 
ابن دقيق العيد: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي (ت ۷۰۲ھ). 
۲۔ إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام / نشر دار الكتاب 
العربي / بیروت. ۱ 
الرازي: آحمد بن علي الجصّاص الحنفي (ت ۳۷۰ه). 
۳- الفصول في الاصول/ تحقیق الدکتور عجبل النشمي/ نشر 
وزارة الاوقاف والشوون الاسلامبة في الکویت/ سنة 
۰۵ مه ۰۱۹۸۵ و۸۱۰۸/ ۱۹۸۸م. 
الرازی : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت 5905ه). . 
4 المحصول في علم الأصول/ دار الکتب العلمية/ ببروت/ سنة 
۸ ۱۹۸۸م. 





(٥ہ:ی)‏ ۱ الحدكم الشرعي 


-٥‏ مفاتيح الغيب/ المطبعة الخيرية/ مصر/ ۱۹۳۸م ء والمطبعة 
العامرة. 
الربيعة: عبدالعزيز بن عبدالرحمن (الدكتور). 
5- المانع عند الأصوليين/ ط١/‏ سنة 54٠5١ه/‏ ۸۱۹۸۶ دون 
ذكر معلومات أخرى. 
ابن رجب: عبدالرحمن بن أحمد (ت ۷۹۵ھ). 
۷- القواعد / نشر دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت. 
ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت 046ه). 
۸۔ بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ مطبعة مصطفى البابي الجلبي/ 
سنة ۱۹۱۰م/ ط۱. 
| رضا: الشيخ محمد رشيد بن علي رضا (ت۱۹۳۵م). 
۹- تفسير القرآن الحكيم (المنار) مطبعة المنار سنة ۲ ۱۳ه/ مع 
اختلاف تواريخ الأجزاء. 
الرهادي: شرف الدين أبو زكريا یحبی بن قراجا (توفی بعد سنة 447ه). 
۷۰- حاشية الرهاي على شرح ابن ملك للمنار/ المطبعة العثمانية/ 
مصر/ سنة ۱۳۱۵ ه. 
الزييدي : محب الدین آبو الفیض السید محمد بن محمد مرتضی الواسطی 
(ت ۲۰۵ ۱ه). 
۱- تاج العروس من جواهر القاموس/ المطبعة الخيرية | مصر/ 


سنه ۱۲۰۲ ه. 


الزحيلي : الدکتور وهبة. 


شب 


۲- آصول الفقه الإسلامي/ نشر دار الفکر/ دمشق/ ١٤٢٥ھ/‏ 1987م. 
الزرقا : مصطفی آحمد (ت ۱۲۰ه). 
۳- المدخل الفقهی/ مطبعة جامعة دمشق/ سنة ۵۱۹۱۳ مطبعة 
الحیاة/ دمشق/ ج٢.‏ 
الزركشي : بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله (ت۷۹ه). 
6 ۷- البحر المحيط في أصول الفقه/ دار الصفوة للطباعة والنشر/ 
مصر/ ط ۲/ سنة ۱۱۳ه/ 1997م. 
-٥‏ المنثور في القواعد/ بتحقیق فائق أحمد محمود/ طبعة مؤسسة 
الخلیح/ نشر وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية في الکویت. 
-٦‏ سلاسل الذهب/ تحقیق محمد المختار بن محمد الامین 
الشنقيطي/ نشر مکتبة ابن تیمیة/ مصر / سنة ۱۱۱ه/ 
۶۳ھ 
۷- تشنیف المسامع بجمع الجوامع/ تحقیق عبدالل ربيع وسيد 
عبدالعزیز/ 
زکی : محمد جمال الدين (الدکتور). 
۸- دروس في مقدمة الدراسات القانونیة/ دار مطابع الشعب/ 
مصر/ سنة ۱۹۱5. 
الزلمي : مصطفی إبراهيم (الدکتور). 
۹- فلسفة الشريعة / دار الرسالة للطباعة/ بخداد/ سنة ۱۹۷۹ء. 
الزمخشري : جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت۵۳۸ه). 
۰- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل/ 





6ات 


مطبعة الاستقامة/ مصر/ سنة ۱۹۵۹ء. 
الزنجانی : شهاب الدين محمود بن أحمد (ت 1۵1ه). 
-١‏ تخریج الفروع على الأصول/ بتحقیق د. محمد آدیب صالح» 
ط٥/‏ نشر موسسة الرسالة سنة 5 ۱6۰هت/ ۱۹۸۶م. 
آبو زهرة: الشیخ محمد بن آحمد (ت 191/5م). 
۲- آصول الفقه/ مطبعة دار الثقافة العرییة/ مصر. 
زهیر : الشیخ محمد آبو النور. 
۳- آصول الفقه/ نشر المکتبة الفیصلیة/ مكة/ سنة ۱۰۵۰ه/ 
۵ 
زيدان: صلاح (الدكتور). 
-٤‏ الحكم الشرعي التكليفي/ نشر دار الصحوة للنشر/ مصر/ 
ط١/سنة‏ ۷١١٤١ه/‏ ۹۹۸۷م مطبعة المدينة. 
زیدان : عبد لكريم (الدكتور). 
ظ 6- الوجیز في آصول الفقه / مطبعة سلیمان الاعظمي/ بغداد/ 
ط ۳/ سنة ۱۹۲۷م. 
ابن الساعاتي: آحمد بن علي (ت144ه). 
٦۔‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول (بديع النظام)/ تحقيق د. سعد 
بن عزير السلمي/ نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث/ 
جامعة أم القری/ مكة/ ۱۱۸ ه. 
السالمي : آبو محمد عبدالله بن حمید (ت ۹٦۱۲ھ‏ / ۱۹۱۰م). 
۷- شرح طلعة الشمس على الالفية (مع کتب آخری) نشر وزارة 


سڪ سے ® 





التراث القومي والثقافة/ سلطنة عمان/ سنة ۱۰۱ه/ 
۱ھ 
ابن السبكي : تاج الدین عبدالوهاب بن علي (ت۷۷۱ھ). 
۸- جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي/ حاشية البناني/ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبی/ مصرء 
دون تاريخ. 
۹- الابهاج في شرح المنهاج/ بتحقيق جماعة من العلماء/ نشر 
دار الکتب العلمية/ بيروت. 
۰- الأشباه والنظائر/ بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي 
معوّض ٠‏ نشر دار الكتب العلمية. 
السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد (ت ۹۰٦ھ).‏ 
-١‏ أصول السرخسي/ تعليق أبو الوفاء الأفغاني/ مطابع دار إحياء 
الكتاب العربي/ مصر/ سنة ۱۳۷۲ھ/ نشر لجنة إحياء 
المعارف النعمانية/ حيدر آباد الدكن/ الهند. 
السعدي : عبدالحكيم عبدالرحمن السعدي الهيتي. 
۲- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين/ نشر مطبعة دار 
البشائر الإسلامية/ بيروت/ ط١/‏ سنة 5٠5١اه/‏ 1985م. 
سلامة : أحمد (الدكتور). 
۳- المدخل لدراسة القانون/ مكتبة عين شمس/ مصر. 
السمرقندی : علاء الدين محمد بن أحمد (ت ۵۳۹ھ). ظ 
-٤‏ ميزان الأصول في نتائج العقول/ مطابع الدوحة الحديثة/ 


الحکم الشرعي 
مس ريس 
قطر/ سنة 5 ۱۶۰ه/ ۱۹۸6 بتحقیق د/ محمد زكي عبدالبر. 
ابن السمعاني: آبو المظفر منصور بن محمد التميمي المروزي 
(ت۸۹٦ھ).‏ 
-۵٥‏ قواطع الأدلة/ بتحقيق الدكتور عبدالله حافظ لحکی/ نشر 
مكتبة التوبة / ط۱/ ستة ۵۱6۱۹ 06 السعودية. 
السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت۹۱۱ھ). 
7- الاشباه والنظاثر في قواعد وفروع الشافعیة/ مطبعة عیسی 
البابي الحليي/ مصر/ دون تاریخ. 
۷- الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذیر/ تصحیح وتعلیق 
عبدالله الصدیق الغماري/ نشر مکتبة القاهرة/ مطبعة حجازي/ 





القاهرة. 
الشاطبي : آبو إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي (ت ۷۹۰ھ). 
۸- الموافقات في أصول الشریعة/ شرح وتعلیق الشیخ عبدالله 
دراز/ نشر المكتبة التجارية الکبری/ القاهرة/ مصر/ آوفست 
دار المعرفة/ بیروت. 
الشربینی : الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن احمد (ت۱۳۲۲ه). 
۹- تقریراته على جمع الجوامع/ مطبعة دار إحياء الکتب العربیة/ 
مصر/ دون تاریخ. 
۰- تعلیل الاحکام / مطبعة الأزهر/ مصر/ سنة ۱۹2۷م. 
-١‏ المدخل في التعریف بالفقه الاسلامي/ 


یت دری۔۔ 


شلتوت : الشیخ محمود (ت۱۳۸۳ه/ ۱۹۱۳م). 
۲ الفتاوی/ دار القلم/ مصر / دون تاریخ. 
الشوكاني : محمد بن على (ت۱۳۵۰ه). 
۳- نيل الاوطار شرح منتقی الاخیار/ مطبعة مصطفی الحلبي/ 
مصر / سنة ۸۱۹۲۱ دار العلم/ بیروت. 
- إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول/ تحقیق 
آبي مصعب محمد سعید البدري/ طبع مؤسسة الکتب 
الثقافیة/ سنة ۱۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 
الشيرازي: آبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت٦۷١ھ).‏ 
6- التبصرة في أصول الفقه/ بتحقيق الدكتور محمد حسن هينو/ 
دار الفکر/ دمشق/ سنة ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
-٦‏ اللمع / مطبعة محمد على صبيح/ مصر دون معلومات 





| آخری. ظ 
۷- شرح اللمع./ بتحقیق د. على العميريني/ نشر دار البخاري 
للنشر والتوزیع/ بریدة/ القصیم/ سنة ۷٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷م. 

صدر الشريعة : عبید الله بن مسعود المحبوبي البخاري (ت 1۷ ۷ه). 

۸- التوضیح في حل غوامض التنقیح. 
انظر: التفتازانی: في التلویح. 
الصدة: عبدالمنعم فرج (الدکتور). 

۹- مبادی القانون/ دار النهضة العربية/ بیروت/ سنة ۱۹۸۲. 
الصنعاني : محمد بن إسماعيل (ت۱۱۸۲ه). 


دو سے 


۰- سبل السلام شرح بلوغ المرام / مطبعة الاستقامة/ مصر/ 
الطوقي : أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي (ت٦۷۱ھ).‏ 
-١١١‏ شرح مختصر الروضة / بتحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ سنة ۱۲۰ه/ ۱۹۹۰م. 
ابن عاشور: محمد الطاهر (ت ۱۳۹۳ھ). 
5- تفسير التحرير والتنوير/ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 
سنة ۹٦۱۹ء.‏ 
العبادي : أحمد بن قاسم (ت155ه). 
۳- الشرح الكبير على الورقات / بتحقيق عبدالله ربيع وسيد 
عبدالعزيز/ طباعة ونشر مؤسسة قرطبة للنشر/ ط١/‏ سنة 
5 مه ۱۹۹۵م. 
ابن عبدالبر: آبو عمر یوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت 477ه). 
۰ 6- جامع بیان العلم وفضله/ مطبعة العاصمة/ مصر/ سنة 
۸ والمطبعة العلمیة/ الریاض. 
عبدالبر: محمد زكي (الدکتور). 
-٥‏ الحکم الشرعي والقاعدة القانونیة/ دار القلم/ الکویت/ 
۱ سنة ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 
عبدالسلام : جعفر (الدکتور) وصاحبه : الدکتور عماد الدین الشربيني. 
7- مقدمة في أصول التشریع في المملكة العربية السعودیة/ دار 
الکتاب الجامعي/ مصر/ ط۱/ سنة ۱۰۷ه/ ۸۱۹۸۷. 


ابن عبدالسلام: آبو محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي 


الحکم الشرعي ۱ ۱ CD‏ 


(ت 11۰ ه). 





۷- قواعد الاحکام / تحقيق د. تربه حماد وعثمان ضمیریة/ نشر 
دار القلم/ دمشق/ سنة ۱6۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 
۸- تعلیق على متن تنقیح الأصول لصدر الشريعة/ 
عبدالمنعم : محمود عبدالرحمن (الدکتور). ۱ ۱ 
۹- معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیة/ نشر دار الفضیلة/ دار 
العجلوني : الشيخ إسماعيل بن محمد الجراحي (ت ۱۱۲۱۲ ه). 
ألسنة الناس/ نشر مؤسسة الرسالة / بيروت/ ط۳/ سنة 
۳٣۳٣ھ‏ ۶۳ھ 
العراقي : ولي الدين أحمد آبو زرعة (ت٦۸۲ھ).‏ ۱ 
۱ -_- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/ تحفیق مكتبة قرطبة 
للبحث العلمی واحیاء التراث / نشر الفاروق الحديثة . 
للطباعة/ سنة ۱۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 
العضد : عبدالر حمن بن أحمد الایچی رت ۷۵ه). 
۲- شرح مختصر المنتهی (انظر: الايجي). 
العلائی : آبو سعید خلیل ابن كيكلدي الشافعي (ت۷۱۱ه). 
۳- المجموع المذهب في قواعد المذهب/ تحقیق د. محمد 
عبدالغفار الشریف/ نشر وزارة الأوقاف والشوون الا سلامية 


)کش 


في الكويت/ مطابع الرياض/ سنة 515١ه/‏ ۱۹۹۶م. 
العلوي: سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقیطی (ت۱۲۳۰ھ). 
٤-۔‏ نشر البنود على مراقي السعود/ طبع اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الاسلامی بين المملكة المغربية وحكومة الامارات/ 
دون تاريخ ولا ذكر مطبعة. 
عميرة: شهاب الدين أحمد البرلسي (ت۹۰۷ھ). 
-٥‏ حاشية على شرح الجلال المحلي على منهاح الطالبين 
للنووي/ دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي/ 
مصر/ 
الغرياني : الصادق عبدالرحمن (الدکتور). 
5- الحکم الشرعي بين النقل والعقل/ شركة دار الغرب 
الإسلامي/ بیروت/ سنة ۸۱۹۸۹. 
الغزالی : أبو حامد محمد بن محمد (ت۵۰۵ه). 
۷- المنخول / تحقیق الدکتور محمد حسن هیتو/ نشر دار 
الفکر/ دمشق/ سنة ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 
۸- المستصفی/ نشر دار إحياء التراث العربي/ بیروت/ 
۱ آوفست/ ط١/‏ عن المطبعة الاميرية ببولاق/ سنة 4 ۱۳۲ه/ 
مطبوع مع فواتح الرحموت. 
۹- شفاء الغلیل فى بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل/ تحقیق 
الدکتور حمد الكبسي / مطبعة الارشاد/ بغداد/ سنة 
۰ ه/ ۱ھ 


الحكم الشرعي رودي 


ابن فارس : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت۳۹۵ھ). 
۰- معجم مقاييس اللغة/ تحقيق عبدالسلام هارون/ نشر دار 
الكتب العربية/ إيران/ قم . 
الفیروزآبادي : مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد 
(ت ۱۷ ۸ه). 
۱- القاموس المحیط/ مطبعة المآمون/ مصر/ سنة ۱۹۳۸م. 
الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقري (ت۷۷۰ه). 
۲- المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير/ المكتبة العلمية / 


بيروت/ أوفست. 





ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي (ت1۲۰ه). 
۳- روضة الناظر وجنة المناظر / تحقيق د. شعبان محمد 
إسماعيل/ نشر المکتبة التجارية والمكتبة التدمریة/ طبع 
مؤسسة الريان/ بيروت /۱/ سنة ۱۱۹ه/ ۱۹۹۸. 
۶- روضة الناظر وجنة المناظر/ دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد/ مطابع الرياض/ سنة 
۷ ۱۹۷۷ م. 
القرافی : شهاب الدین أبو العباس آحمد بن إدريس (ت٤۸٥ھ).‏ 
-٥‏ الفروق/ دار احیاء الکتب العربية/ مصر/ سنة ۲٣۱۳ھ‏ 
وا 6 ۱۳ ه. 
5- نفائس الأصول في شرح المحصول/ تحقیق عادل أحمد 
عبدالوجود وعلي معوّض/ نشر مکتبة نزار الباز/ مكة/ سنة 





وس 


٦ھ‏ ۵ م. 

۷- شرح تنقيح الفصول / تحقيق طه عبدالرؤوف سعد/ دار 

الطباعة الفنية المتحدة/ مصر/ سنة ۱۹۷۸م. 
القليوبي : شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة (ت ۹٦۱۰ھ).‏ 

۸- حاشية على شرح الجلال (المحلي على منهاج الطالبين 

للنووي. انظر : عميرة). 
- ابن القيم: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت۷۵۱ه). 

۹- مدارج السالكين/ نشر دار طيبة للنشر والتوزيع/ الرياض/ 
ط۱١/‏ سنة 576١ه.‏ 

۰- بدائع الفوائد/ الطباعة المنیریة/ مصر/ دون تاريخ. 

الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت٣١۱۰۹ھ).‏ 

۱- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/ مؤسسة 

الرسالة/ بيروت/ ط١/‏ سنة 517١ه/‏ 1997م. 
ابن اللحام: علي بن عباس البعلي (ت۸۰۳ھ). 

۲- المختصر في أصول الفقه / تحقيق د. محمد مظهر بقا/ طبع 
دار الفكر/ دمشق/ سنة ٠٠5٠ه/‏ ۱۹۸۰م/ نشر مركز 
البحث العلمي/ جامعة أم القرى/ مكة. 

۳- القواعد والفوائد الأصولية/ تحقيق وضبط أيمن صالح 
شعبان/ مطبعة دار الحديث/ القاهرة/ ط١/‏ سنة 416١ه/‏ 
۱ھ 

-٤‏ القواعد والفوائد الأصولية/ تحقيق عایض القرني/ 


چٹ ےل 2 


المحلاوی : الشیخ محمد عبدالرحمن عيد المحلاوي (ولد سنة ۱۲۸۰ھ). 
-0٥‏ تسهيل الوصول/ مطبعة مصطفی البابي الحلبي / مصر/ سنة 
١ھ‏ 
المحلی : جلال الدين محمد بن أحمد (ت855ه). 
٩‏ - شرح الورقات/ مطبعة المدني/ مصر/ دون تاريخ. 
۷- شرح جمع الجوامعء دار إحياء الكتب العربیة/ مصر/ دون 
تاريخ. 
مدكور: محمد سلام (الدكتور). 
۸- مباحث الحكم عند الأصوليين / دار النهضة العربیة/ مصر/ 
سنة ۵۱۳۷۹/ ۱۹۲۰م. 
۹- نظرية الاباحة عند الا صولیین والفقهاء بحث مقارن/ دار 
النهضة العربیة/ مصر/ سنة ۱۹۸م. 
۰- الاجتهاد في التشریم الاسلامي. 
المرداوی : علاء الدین آبو الحسن على بن سلیمان (ت۹۸۵ه). 
۱- التحبیر شرح التحریر/ تحقیق د. عبدالررحمن عبدالله الجبرین 
ود. أحمد ا نشر وتوزيع مکتبة الرشد/ الریاض/ 
ط۱/ سنة ١١٤١ه/‏ ۲۰۰۰م. 
المرغيناني: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني 
( ت ٩۳‏ ۵ه). 
۲- هداية المهتدي بشرح فتح القدير (انظر : ابن الهمام). 
مطلوب : عبدالمجید محمود (الدكتور). 


-وس سے 


۲۳- آصول الفقه الاسلامی/ دار النهضة العربیة/ ۸۲ مصر/ 
سنة ١١١٢۱ھ/.‏ ۱ 
المظفر: محمد رضا محمد (ت 1555م). 
- أصول الفقه/ مطابع النعمان/ النجف/ سنة ۱۳۸۰ھ/ 
٦1ھ‏ 





ابن ملك: عر الدين عبداللطیف بن عبدالعزیز (ت۸۰۱ھ). 

-۵٥‏ شرح المنار/ مطبعة درسعادت/ عثمانية مطبعة/ سنة 
۱ 6ه 
المناوي : عبدالرژوف بن تاج العارفین. 

-٦‏ التوقيف على مهمات التعاريف/ تحقيق عبدالحمید صالح 
حمدان/ نشر عالم الكتب/ مصر/ ط٢/‏ سنة ١٠5١ه/‏ 
م0 

منون: الشيخ عيسى منون الشامي (ت۱۳۷۹ھ/ ۱۹۵۷). 

۷ - نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول/ إدارة 

الطباعة المنیریة/ القاهرة. 
ابن النجار: الشيخ محمد أحمد الفتوحي الحنبلي (ت۷۹۲ھ). 

۸- شرح الكوكب المنير/ منشورات مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى/ مكة/ تحقيق الدكتور نزيه حماد» والدكتور محمد 
الزحيلي. 

النسفی : حافظ الدين عبدالله بن أحمد (ت۷۱۰ھ). 
48- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار/ دار الكتب 





حت سس 5 
العلمیة/ بيروت. 
النووی : أبو زكريا يحيى بن شرف (ت515ه). 
۰- شرح صحيح مسلم / نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
الولاتی: محمد بن يحيى بن محمد (ت ۱۳۳۴۰ھ). 
-١‏ فتح الودود على مراقي السعود/ تصحيح وتدقيق حفيد 
المؤلف/ سنة ۱۱۲ه/ ۱۹۹۱. 
الهروي: الشيخ حسن. ' 
۲- حاشيته على شرح مختصر المنتهى (انظر: الايجي/ شرح 
مختصر المنتهى). 
ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري 
(تاكلم). - 
۳ - شرح فتح القدير / المطبعة التجارية / مصطفى محمد / سنة 
٦ھ‏ 
الهندي: صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي (ت ۷۱۵ه). 
-٤‏ نهاية الوصول لدراية الأصول/ تحقيق الدكتور صالح 
اليوسف والدكتور سعد السويح/ المكتبة التجارية/ مكة 
المکرمة/ سنة ۲ ۱۶۰ه/ ۲۲ ۱۹م. ۱ 
-۵٥‏ الفائق في أصول الفقه/ تحقیق الدکتور على العمیرینی/ نشر 
دار الاتحاد الأخوي/ مصر/ سنة ۱۹۹۰م. 
آبو يعلى : محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي (ت۸٥٦ھ).‏ 
5- العدة في آصول الفقه/ تحقیق الدکتور آحمد بن علي سير 


۱ الحكم الشرعي 
المبارکی/ حا ٢۲ء‏ ۰۲ طبع مؤسسة الرسالة/ بیروت/ 
ط ۱/ سنة ٠٠5١هم/‏ ۰۲۰ھ 
وج٤‏ وه طبع سنة ۱۱۵ه/ ۰ م. 





و و و و جع 


28 ی 








سں اک سے على 

BHD 
الحكم الشرعي ہی‎ 

` .ےرم 

فهرس الآيات القرآنية 

ا 

الآية الصفحة 
سورة البقرة 

رما سرد که (۷ء فنلة ةم ممم ةن یی تی ۷" 
ا تدايتم بد إل کل سک هو که Tocca [YAY]‏ 
##رينا و 7 لا تحملتا م 1 اي 5 لا بډ ڳه  * + > + 8 [YA]‏ ۱[ ۰۲ 3 ۰۳ ۱ 
«لا کلف اللہ شتا إل وسعهاکه [5م؟ ۲ ہم و و و .اماما و و م مد نيم ما و 2٠٠68‏ ۱:۳ 
ان تدوأ م 4 کم و تحهوه که [YAS]‏ وا و و وم وام عا ةانم و وم مما قث ١١7‏ 
ار 3 او ونيم مُسَْلِمُونَ 1 (IO... [1Y]‏ 
وواد قیمواً الصَلوهٌ وءانوا ار کر که ۲۱۱۰7 یی یئ ءیئء ء۳٣۱۸۳‏ 
رات اسنا کہ AT... ۰.۰ [AY]‏ 
کب عم اوخ ربمم AOL‏ 


ل کیب يڪم الْعَعَال وهی کت کر نک کہ .]۲۱٦[‏ شب و و و و و و و و و ۰ 1A0‏ 
:د کیب کک لْقِصّاص فی ال که AO... [IVA]‏ 


طل فارض وَل پہر کہ ۲۹۸1 AW.‏ 
لتس ين فيرك ال رو VN‏ 
لان کان منک مسا ۲ ہاو دی من َء يد که 1] م۰۰ ۲۲۷ 


مہ گر و ار سے سے ۶ کسر ہے۔ ہے مر ےر 
انقوا الله ودروا ما بقی من الريزا» [۲۷۸] 0+ 1129:ص 


ان عَرّتَانَ» [۲۲۹] .. sees‏ 
دا سیر متي کڪ َاڈکوا ا ر.. م ۲ 99111080808890 پ 
کان آمن سکم بعصا فلز رمرم 06٣۷۷‏ - - ۰ چپگُگیِہی اار1 6ر 


مر فا ہب سیر کک کم ےت ۱ 
رن سدوا الصدفت فنعا هی ]¥1[ و و د٤ econ‏ 


یر 
1 


«ولا عل ي أن یکمن ما کل 


ص مط 


ل وعسو 5 هوأ َع وهو حا کم کہ ۲۲٢٢٢‏ صلی و و همم وه 


ار 


مولا جاح لیک إن طلقم 


سے ہے من می کیت 


مال لکم مله الصیام ارف ال ساپک 4 [NAV]‏ وھ 299.0 


ہیں گی لے“ حم 


مؤولا لشخد 


سے سے صر صر سر ی مر کے سے ل سی کے سل له 
سورة آل عمران 


اھر 7 ۸ 


ولا عون إلا وت مسلمُون 6 ۲۱۰۲ 7۳ 


انس ما لم تس وشن ہہ رہم 00 


fr‏ م 7 نے سے 2 ا ۴ و تہ 
وولا جناح کم فیما کر صم ہوء من حطبة السا مه [ ۲۲۳۵ ووو 


وأ ٤ات‏ اللہ هروا که ۲٢٢٢٦‏ 889-7 
ولا کیٹا آلنشرگت عق مقن وروم سس س0 
«ولا ملفا بایدیک إل اكد © ممی .... 088 
#وآن تصوموا حر لَك که رورم es‏ 
من اضطر غَيرَ باع ولا عار فلا رتم علیہ رسب .0800 
إن ألصّمًا وله ين شا اکر کمن حم لته رہہ ۰ 


فون عل فى وم لا نم عو م.م ینیم 


© ¥ و و و هس 





لله 3 آزعامهنَ که [YA]‏ وا + + + و و و ۷ 





الحكم الشرعي اي 


فول نک امه یدغوں ال البرک ری MET‏ ۱۸۳ 
اوہ عَلَ الاس مخ ايت ربو AEs‏ 


لر 
رس گم 


«لا تاکلوا یڑا اسنا مُصعمَه که رس ۳۱۰۰۰۰۰ 


تیا الب ءامتوا لا ریا السلا رم ل ۱۲ 
ای این منوا لا بل لك أن ترا لاه کا رمرم ۳۱۹ 

وَإِذا سر فی الارضِ فیس عکک جا آن وا 00 8037 
ول ترا شک ره 1 1111 پ  OVS‏ 
لکن کر في کنو موه لی اک اسول روه OF‏ 


مط آن توت رہ عن ترا دک که ۳۹3 CA.‏ 


و کس سس > صفر ں, دس و0 گر سر 3 A‏ یک و ےا 
ورسلا مبشرين و رن ٹلا يون للناس عل الله حجة 4۶ [ه+1] 2 2 مھ“ ۷٦‏ 


مه 


رن اله یم أن توَدوا الکمکت إل آهلهاگه ررم ATs‏ 
ساس برس تم رم و کسر 
هووإذا حييم حير فحوا باحس ن48 ]۸٦[‏ 7 + + : یوب + بیج وم و و 0 ل 0 و و 


سورة المائدة 


رد عم ااا رم OY‏ 
لو ار واسَارقة امو آیدیهماکه [۱۳۸ Tn‏ 
عك اشک AY ١۰۵‏ 
«فَُكَفَرَيهُ إطمَام عَشَرَوَ مکی من أوْسطک زمر ۲٢۹ OYYV...‏ 


حرمت یکم ألمت رمخ NV.‏ 





سر گر رم سل ی سم ہم ور 
#والسارف والسَارقَة فاقطغوا اید یھ اہ IA]‏ ٤بی‏ یتیینیئءیئ ل 


يام لب ءامنوا لا لا لوا عنْ آشباء إن بد لک سوک € ر, ۰ TOY.......‏ 
پل ون ملوأ عنہا حبن 9 سارل سر الْترےان بد لک ز,. POT...‏ 


عير ۳ الم ونم ۳۱1 بح ع ع ع 0" مل ع ۰ ۳۷۴ 
فن آضطرٌ في حبص غَيْرَ مان لاثر> رم 0 


لدا تم ال لصَّلوْةَ فَأعْسلواً جوف که ٦٦‏ ع ع ع ۱۳۰۱۴۲ 
الوم امل کک ابت 101 PVT‏ 
سورة الأعراف ٠‏ 


20 ےر مس ہے 5 سے ۹ب ۱ 
موقل تايها التاف اي رَسُول نله كم میاه ]10۸[ وفع ٢١١‏ 
یھ ہ2 ا سے سے سو ر5ج . 
ولا فی دوا فى الارض بعد اصلحهاه PINs ۲٥٦٦‏ 
سورة التوبة 
نے ہے سے سس سے ری ےر سس ارس سم مر طط 
دلولا نشر من كل فرفر نهم طايفة 4 [۲ ۲۱۳۲ موم و ۳ ۲۰ 


سورة هود 
ما لتك ولكن نوا شب ر, گا و و و و وه و و و مه و و و و و .ام ناوه ب و 80 


لال لو أَنَّ لي پک قَرَهَ أو او اک تل شدید )€ ہن ۰ ٦۲۷۸‏ 
وولا نکیا إل لت نوک (۱۱۳ EVA‏ 
سورة یو سفب 


> ے و 


وما کر الاس ول حرصضت یمین َ Vcc. [1۰7 4O‏ 


الحكم الشرعي 
سورة النتحل 





«وازلا لک لكر این لاس ما تل الم رال ٤یئ‏ ۱۳۱ 
فلو هل کر إن کٹ لا لمر رم یئ ٦۴٢۷‏ 
إن الله َأمُر بِالْمَدْلٍ والاشنن» ر.و VAY‏ 
#وَعَلمتٍ وبالحم هم دود [11] ١ے‏ ۹6ء۱٥‏ یب 21 


سورة الإسراء 


ولا دقرا ان کہ روم Yee‏ ۳۲۲ 
#أقر أصَّلرة لدلولی الشّميس» زم۷ PY...‏ ۲۱۵ ۰۲۲۱ ۳۳۹ 
3 کا مد ی بعک رسوا رهب بب لالاء ۸۱ء ۸۵ 
وما کان عطاء ريلك مظورا 46 ۲۰1 APs‏ 
7 و 56 ی حرم لق لا بلح کہ رمم 091 PYY.......‏ 
ول لك كد بب یہس 7 3399-0  -.-33‏ 
وولا أن تبتك لقد كدت ترصن البهر سا يلا €6 دح VAS.‏ 
وی ری 57 نوا ال 64 ]٢٢(‏ 7ہ مللبہمسلئا 
سورخ طه 
#فنسی ولم تد ل له عرماکه [۱۱۰] ۹۷139۶۰ 6۱۵ 
سور الأنبياء 
لو كان فہعا ءاه الا الله فتاه ربج Vs‏ 


درك 
سورة الحيج 


وم جعل ع1 کک 2 لذن من حر [VA]‏ ع ع ا 
طول یطونوا لت اق رهب 09110 


ناذا وت جنوبها» [۲ ۲۳ 7 و ےو و و موم و و و ل م م 


توا رمک من الأوتلين» 0001 00 


وت توص آلتّور که [۳۰] 0-7 


اراد ولا فاجلدوا که ۳۲7 6001108 
کاتوهم إن علمتم شيم حرا کہ ] و و م مم ةم موه 
لش عل الا حرج ولا لى اع کر زب ۰۰ 


سے خب می سو عم 


سور أنزلتها وفشتهاکه [۱] 17 


ره سے سے کر عم ےر مع او سر ر مر سر 7 رر چ 
إن الى فرض عات لها لاک إل معاد رمہ) 


سورة الأحزاب 


کل و [o‏ من 


سورة سبأ 


رر يم ر مم 0 مسر 1 سر گر سے کر 
وم ارسلنتك إلا حافه للناس شرا وكذيا» رہ٢‏ 


الحکم الشرعي 





Ny ۳٥٣۹ سا‎ 


۵ ۱۳ ۰ 


¢ اف ھ+ اه © ج © © و ےج اه 8ع ےت 


ےج سج جج جا و نے و هذ ليذ يا ےج نا 


۱۷۵ 


الحكم الشرعي 





سورة فصلت 

7 ۷ جد وأ سس ولا لِلْعَمَرِ وسمُدُوا 2 [TY]‏ و موم نو ۳:6 
سورة محمد 

موحي إا نموم مشدوا وا که روم ٠َ ٢‏ 

و طلا ۲ و کے [TT]‏ و ام همم وم و هه مه هاه و و موم م و وه ۳۹۸ ۱ ۳ 
سورخ الداریات 

سر مس 00 کر بر 

لوا حلفت ال والإنى إلا یدود راک رده 3001111 ۱۱6۰ 
سورة النجم 

وان لسن لاسن إلا ما سی ©4 ۳۹7 NIE.‏ 


سورة الحشر 
وم سیک عند انهو ]¥[ so‏ ءام ءام م مام مامه ع ع ع وی 
سورة الجمعة 


ند كت َلصَلَرة فان وأ فى الس ۱۰7 


- ری 


سورة الطلاق 


لفق ذو سَعقٌٍ من سعیه کہ ۳۷ ٠س‏ "ھ0 ۰ 2 


سورة التحريم 


سيا ی اس مر 2 کے سر سس 
مو نما رون ما کم نعملونَ که ۷] دوم و و و 


سورة المزمل 


دقاف و 1 سر 7 مان که [۳۲۰ و وم ارارم رمه 


سورخ الإنسان 


ولا تم مب ایا أو كفو رهب ۰ 00 


سورخ التکویر 


وولا الخوش حشت #29 رہ + 


8 3 جو 1۳ 


الحكم الشرعي 





حرف 
TRB‏ 


حلت > 





2 الأحا 20 
ی ایب 
ظ شهر س أ ظ 


أبغض الحلال إلى الله الطلاق یی رن 
أحب العمل إلى الله الصلاة في وقتها یی ۲۸۷۰۰۰۰۰ 
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا 999997 22 0 ۳۸۲۰۰۰۰۰۰ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سس ٦٦٦‏ 
إذا وجبت فلا تبكينٌ باكية 092:7 پپ۶) 
افعل ولا حرج دوم یب بت یتب ۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
أفعلت هذا بولدك كلهم 111800202233 4 ی۷ٰ٘) 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا بلى PASS‏ 
ألا هل بلغت آللهم فاشهد VE.‏ 
اللهم هذا قسمي فیما آملك فلا تلمني فیما تملك ولا ملك ۱۱۹۰۰ 
امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار و "و" 
أمرنا رسول الله و بعيادة المريض واتباع الجنازة FAY.‏ 
انتدب الله لمن یخرج في سبیله ۲۱۷۷۰۰۰۰۰۰ 
إن جبريل أم النبي گل مرتين 0ك  --‏ ةم -بںبچچیگییکگیمتیئ ۹۹۸" 
إن شاء فرق وان شاء تابع 7٢‏ مم 7 ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰ 
إن شئت فصم وإن شئت فافطر ٣٣یس‏ 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 7+ ص رن 


إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال Po...‏ 


و سسس 





إن كان تطوعا. فان شنت فاقضه وان شئت فلا تقضه مر ۳۹ 
إن الله وضع من أمتي الخطأ والنسیان TAs‏ 
بعثت بالحنيفية السمحة ens‏ یبن ءء+ءء ۵۳۷۸ء OQ‏ 
حبذا المتخللون من آمتی في الوضوء والطعام پوت نت ۲۸۷ 
حرّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وضعًا وهات سیب ۳۱۷ 
خذوا عني مناسككم ns‏ م م 0 6 0 626662000 ۱۳۱۰۰ 
دع قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال کچ ط ط5 95.ّكٰ كن 
رأيت عمرو بن لحي يجرٌ قصَبّه ٣0409گ‏ گ۹ 0 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ مع م بی م ءء۱۳۸ 
صدقة تصدق الله بها عليكم قاقبلوا صدقته 0 مه O‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي 000-000 "۷ی 
صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الابل Meee‏ 
فإذا هو يسأل عن الإسلام ۶۶ 00:00 ۱۹۰۰۰۰۰ 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ...۵۳۱ 
قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرّم عليهم الشحوم جملوها ٤۷٦...‏ 
كان النبی یبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناس عامة ۱۲ 
كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر ۲ 8 0 eseren‏ 
كن عبدالل المقتول ولا تكن عبدالله القاتل 00 +ئ) 
لعن الله الراشي والمرتشي IAS‏ 
لعن المختثين من الرجال والمترجلات من النساء ASS‏ 
لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسؤال عند كل صلاة Ass.‏ 
لو راجعتيه ۶۰۳۷ص )رو 

۵٥٢٥. 


الحكم الشرعي 





ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن OQ‏ 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبئاء سبح Teese‏ 
من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه Eee‏ ۵۰۱۹ 
من بدل دينه فاقتلوه Ceren‏ 
من تؤضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل ....۲۸۷ 
من حلف على یمین فرأى غيرها خیراً منها IMs‏ 
من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 

طعامه وشرابه متمم ةنم ممم نمم ةم ,سس ةل ۳8 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ۰ ییٰٰٰٰی 1ھ سو 
النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني YAT. ns‏ 
هل علی غيرها؟ .. NA.‏ ۲۹۹ 
لا تجوز شهادة خان ولا خائنة ولا ذي غمر على أجنه ين 
لا تغضب 001 ۰ یی 00011101و‌ئئ) 
لا یمن أحدكم حتی أكون أحبّ إليه من والده للع "ئ۳ 
لا يبع الرجل على بیع أخيه 080 Ys. 001٣‏ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه مع ع م ۳۱۷ 
لا يرث القاتل ۰ 4+ 0ئ 
لا یزال الناس بخیر ما عجّلوا النظر فلل ءءء 00 0 ۲۱۹۰۰۰۰۰۰ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة فلل ة ةم ءءء 9 یی 
يأتي على الناس زمان یستحلون فيه خمسة أشياء 9937 3 


تم 35 1۳ 


ص 
چ کے 


برق 
میں لیے اجري 
ھک دی <یزروصی 


WAIN ١ يبحت بت‎ ١۱۴۲۰۰۱٢٥۳٦ 


د 





جر وي ےی 
ہے دی ارو ئی 
۱ الحكم الشرعي ۱ دي 
[ فهر المو عات ] 
9 0 
الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
الحكم الشرعى واركانه 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول Nessus‏ 
التمهيد: في تعريف الحكم وبيان أركانه وأقسامه وما يتعلق به. 
وه خمسة مباحث : و و وم ةم 6 مم 666 6ه م۰ ۱۱ 
المبحث الأول : فی تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح ع ع ١١‏ 
المبحث الثاني : ۂ فى أركان الحكم. 0 ......... ۳٣۹‏ 
المبحث الثالث : الاقسام الأساسيّة للحکم. 210 
المبحث الرابع : الفرق بين الحكم الشرعي وقواعد القانون والنظام. .۵۱ 
المبحث الخامس : الکلمات ذات العلاقة. ns‏ ۵۷ 
الفصل الأول 
الحاكم 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث Woessner ans‏ 


التمهيد: فی تحرير محل الخلاف -ہہہ سر ۲۰۱۰۰777 





دوك سس شيعي 


المبحث الأول: عرض المذاهب والأقوال 2 
المبحث الثاني : أدلة أصحاب المذاهب» وفيه ثلاثة مطالب بت ۷۳۴ 
المطلب الاول : أدلة الأشاعرة بب تیب ییئیئء نت ۷۴۳ 
المطلب الثاني : أدلة المعتزلة VV‏ 
المطلب الثالث : أدلة الماتريدية کک 0 
المبحث الثالث : ثمرة الخلاف. م‫" جج یی 6ص ۰ئ" 


المصل الثانى 
المحكوم فيه (فعل المكلف) 


وهو في تمهيد ومبحتین : . 


التمهید : في بیان معنی الفعل موضوع التکلیف ومعناه ۸۹ 
المبحث الأول: اشتراط کون الفعل مقدوزا للمكلّف» وفیه ثلاثة مطالب ۹۳ 
المطلب الأول: التكليف ہما لا یطاق بی ۶ءء بت ۹۳۴ 
المطلب الثاني : التكليف بالمستحيل Uns‏ 
۱ الفرع الأول: حكم التكليف بالمستحيل عقلا Us.‏ 
الفرع الثاني : حكمه ووقوعه شرعا eV...‏ 

المطلب الثالث : مسائل ذات علاقة باشتراط أن یکون 
الفعل مقدوراً للمکلف ١1*00 7 ٣‏ 
الفرع الأول: التکلیف بالشاق من الأعمال ۱۱۳ 


الفرع الثاني : التکلیف بما لیس من فعل الانسان وکسبه ۱۱۳۰۰۰ 





الحكم الشرعي رمدي 


المبحث الثاني : أن يكون الفعل معلومًا للمكلف 7 /ییپپ یئ 
الفصل الثالث ' 
المحكوم عليه (المكلف) 
وهو في تمهيد وثلاثة مباحث 
التمهيد: موم وم 700 ۵ 
المبحث الأول : الأهلیّةء وأرکانها وأنواعها ١‏ 
المطلب الأول: تعريفها وأقسامها ل ١”‏ 
المطلب الثاني : الأدوار التي یمر بها الإنسان ونوع 
الأهلية المختصة به Fees‏ 
المطلب الثالث : اشتراط تحقق الأهلة الكاملة Ves.‏ 
المبحث الثاني : الاعتراضات على اشتراط الأهلية Ess‏ 
المبحث الثالث : العوارض المعترضة على الأهلية EAs‏ 


الباب الثاني ۱ 
اقسام الحکم الشرعی تفصیلا 


الفصل الاول 


التمهید : فی بیان الاقسام إجما لا ۱۹۱ 
المبحث الأول: الوا جب ویو موم ل 


التمهيد: في تعريف الواجب» وصيغ التعبير عنه والألفاظ ذات العلاقة 





ثلاثة مطالب 07 7ۃ م ۱۷/۳۶۰۰۰۰۰۰ 
المطلب الأول: تعریف الواجب لغة واصطلاعا ۱۷۳ 
المطلب الثاني : الأسالیب والصیغ الدالة على الوجوب .....۱۸۳ 
المطلب الثالث : الألفاظ ذات العلاقة AOS‏ 
المجال الاول: في تقسیمات الواجب» وفيه آربعة مطالب ۱۹۷۰۰ 
المطلب الاول: تقسیمه من حيث المطالب به إلى فرض ٠‏ 
عين وكفاية 1+77777۲ تتت‬ص۱۰ًص),+ 
المطلب الثاني : تقسيمه من حيث وقت أدائه إلى مطلق ومقيد ...۲۰۲ 
المطلب الثالث: تقسيمه من حيث تقدیرہ إلى محدد وغير محذد ۲۲۳.۰ 
المطلب الرابع : تقسيمه من حیث تعیّن المطلوب وعدمه إلى 
معین ومخیر ۰ <<آآوری 

الفرع الأول: بيان الأقسام ومذاهب العلماء .. ۲۴٢...‏ 

الفرع الثاني : أدلة المذاهب 89 س۷۷۹۹ 

الفرع الثالث: بعض الأحكام المترتبة على القول 

بالواجب المخیر 7 ص0۸0 َ0 ۲۳۳ 

الفرع الرابع : أقسام الواجب المعيّن منص ۲۳۸ 

المجال الثاني : في بعض أحكامه ۲۷۰۰۰ 
المطلب الأول: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب ۳٣٤....‏ 
المطلب الثاني : ما لا يتم الواجب إلا به Of‏ 
المطلب الثالث: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز YE...‏ 





سے 7 -_ 


المبحث الثاني : المندوب | 
وفيه تمهيد وستة مطالب ج229 2 2 00 2 0 
التمهيد: وفيه ثلاثة فروع : ۰7 00 
الفرع الأول: تعريف المندوب لغة واصطلاحًا ا 

الفرع الثاني : صيغ الندب وما بينها من علاقة اا 

الفرع الثالث : الأساليب الدالة على الندب 00 

المطلب الأول: هل المندوب مأمور به حقيقة مین 
المطلب الثاني : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ا 
المطلب الثالث: متى يلزم المندوب ۳۰۷“ 01۳ 
المطلب الرابع : المندوب واجب بالكل 0۰ 
المطلب الخامس : تقسیم المندوب إلى مندوب عين ومندوب 

كغاية 00 7 
المطلب السادس : أحكام متفرّقة للمندوب 0 
المبحث الثالث : الحرام 0 
وفيه تمهيد ومطلبان 07 9 +4۰ 4 404صص 0 
تمھید : وفيه فرعان : 000۳مص - 1111111 


الفرع الاول : تعریف الحرام في اللغة والاصطلاح 

الفرع الثاني : الأساليب والصيغ الدالة على التحريم 
المطلب الأول: تقسيمات الحرام» وفيه ثلاثة فروع می 

الفرع الأول: تقسيمه من حيث تعين المنهي عنه إلى 





حرم معين» وحرام غير معين YN‏ 
الفرع الثاني : تقسيمه من حيث قوة الدليل إلى 
حرام ومكروه تحريما فل م ا ا ۳۲۲۰ 
الفرع الثالث: تقسيمه من حيث ما فيه من القبح إلى 
حرام لذاته وحرام لغيره تیب یت یی یئ ۳۲۷ 
المطلب الثاني : اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد ۳۳۵ 
وفيه تمهيد وثلاثة فروع PTO.‏ 
التمهید : في تصوير المسألة وبيان احتمالاتها ۳۳۵۰۰۰ 
الفرع الاول: اجتماع الوجوب والحرمة في 
الواحد بالشخص باعتبار واحد من جهة واحدة ۱۳۳۹ 
الفرع الثاني : اجتماع الوجوب والحرمة في 
الواحد بالشخص باعتبارين أو جهتين مختلفتين TT...‏ 
الفرع الثالث: اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء 
الواحد بالنوع والجنس _ م0 0 ”55# 
المبحث الرابع : المكروه م0 ِ0 0000 0 70 و 
وفيه تمهيد وخمسة مطالب : 
التمهيد: في تعریف المكروه وتقسيماته وفيه فرعان ع۹٣۳‏ 
الفرع الأول: تعریف المكروه لغة واصطلاحًا ٣٤...‏ 
الفرع الثاني : تقسيمات المكروه بی یئ نت ۳۵٣۳‏ 


المطلب الأول: هل المکروه منهي عنه بعیییییییءیءنءی ۳۵۵ 





الحكم الشرعي TED‏ 


المطلب الثاني : هل المكروه من أحكام التكليف سا۵۷٥۳‏ 
المطلب الثالث : تغيّر حكم المكروه بين الجزئية والكليّة ...۳۵۸۰ 
المطلب الرابع : هل يدخل المكروه تحت الأمر المطلق كن 
المطلب الخامس : بعض الأحكام المتعلقة بالمكروه NY...‏ 
المبحث الخامس : المباح 00ض[ 
وفيه تمهيد وستة مطالب جو یبر بیو یییئیعءءءی نت ۳٢٦٣۷‏ 
التمهيد وفيه ثلاثة فروع PW‏ 
الفرع الأول : تعریف المباح لغة واصطلاخا ۱۳۷ 

الفرع الثاني : أقسام المباح VIS‏ 

الفرع الثالث: الصيغ والأساليب الدالة على الإباحة. ۳۷۲۰ 

المطلب الأول: هل المباح مأمور به ۲ ء۶ سس 
المطلب الثاني: هل المباح داخل في أحكام التکلیف ۱۳۱۸-۰۰۰۰۰ 
المطلب الثالث: تغيّر حكم المباح بين الجزئية الكلية مم 
المطلب الرابع : هل المباح داخل في مسمّی الواجب ۱۳۸۰۵ 
المطلب الخامس : هل المباح حسن م۰ ۳۸۹۰۰ 
المطلب السادس: هل المباح من الشرع FAVS‏ 

الفصل الثانى 
أقسام الحكم الوضعي 





دو سس 


التمهید في آراء العلماء في تقسیمات الحکم الوضعي ۳۹۱۰۰ 

المبحث الاول: السبب 0080 ۳۹۵۰۰۰۰ 

وفيه تمهيد ومطلبان : 2۲ 011111 

التمهيد: بيان معنى السبب في اللغة PAV‏ 
المطلب الأول: معنى السبب وأقسامه عند جمهور العلمای 

وفيه فرعان Geese‏ 

الفرع الأول: تعريف السبب ع :3000۷۷۶11 

الفرع الثاني : أقسامه» وفيه ثلاثة مناهج 6 

المنهج الاول: تقسيمه من حيث مناسبته للحكم ا٤٤٥٦‏ 

المنهج الثاني : تقسیمات العلا ئي Goes‏ 

المنهج الثالث: تقسيمات الشاطبي e‏ 6 

المطلب الثاني : معنى السبب وأقسامه عند الحنفية» وفيه فرعان: .. 64٠0‏ 

الفرع الأول: بيان معنى السبب +9 .|: 

الفرع الثاني : أقسام السبب 0.7 صوسوِ‌ِ 300 

المبحث الثاني : العلة NOs‏ 

وفيه مطلبان: 7ص ةزم رثن ةل 00206 666662662666666 2 


وستة فروع ENO...‏ 
التمهيد: معناها فی اللغة 7 77 ص ‏ 6۱۵ 


سس لتك 





التعریف الاول : إنها المعرف للحكم .جج ب۷١١٦‏ 

التعریف الثاني : إنها المؤثر في الحكم بجعل الله تعالی ۱۹۰ 

التعریف الثالث : إنها الباعث على الحکم ۲۷۱ 

التعریف الرابع : انها الموثر بذاته في الحکم ۰۲۱۳۰ 

التعريف الخامس : تعریفات آخر +9 و 

الفرع السادس : شروط العلة یبن۹۷٢٦‏ 

المطلب الثاني : أقسام العلة عند الحنفية. وفيه فرعان ہا 1 

الفرع الأول: مناهج العلماء في التقسيم CVs‏ 

الفرع الثاني : بيان معاني أقسام العلة عند الحنفیة ...۳۰.۰ 

المبحث الثالث : الشرط تب نی یئ تیب لمن ةم مق و ٦۳١۷‏ 

وفيه تمهيد ومطلبان 9۶7 2-2-9 0 ورڈ 

التمهيد في بيان معنى الشرط في اللغة والاصطلاح EVs‏ 
المطلب الأول: أقسام الشرط عند جمهور العلمای 

وفيه أربعة فروع CEN‏ 

الفرع الأول: أقسامه من حيث طبيعته ومصدره 5 


الفرع الثاني : أقسامه من حيث التكليف والوضع ٠٤٤٠٠...‏ 
الفرع الثالث: أقسامه من حيث صلته بالسبب والمسبب ٤٤0‏ 
الفرع الرابع : أقسامه من حيث علاقته بالشروط ٤٤٦...‏ 
المطلب الثاني : أقسامه الشرط عند الحنفية. وفيه فرعان: ...5594 
الفرع الأول: مناهج الحنفية في تقسيم الشرط ع 


ح رك 


الحكم الشرعي 





الفرع الثاني : بیان معاني أقسام الشرط عند الحنفية 601.١.‏ 

المبحث الرابع : المانع 01100۰ OQ‏ 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب وخاتمة .... OQ‏ 
التمهيد: بیان معنى المانع لغةء واصطلاحًا 7 3.0 
المطلب الأول: أقسام المانع عند جمهور الأصوليين ENN...‏ 
المطلب الثاني : أقسام المانع عند الحنفية ENE‏ 
المطلب الثالث: أقسام المانع عند ابن عبدالسلام Ves‏ 
المطلب الرابع : أقسام المانع عند الشاطبي 20 
خاتمة : حكم المانع GVO.‏ 
المبحث الخامس : الركن - ی۔ص ص5ب-ب+,ب 6 01 . 
المبحث السادس : العلامة ٢پ‏ ۰ 6۸۳ 
وفيه مطلان : CAT.‏ 
المطلب الأول: معنى العلامة لغة واصطلاحًا EAs.‏ 
المطلب الثاني : أقسام العلامة ۶۶7 2 ر2 
المبحث السابع : الصحة والفساد والبطلان 0" 08+ 
وفيه تمهيد ومطلبان : ع ۶۰۸011 
التمهيد: في بيان نوع حکم الصحة والفساد والبطلان ء۹۹ +9 
المطلب الأول: الصحة وفيه فرعان: ھ9 سس ء۹ 9 

الفرع الأول: معناها لغة واصطلاحا AEs‏ 
CAV‏ 


الفرع الثاني : أقسام الصحة نت 





حت رت 


المطلب الثاني : الفساد والبطلان CAA.‏ 
المبحث الثامن : العزيمة والرخصة پیم 
وفيه مطلبان : 0یض ل 0099م 

المطلب الأول: العزيمة ۷ ۹ھ 

المطلب الثاني : الرخصة. وفيه أربعة فروع ۰۰ 0 

الفرع الأول: معنى الرخصة في اللغة والاصطلاح 
وأقسامها 08۷صص 00 
الفرع الثاني : حكم الرخصة م یم 
الفرع الثالث : أسباب الرخصة وشروطها 00 
الفرع الرابع: التلفيق وتتبع الرخص OFT...‏ 
٭ فھرس المراجع والمصادر می "00 OV...‏ 
٭ فهرس الآيات القرانية ۶ ص99 0۷۱۰۰۰۰۰ 
٭ فھرس الاحادیث بی ٦ب‏ تی یتیب بن نیئیءییی ۵۱۷۹۰ 
٭ فهرس الموضوعات ٣‏ 3:0:22 ,01+ 
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۸/۸۰۳۸0) Com 


www.moswarat.com 
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www.moswarat. COM 





